ول الفتة 


ے2 


للام الأصرليا لنظارا مسر 


4 1ھ 7 ۹410۹ 


دراسسة و ت 


تورلا ابرفيا علوي 


مو تدراسة |لردرالة 


عم اول الفتة 


(۳) 


کے کے عاھے ےس رر لے و 
منز ار ے ضغ ملف مر ےکنا بتے سنه ۵۷۵ ۵ 

ما قوق عحفوض 

موسسَة الر سال" 
ولاق لاية جه انطع وتي حَقالطبع لأْىَد. 

سوا ء كان موسسة رة اوافرارا. 
أ بو الا ٠۰‏ 
۹4٩ . ۴‏ 


۱ مؤسكسةالرتالة اروت . ماع ورتا بكاية مدي اة 
۹۸ےے ارقن , ۲۱۹۰۳۹ ۸۱0۱۱ح .ب , ۷٤1۰‏ برقیا ‏ بیو سشتران 


[وفيه مسائل“] 


)١(‏ لم ترد الزيادة في غير آ. 


المسألة الاولى: 

حدٌ التخصيصِ على مذهبنا -: «إخراجٌ بعض ما تناولة٠‏ الخطاب 
عنه) . 

وعند الواقفية : ار بعض ما ص أن يتناولّةُ الخطابٌ”» سواءٌ كان 
لذي صح واقعا" آم) ۴ لم یکن] [واقعا٣].‏ 

[و] ما قولًنا : رالا المخصوص0» - فمعناء: أنه استعمل في بعضِ 
ما ضع لَه. 

وعند الواقفية : [أن“ المتكلم] ] اراد" به بعض ما يصلحٌ له [ذلك”“)] 
الفظ [دون البعض”'] . 

وأ لذي ب4“ يصير العام حاصًاً - فهو قصل المتكلم + [aN]‏ إا قصد 
بإطلاقي ^ تعریف ٠‏ بعضصٍِ ما تناولَةٌ ٠۷‏ الف“ أو بعض ما يصلحٌ أن 
يتناولةُ - على اختلاف المذهبين - فقد خصة. 


(۱) في ح» ي : «یتناوله» . (۲) في ح : «اللفظ» . 
(۳) في ن ل: «واقفاًه» وهو تصحيف› وفي آء موضعها بیاض . 
)٤(‏ لفظ ن» ل آ: «أو» . 


(ه) في ح: أبدلت بولا . )١(‏ سقطت الزيادة من ي آ» ص. 
(۷) لم ترد الواو في ص. (۸) لفظ ن ي» ل» : «مخصوص» . 
)٩(‏ سقطت هذه الزيادة من . (۱۰) لفظ آ: «ارادته»» وهو تصحیف . 
)۱١(‏ سقطت من ن» وعبارة ص: «ما يصلح ذلك اللفظ له» . 

(۱۲) ساقط من ص . (۱۳) في ح: «یصیر به». 

. لفظ ح: «باطلاه» وهو تحریف‎ )٠( هذه الزيادة من ح.‎ )١٤( 
. تکررت في ح . (۱۷) لفظ ح: «یتناوله»‎ )۱١( 

(۱۸) لم ترد هذه الزيادة في غير آ. (۱۹) لفظ ص: «المذهب». 


-۷- 


وأا المخصّص للعموم - فیقالٌ على سبيل الحقيقة - على شيء 
واحد» وهو إرادة صاحب الكلامٍ ؛ لأنها- هي المؤرة في ٳيقاعِ ذلك اكلام 
لإفادة البعضصٍ - فاه إذا جار أن یرد الخطابُ خاصاً وجار أن یرد عاماً _: 
َم يرجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة. 

ويقالٌ - بالمجاز - على شیئین : 


من أقام الدلالة على كون العام مخصوصاً في ذاته. 
وثانيهما : 
من اعتقد ذلك أو وصفَةُ به" - كان ذلك الاتقا حف أو باطاه. 
المسألةً الثانية : 


في الفرق بين «التخصيصٍِ « و«النسخٍ : 
«النسخ» لا معتى له إلا تخصيص الحكم بزمانِ معین بطریتی خاص -: 
فیکون الفرق بين «التخصيصِ c«‏ و«النسخ - فرق ما بين العام والخاص ؛ لکن 


. في ي : زيادة «هل». (۲) في ن ا« ل: «أو جاز»‎ )١( 

(۳) في ن» ل: زيادة «ما» وهو وهم )٤(‏ في آ: «ولم يرجح»» وهو تحرف . 

. في ص زيادة: «فان»» وهي من الناسخ‎ )٩( 

)٩(‏ لفظ ل: «لاعتقاد» . (۷) سقطت الزيادة من ص 

(۸) حدٌ المصنف المذكور للتخصيص هو حده اللوي عند أبي الحسين وهو بألفاظه 
لم يزد فيها غير كلمة «عنه» في أخر الحد فراجم : المعتمد .)٠١٠/١(‏ وفي المنتخب نحو 
ما في المحصول انظر: الورقة -٦۷(‏ ب). وفي الحاصل نحوه إلا أنه عرف «المخصّص)» لا 
التخصيص _ فقال : «المخصص» عندنا: ما أخرج عنه بعض ما تناوله فراجع الورقة ٤٦(‏ - 
ب)» أما صاحب التحصيل - فقد قال: «التخصيص إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه» 
فراجع : الورقة (9۹ - ب). وراجع عبارات الآخرين في حده في الکاشف ۲۲٤/۲(‏ - 
.)٥‏ وكذلك في النفائس »)۱۷١/۲(‏ وانظر: المنهاج بشرحي الإسنوي وابن السبكي 
(۷۳-۷۲/۲)» وشرح الجلال على الجمع (۲/۲). 

“A= 


الناس اعتبروا في «التخصيصٍِ » أمورا لفظية اخ رجوه) لأجلها““ عن جنس ۳ 
«النسخ»» وتلك الأمورٌ خمسة : 


ھِ 


أحذها: 

أن التخصيص لا يصح [إ2] فيما يتناو الف والنسخ قد يصح فيما 
غلم بالدليل أنه مراد“ وإِنُ لم يتناولةُ اللفظ . 
وثانيهما : 

أل نسح شریعة بشریعة [أخری*] [یصحٌ]» وتخصیص شریعةٍ 
بشريعة أخرّى لا يصح 


وثالٹها) : 
أن انسح رفع الحكم - بعد ثبوته» والتخصيص ليس كذلك. 
ورابعها: 


ن الناسح یجب ان یکو متراخیاً) والمخصّص لا یجب اَن یکون متراخیا 
- سواء وجبت المقارنةٌء أو لم تجبْ - على اختلاف القولين . 
وخامسها: 

أن التخصيص قد يقع بخبر بخبر الواح والقياسِ والنسخ لا ق ٤"‏ بهما. 


وأا الففرق بين «التخصيص »» و«الاستشناء)- فهو فرق ما بين ن العام 
ولخا عندي . 


() لفظ ن ل: «أخرجوا» . 

(۲) في غير ص: «بها» . 

(۳) عبارة ن» ي ل» ح: «كونه كالجنس للنسخ»» وعبارة :١‏ «كونه للجنس كالنسخ»»› 
وهذا الأخير تصرف من الناسخ . 

. سقطت الزيادة من آ. (ه) لفظ ل ن: «مراده». () لفظ ل» ن: «شریعته»‎ )٤( 


(۷) لم ترد الزيادة في غير ص» ح . (۸) سقطت الزيادة من ي . 
)٩(‏ لفظ آ: «وحب». (#) آخر الورقة )٠۳١١(‏ من ح . 
(#) آخر الورقة (۱۹۱) من ن. )٠١(‏ في ي زيادة: «إلا»» وهو وهم من الناسخ . 


-۹- 


ومنهم من كلف بينهما فروقاً: 
أحدّها: 

7أذ الاستثنا مع المستثنى منه - كالأفظة [الواحدة] الدالة على شي ۽ 
واحد» فالسبعة مثا [لها٥)]‏ اسمان : سبعة( وعشرة إا ثلاثة والتخصيص ليس 
كذلك. 


أ التخصيص يد يبت ٩‏ بقر ائن الأحوال - فاته إذا قال : «رأيت الناس» : 
دلت القرينةُ على أنه ما رأى كلهم . والاستثناء لا يحصل بالقرينة . 
وثالثها : 

أن التخصيص يجوز تأخيرة لفظأًء والاستفناء لا يجورٌ فيه”" “ذلك وهذه 
الوجوه متكلفة؛ والحق: أن التخصيص جنس تحته أنواعٌ: كالنسخ 
والاستشناء» وغیرهما«٠‏ 
المسألة الثالة : 

فیما يجوز تخصيیصةُ» [وما لا يجوز 

الذي يتناول الواحد لا يجو تخصيصةُ 0 لان التخصيص عبارةً: 
إخراج البعض عن الكلّء والواحدٌ لا يقل ذلك فيه . 


)١(‏ فيما عدا آ» ص: «فأحدها» . (۲) لم ترد الزيادة في غير ص٠‏ ح. 

(۴) لم ترد الزيادة في ن» ل» ح . )٤(‏ سقطت الزيادة من ص . 

. لقظ ن» ي۰ ل ص : «السبعة». (1) في نء ح» ي : «ٹبت»‎ )٥( 

(۷) لفظ ن» ل» ي» أ: «الحال». (۸) لفظ ي : «الکل»» وفي آ: «كل الناس». 

(4) لفظ 1: «فالاستشناء) . )٠١(‏ في آ: «ذلك فیه» . 

)١١(‏ راجع توجيه بعض هذه الفروق في شرح مسلَّم الثبوت )۳٠١/١(‏ وسلم الوصول 
.(Ve/)‏ 


(۱۲) مار بين المعقوفتين ساقط من ن» ل. (۱۳) لفظ ما عدا ص: «(من) . 


۱۰ - 


وأما الذي يتناول”“ أكثر من واحد” فعمومة : ما من جهة اللفظ ويصح 
تطرق التخصيص إليه . 

وإمّا من جهة المعتى - وهو أمور ثلاثة: 
أحذها: 

أن العلَةّ الشرعيّةَ هل يجورٌ تخصيصها؟ وسيأتي الكلام فيه - [في باب 
القياس» إن شاء الله تعالى5]. 
وثانيها : 

مفهوم الموافقة» كدلالة حرمة التأفيف» على حرمة الضرب . 

والتخصي ص فيه جائ - إذا لم يُعَدٌ بالنقض [على“] الملفوظ - مثل 
تقييد الأم : إذا فجرت وضرب الوالد : إذا ارد . 

ولا يجو إذا عاد بالنقض عليه . 
وثالثها : 

مفهومٌ المخالفة - فان يفي في المسكوت عنهُ انتفاء [مثل ] حكم © 
المذكورء ويجور أن تقوم الدلالةٌ على ثبوت [مثل] حكم المذكور 
لبعض ٠‏ المسكوت عنه . 
المسالة الرًابعة: 

يجورٌ إطلاقٌ اللَفظ”" العام لإرادة الخاص - أمراً كالّ» أو خبراً-: خلافا 


لقوم. 


. في ي : «یتناوله» . (۲) لفظ ي : «الواحد». (۳) لفظ ي : «اللغة» وهو تصحيف‎ )١( 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في غير ص› وراجع الجزء الخامس ص ۲۳۷ وما بعدها. 


(#) اخر الورقة (۱۲۸) من آ. (ه) سقطت الزيادة من ل» ن. 
)٨(‏ في ي زيادة : «المفهوم» . (۷) في ص : «علی الملفوظ) . 
(۸) هذه الزيادة في ص» ح . )٩(‏ في ن» ل: «الحكم». 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن» ل. )۱١(‏ في ي : «ولبعض». 
(#) اخر الورقة )٠٤١(‏ من ل. (۱۲) في ي : «لفظ» . 


-۱۱- 


ل 


)0 الدلیل على جوار[ ٠ : [e‏ 

وقوه في القرآن - كقوله تعالی : افوا المُشركين 04 « الله لق 
ك شي . 

ويقالٌ - في العرف -: «جاءني كل الناس »» والمرادٌ أكثرهُم . 

احتجوا: بأنهإذاأر يدبالخبر العام بعضةُ :وعم الكذبٌ. ولوکان ”7 جوارٌ 
حمله على التخصيص “] مانعاً من کون کذباً - لما وجدّ في الدنيا كذبٌ . 
وجواز التخصيص في الأمر يُوهمْ «البّداء». 
- [] الجوابٌ: 

ذا علمنًا أن اللفْظ في الأصلِ محتمل" اللتخصيصٍ - فقيام الدلالة على 
وقوعه لا يوج الكذبٌء ولا البداء. والله أعلم . 


المسألة الخامسة: 
في الغاية التي لا يمکن ان ينتهي«٠‏ : تخصيص العمدم إلى أقل منها. 


(۱) في ي زيادة: «آن» . 
(۲) لم يرد الضمير في ن» آ» ل. 
(۳) لفظ آ: «قوله» . 
)٤(‏ الآية (ه) من سورة «التوبة» وحذفت الفاء. 
(9) الآية )٦۲(‏ من سورة «الزمر» . 
)١(‏ لفظ ن ي : «الواحد»» وهو تحریف . 
(0) في ن» ل: «ولکان»» وهو وهم من النساخ. 
(۸) ما بين المعقوفتين أبدل في ص بقوله : «تخصيصه» . 
(۹) لفظ آء ح» ي» ص: «ودخول» . 
)٠١(‏ لم ترد الواو في ص. 
)۱١(‏ عبارة ذ» ي٠‏ ل» آء ح: «يحتمل للتخصيص». 


(۱۲) لفظ ي : «توجب» . 
() في ي : «تنتهي إلى». 


“۱ - 


تفقوا في ألفاظ الاستفهام والمجازاة - على جواز انتهائها في 
التخصيص إلى الواحد. 

واختلفوا ذ في الجيم المعرّف [بالألفى“ واللام]: - فزعم القفَالٌ: أنه لا 
يجوز تخصيصّة بما هو أل من الثلاثة» 

ومنهم : من جور انتهاءه إلى الواحد. ‏ 

ومع بو الحسين من ذلك - في جميع ألفاظ ظ العموم > وأوجبَ أن يراد 
بھا کثرة - وان لم بعلم قدرهاء ر أن يستعمل في حم الواحد على سبیلٍ 
التعظيم والإبانة - فإن0) ذلك الواحدَ يجري مجری الكثير. وهو الأصح(“. 

ما أنه لا بد من بقاء الكثرة لان الرجل لوقال : وأکلت کل ما في الدّار 
- من الرم مان » وكا فيها ألف*» وكانٌ قد أكلرمانة واحدةء أوثلاثة عابه“ 
اهل اللَعة؟ [ولو قال : «کل من دخل داري أكرمتة»» ثم قال : «أردت به زیداً- 
وحده» - عابه آهل اللخ ] . 
احتح من جوز ذلك : 

بأ“ استعمالّ العام في غير الاستغراق - استعمالٌ له في غير ما ض٠‏ 
له : فليس جوارٌ استعماله في البعض [أولى''] منه في البعض الآخر: فوب 


(#) آخر الورقة (۸۷) من ي . 

. هذه الزيادة من ي‎ )١( 

(۲) لفظ ن: «أولى» وهو تحريف . 

(۳) وجوز تخصيص لفظة «من» حتى يبقى تحتها واحد فقط . انظر المعتمد .)٠٠٤/١۱(‏ 
(#) آخر الورقة )٤۸(‏ من ص . 

. في آ زيادة : «کان»‎ )٤( 

() راجع : المعتمد .)۲٠١١-۲٣۴۳/۱(‏ 

. کذا في ص»› وفي سائر النسخ : «فأن»‎ )٩( 

(#) أخر الورقة (۱۹۲) من ن. (۷) لفظ ن «غاية» وهو تصحيف . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل. (4) لفظ ن: رأن». 

)٠١(‏ كذا في ص» وفيما عداها: «موضوعه» . )١١(‏ سقطت الزيادة من آ. 


-۳- 


[جواز] استعماله في جميع الأقسام إلى أن ينتهيّ إلى الواحد^ . 
[و] الجوابٌ : 
[لانسلم )| أنه لیس بعض المراتب أوى من بعض وتقريرةٌ: ما ذكرناه . 
وأمّا أنه جوز استعمالةُ في حقّ الواحد - على سبیلِ التعظيم .فلقوله (“ 
تعالی : إا نحن رلا الذكر4 0 [وقوله"]: ودنا فْغْمَ القدرُونَ ٠<4‏ . 
المسألة السادسة : 
اختلفوا فی أن أن العام الذي دخلَهُ التخصيص : هل هو مجارٌء أم لا؟ فقال 
قوم - من الفقهاء : إنه لا يصيرٌ مجازاً كيف كان التخصيص . 
وقال أبو علي » وأبو هاشم : يصيرٌ مجازاً كيف كان التخصيص . 
ومنهم من فصل» وذکر( ")فيه وجوهاً. 
والمختار قول ا بي الحسين - رحمه الله - وهو: أ القرينة المخصصة؛ 
[إن اتقات بتفسها : صارت مجازأًء وال فلا؛ تقريرة: أن القرينةً المخصّصَةَ 
المستقلة ‏ ضربان: عقليةٌ ولفظكًة . . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص (۲) لفظ آ: «واحد». 

(۳) لم ترد الواو في ص. )٤(‏ ساقط من آ. 

. في ل ن: «فکقوله»‎ )٥( 

(1) الآية (4) من سورة «الحجر». 

(۷) لم ترد الزيادة في ص. 

(۸) الآية (۲۳) من سورة «المرسلات» وقدمت في ح على الآية التي قبلها. 

(4) خحلاف العلماء في هذه المسألة ذو جوانب متعددة لم يتطرق المصنف إليها كلها 
فراجع : جملة أقوالهم» وکثيراً من استدلالاتهم في. الکاشف (۲۲۸/۲-٠۳آ)»‏ وشرح 
المنهاجء وبحاشيته الإبهاج: (۷۷-۷۹/۲)» ولابن الحاجب تفصيل راجعه من شرح 
المختصر: .)۱۳١-۱۳۰/۲(‏ والحاصل: )۳۷٤-۳۷۳(‏ . 

(#) آخر الورقة )٠۳١(‏ من ح. 

)۱١(‏ کذا في ص» وفي النسخ الأخرى: «ذكروا». 

. ساقط من آء وقوله : «صارت» في ي : «صاں‎ )٠۲( في | زيادة: «المستقلة».‎ )١( 

“€ - 


أمّا العقايّةٌ - فكالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مرا“ بالخطاب<» 
بالعبادات . ۰ ۰ 

[و] اما اللفْظيّةٌ - فيجور أن يقو المتكلَّمٌ بالعامٌ : أردث به البعض 
الفلانيّ . وفي هذين القسمين يكو العموم مَجازا. 

والدلیل عليه : أن الَف [موضوع] في اللغة للاستغراق» فإذا استعمل 
- هو بعینه - في البعض : فقد صار اللفظ مستعملا في جزء 7 مسمًاء ه لقرينة ١‏ 
مخصَصَة ۵ وذلكڭ هو المجارً. 


فإن قلتَ: لم ل يجو أن يقال" لفط العموم - وحده - حقيقةٌ في 
الاستغراق» ومع القريتةٍ المخصصة حقيقة في الخصوص؟ . 

ق٩‏ فتح هذا الباب یفضر ٠٩‏ [إلر”“] ُن لا يوجد في الدنيا - مجارٌ 
أصاد؛ لأنهُ*“لا لف ل ویمکن أن يقال : إنه - وحده - حقيقة في كذا ومع 
القرينة حقيقةٌ في المعتى الذي جعل مجازاً عنه. 

والكلامٌ في أن العامٌ المخصوص بقرينة مستقاّةٍ - بنفسها - [هل هو مجارٌ 
أم لا؟ فرعٌ على ثبوت أصل المجاز. 

(۱) لفظ ل ن ي : «مرادنا». 

(1) في ح: «في الخطاب». 

(۴) لم ترد الواو في ح» ن. 

.)۲۸۳/۱( راجع قول أبي الحسين في المعتمد‎ )٤( 

)٠(‏ سقطت الزيادة من ل ن. 

: كذا في ص» وفي النسخ الأخرى «غير»» وكلاهما صحيح » ولفظ أبي الحسين‎ )٩( 


«لا فيما وضع له» . 
(۷) لفظ ح: «بقرينة» . 
(۸) ۰ کذا في |» وفيما عداها: «مخصوصة) . 
(4) في ن: «وإن». )٠۰(‏ لفظ ح: «یکون» . 
)۱١(‏ لفظ ن: «قلنا» . )١۲(‏ لفظ ي : «يقتضي» . 
)٠۳(‏ لم ترد الزيادة في ي . )1٤(‏ عبارة ن لء : «لأن اللفظ» . 


SLE 


وما ِن كانت القرينة لا تستقل بنفسها] ‏ نحو «الاستشناء» » و«الشرط»› 
و«التقييد بالصفة» - كقول القائل : «جاءني بنو أسد الطوال» فهاهنا: لا يصير 
مجازاً. ۰ 

والدليل عليه : أن لظ العموم حال انضمامٍ «الشرط» أو «الصفة» 

أو" «الاستفناء» إليه - لا يفيدٌ البعض ؛ ۽ لأنه لو فاده : لما بقيّ شيءُ یفیده 
الشرط أو الصفةء أو" الاستشناءء وإذا" لم يغد “ البعض استحال أن 
يقال*: إن مجارٌ في إفادة البعض » » بل المجموع - الحاصل من لفظ العموم 
ولفظ ٠"‏ الشرعا» أو الصفةء أو الاستشناء - د ب علی ذلك البعض » وإفادة١٠‏ 
ذلك" المج ع لذلك البعضٍ حقيقة . 
إذا قال الله - تعالى - : الوا # المُشركين). فقال انب - لل - في 


الحال «إلا زیداً) فهذا تخصیص ٠١‏ بدلیل, متصل » و“ منفصل؟ . 
فيه احتمال. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من ح› وسقط قوله «لا» في قوله : «أم لا» من ن» ي» 
ل وقوله : «وأما» في ص» آ» ي: «فأما» . 


(#) اخحر الورقة )٠٤١(‏ من ل. (۲) في ي : «و» . 

(۳) في ي : «و» . ()٤(‏ أفظ ن» ي» ل : «أفاد . 

)٥(‏ في ٺن» ي ل: «ما». )٩(‏ لفظ ح: «و». 

(۷) في ح: «فإذا» . (۸) لفظ |: «یفید» . 

(۹) في ن ل: «يقول» . )۱١(‏ في ن ل: «فلفظ)»» وفي آ: «أو لفظ» . 
)۱١(‏ في ص: «دلیلا» . )١(‏ لفظ آ: «في إفادة» . 

(۱۳) لم ترد الزيادة في ص . )۱٤(‏ لم ترد في ح. 
(#) آخر الورقة (۱۲۹) من آ. )٠١(‏ لفظ ص: «مخصص؛» . 


)۱١(‏ عبارة ح: «منفصل أو متصل». (#) آخر الورقة (۱۹۳) من ن. 
-۱٦-‏ 


المسالة السابعةٌ: 

يجوز التمسك العام المخصوص - وهو قول الفقهاء . 

وقال عیسی بن بان« وأبو ثور : لا يجوز مطلقاً. 

ومنهم من فصل -: فذكرٌ الكرخي : أن المخصوص بدليل, متصل ۵» 
جور التمسك بء والمخصوص بدليل منفصل, لا يجو التمسك به. 

والمختار: نه لو حص تخصیصاً مجملا لا يجوز ر [التمسك“ به]› وإ 
جاز٠؛‏ مشال التخصيصِ المجملٍ كما إذا قال الله - تعالى -: #افتلوا 
المْسركين)» ثم قال: «لم ارد بعضهم» . 
للا وجوه : 
الأول : 

أن اللَفظٌ العام كان متناولاً لكل » فكونة“ حجَةٌ في كل واحدٍ من أقسامٍ 
ذلك الكل - إمّا أن يكون موقوفاً على كونه حجَةٌ في [القسم] الآخرء أو على 
کونه حجةٌ في الكل أو لا يتوف على واحٍ من هذين القسمين. 


(۱) هو: عيسى بن أبان بن صدقة القاضي» يُكنى بأبي موس » تفقّه على محمد بن 
الحسن - صاحب أبي حنيفة ‏ توفي سنة (١۲۲)ه‏ انظر: الفوائد البهية (١١٠)ء‏ والعبادي 
(94۱). 

(۲) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغداديء أخذ الفقه عن الإمام 
الشافعي وأثنى عليه الإمام أحمد. توفي سنة (١٠٤۲ه)‏ انظر: طبقات الشيرازي (۹۲). ط 
بیروت» والإسنوي (۱/٥۲)ء‏ وتاریخ بخداد (٩/٥٠)ء‏ والمیزان »)٠١/۱(‏ وابن هداية 
(۲۳-۲۲). ط بیروت» والعبادي (۲۲)ء وتهذیب التهذیب: (۱۱۸/۱)» وهامش اداب 
الشافعي (). 

(۳) لفظ ح: «وذکر» . 

. عبارة آ: «أنه يجوز التمسك بالمخصوص بدليل متصل» . وتكررت العبارة في ك‎ )٤( 

(ه) هذه الزيادة من ح . 

. انظر المعتمد (۲۸۷/۱). (۷) في ن» ي» ل: «وکونه»‎ )٩( 

(۸) لم ترد الزيادة في آ. (4) في ح زیادة: «کل» . 

-۱۷- 


والأول باط ؛ لا إن کان كونهُ حجُهٌ في کل واحٍ من تلك الأقسام » 
مشروطاً بکونه حه في القسم الآخر - لزم الدورُ. 

وإن افتقر کو م - في هذا القسم - [إلى كونه حجة في ذلك 
القسم, 0 ولا" ينعکس 3 فحینئذٍ [یکونْ°] کون حه في ذلك القسم - 
يصح أن يبقی بدونٍ كونه حكَةٌ في هذا القسم : فيكون العام المخصوص حه 
في فل الس 17 

مع أنا نعلم بالضرورة: أن نسبةٌ اللفظ إلى كل الأقسام - على 

السوة: ف کن جم البعضٍ مشروطا بالآخر» أولى من العكس . 

والشسم الاني: ‏ أيضاً باعل ؛ لن كوت حةني الكل نوت على كود 
حه في كل واحا من تلاك الاقام ]؛ لال الكل لا ي فق ا ر 
جميع الأفراد. فلو توفت كوة حجَة في البعض - على كونه حه 
الكل : لزم الدور وهو محال. 

ولما بطل القسمان : ثبت أ كوت حك في ذلك البعض لا يتوت على كوت 
حجة في البعضصِ الآخرء ولا على کونه حجة0 و فی الکلّء فإِدَن : : هو حجن 
في ذلك البعض - سواءٌ ثبت كونةُ في البعض الآخر أو "فى ي الكلّء أولم يثبت 
ذلك -: فثبتَ أن العام المخصوص حه . 
الثاني : 

هوان المقتضي لثبوت الحكم في غير محل التخصيص قائ 

۰ في ن ل: «لو».‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. (۳) لفظ نء ل: «فلا). 

)٤(‏ هذه الزيادة من ص. () لم ترد الزيادة في ص. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل وقوله: «في كل» جاءت في آ: «في بعض 
کل». 

(۷) في غير ص: «ولو» . (۸) في ن: «فلا» . 

)٩۹(‏ لفظ ن. ل: «مخیر»» وهو تصحیف . )٠۰(‏ لفظ ن آء ل ح: «و». 

)۱١(‏ في ص» ح» ي : «وهو» . (۱۳) لفظ ن» ل» آ: «کل»» وهو تصحیف. 

-۱۸- 


والمعارض الموجود لا يصلحٌ معارضاً -: فوجبًّ ثبوت الحكم في غير محل 

إنما قلنا “ : إل المقتضِيّ قائ وذلك لأ المقتضيّ هو اللَفْظٌ الدال علي 
ثبوت الحكم وصيغة ة العموم دالَهٌ على ثبوت الحكم في كل الصورء والدالٌ 
على ثبوت الحكمٍ في كل الصو دا على ون - في محل التخصيص › 
[وفي غير محل التخصيص :]٠‏ فثبت أن المقتضيّ لثبوت الحكم في غير 
صورة التخصيص ”“ [قاث ئہ]. 

وما أن المعارض الموجود لا يصلح [أنْ يكون] معارضاً - فلن © 
المعارض إِلّما- هو بيان أن الحكم غير ثابت - في هذه الصورة المعَينةء ولا 
يلزم من عدم الحكم في هذه الصورة [المعينة] عدم في الصورة الأخحرى. 
فبيانٌ( عدم الحكم - في هذه الصورة لا يكونُ منافيً' "“لثبوت الحكم في 
الصورة الأخرى. ۰ 

فثب : أن المقتضيّ قائ والمانع مفقودٌ: فوجبَ ثبوت الحكم . 
الثالث : 

أن علي - کرم الله وجه تعلق في الجمي. ين الأختين في الملكِ بقوله 
تعالی : او ملكت ینک 4( مع أنه مخصوص بالبنت والأخحت ولم 


. ساقط من ې‎ )١( 

(۲) كذا في ص» ي» وفي غيرهما: «صور». (#٭) أخر الورقة )۱۳١(‏ من ح. 
(۴) سقطت الزيادة من ح . )٤(‏ فی ص: «وإنما قلنا» . 
() لم ترد الزيادة في غير . »( لفظ ص: «کان» . 

(۷) لفظ ي : «فلا» . (۸) هذه الزيادة من آ. 

(4) لفظ ن آ» ل: «وبیان» . )٠١(‏ عبارة ح: «لا ينافي» . 


(۱۱) في ص : «قلت»» وهو تصحیف» وزاد في ج بعدها: «ببيان عدم الحكم» . 

(۱۲) في ح : «موجود) . 

(۱۳) الآية (۳) من سورة النساء. (#) آخر الورقة )۱۹٤(‏ من ن. 
-۱۹- 


ينكرً عليه أحد"» من الصحابة: فكانٌ إجماعاً“. 


(#) أخر الورقة (۸۸) من ي . 

. في ح زيادة «فيه»‎ )١( 

(۲) قال الإمام المصنف في التفسير الكبير )۱۸۷-١۸١/۳(‏ ط الخيرية : «الجمع بين 
الأحتين يقع على ثلاثة أوجه : إما أن ينكحهما معا أو يملكهما معاًء أو ينكح إحداهما 
ويملك الأخرى». 

ما الجمع بين الأختين في النكاح فذلك يقع على وجهين :- وإما الجمع بين الأختين 
بملك اليمين» أو بأن ينكح إحداهما ويشتري الأخرى فقد اختلف الصحابة فيه : فقال علي 
وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر لا يجوز الجمع بينهما. والباقون جوزوا ذلك. أما 
الأولون فقد احتجوا على قولهم : بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين الأختين مطلقاً: 
فوجب أن يحرم الجمع بينهما على جميع الوجوه. 

وعن عثمان: أنه قال: أحلتهما آيةء وحرمتهما آية . والتحليل أولى » فالآية الموجبة 
للتحليل هي قوله : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) وقوله: إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) . 

وبعد أن أجاب على ما استدل به عثمان - رضي الله عنه - لتوقفه » وأردفه بما يرجح جانب 
الحرمة : بيّن أن هذا: هو تقرير مذهب علي رضي الله عنه. 

وقال الحافظ في التلخيص الحبیر :)۳٠۳/۲(‏ «حديث علي :» من وطىء إحدى 
الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءة عن ملكه» موقوف . ابن أبي شيبة : فابن المبارك 
عن موسی بن أيوب عن عمه ياس بن عامر عن علي » قال (يعني : إياسا) : سالته عن رجل 
له أمَتانِ أختان: وطیء إحداهماء ثم اراد أن يطأ الأخری؟ قال: لا حتى يخرجها عن ملكه . 
قلت: فان زوجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها عن ملكه زاد ابن عبد البر في «الاستذكار» 
من طريق أبي عبد الرحمن المقري عن موسى : أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها ليس 
ترجع إليك» لأن تعتقها أسلم لك. قال: ثم أخذ علي بيدي› فقال : إنه يحرم عليك مما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد. . وروي عن علي أنه سثل عن ذلك 
فقال: أحلتهما آية » وحرمتهما آية . أخرجه البزار» وابن أبي شيبة أيضاً أي : كما أخرج الرواية 
السابقة) وابن مردويه من طرق عنه. 

ثم قال : والمشهور أن المتوقف فيه عثمان» أخرجه مالك عن الزهري عن قبيصة» وفيه : 
أنه لقي رجلا فقال : لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالاً : قال الترمذي أراه علي بن أبي 

۰ - 


احتحوا : 


بان العام المخصوص لا يمكن٠٠‏ إجراوٌ على ظاهره -: فيب صرفةُ عن 
الظاهس وحينثٍ: لا يكون حملَةُ على بعض المحامل أولى من بعض : 
فيصیر مجمل. 

قلنا : لانسلَم أنه ليس البعض بأولی”“ من البعض » بل - عندنا -: يجب 
حملَةُ على الباقي . والله أعلم . 
المسالة الثامنة : 

قال ابن سریج, : لا يجوز التمسك بالعامٌ ما لم يشتقص” في طلب٥)‏ 
المخصص » فإذا لم يوجد ° ذلك المخصص - : فحينئذ يجوز التمسْكٌ به 
في إثبات الحكم . 

وقال الصيرفيُ : يجوز التمسك به ابتداءً - مالم تظهرٌ دلالةٌ مخصصة . 

واحتج الصيرفيٰ بأمرين“ 
أحدهما: 

لولم یجز التمسك بالعامٌ إلا بعد طلب أنه هل وجد مخصّص آم لا؟ لما 
جار التمسكٌ بالحقيقة إلا بعد طلب أنه هل وجد ما يقتضي صرف اللفظ عن 


طالب . وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال : سال رجل عثمان» 
فذکره وصح به علي . 
یکل ایا ایی نارای لا المد داشنا لی ونه أبفاً : عبدة عن عمار. 
ثم قال: و(في الباب) عن النعمان بن بشيرء وابن عمر» وجماعة من التابعين . 
وانظر مزيد تخريج لأثر عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ فيما سيأتي(الجزء الخامس ص ۳۸۲) 


من هذا الكتاب. 

(۱) لفظ ن» ل: «یجوزه («) آخر الورقة )۱٤١(‏ من ل. 
(۲) كذا في آ» وفي غیرها: «أولى» . (۳) في ص: «تستقصی» . 
)٤(‏ في ي زيادة : «المخصص». (ه) لفظ : «المخصوص» . 
)١(‏ في آ» ي» ص» ح زیادة «بعده . (۷) لفظ » ص: «بأمور» . 


3E 


الحقيقة | ة إلى المجاز؟ وها باطلٌ : فذاڭ مغل . 

بال الملازمة : أنه لولم يجز التمسك بالعام ا ملي لمحتم 
لكان ذلك: : لأجل الاحتراز عن الخطأ المحتمل » وهذا المعنى قائم 
التمسك بحقيفة اللفظ : فیجبٌ اشتراكهما ذ في الحكم . 

بال أ التمسشك* بالحقيقة ١‏ يتوقفُ على طلب ما وجب العدول إلى 
المجاز- هو : أن ذلك غير واجب في العرف؛ دلیل, نهم یحملون الألفاظ 
على ظواهرھا - من غير بح عن أن هل وجد )ما د يوجبُ العدول» ام y؟.‏ 

وإذا» وجب ذلك - في العرف: وجب أيضاً - في الشرع ؛ لقوله - لو : 
«ما راه المسلمون خسنا فهو عند الله خسن . 
وثانیهما : 

أ الأصل عدم التخصيصِ ¢ وهذا يوجبٌ ظنْ عام () المخصص : 
فيکفي في إثبات ظن ظن الحكم . 


(۱) في ن آ» ل : «مشل» . 
(#) خر الورقة )٠۳١(‏ من آ. 
(۲) في غير ح: «وهو» . 

(۳) لفظ ل ن: «(يوجد . 


)٤(‏ لفظ ص» ح: «فإذا» هذا: والحديث الآتي جزءٌ من حديث أخرجه الإمام أحمد 
«في كتاب السنة» من حديث بي وائل عن ابن مسعود. كما أخرجه في المسند (وإن کان 
صاحب المقاصد قد خطاً من ذكر ذلك) . 

قال السخاوي : وهو موقوف حسن 

وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في الحلية في ترجمة ابن مسعود منهاء 
والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضاً. انظر: المقاصد الحسنة: »)۳١۷(‏ ومجمع 


الزوائد: (١/۱۷۸-۱۷۷)ء‏ وكشف الخفا : (۲۹۳/۲) ط. حلب قال: «... وقال 
الحافظ بسن عبد الهادي : روي مرفوعاً عن انس بإسناد ساقطء والأصح وقفه على ابن مسعود» 
۰هھ. 


(9) في عبارة ي : «عدم ظن المخصص»»ء وفي ح : «التخصيص» . 


-- 


7و“ 


احتج ابن ریچ : 
أ بتقدير" قيامِ المخصّصِ - لا یکون العموم حجة في صورة 
التخصيصٍ - فقبل البحث عن وجود المخصص - يجوز أن يكونَ العموم حجْة 


وأنْ لا یکون. 
والأصلٌ : أن لا يكون حجةً: إبقاءٌ للشيء على حكم الأصل . 
[و"] الجوابٌ : 


أن ظنّ کونه حجٌ - أقوی من ظنٌ كونه غير“ حجَة؛ لان إجراءء على 
العموم - أولى من حمله على التخصيص . 

ولما ظهرّ هذا القدرٌ من التفاوت : كفى [ذلك] في ثبوت الظنْ. 
فرع: 

إذا قلنّا: يجب ١نف‏ المخصّص -فذاك مما لا سبيلّ إليه إلا بان يجتهد 
في الطلب» ثم لایجد لکن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود» 
لا يورت إلا الظنّ الضعيف والله أعلمُ . 


)١(‏ لم ترد الواو في ص٠‏ ح. 
(۲) لفظ ن» ص› ل: «تقدير» » من غير حرف الجر. 


(۳) لم ترد الواو في ص . )٤(‏ في ي : «غیره» . 
(ه) لم ترد الزيادة في ل» . )٩(‏ في ن» ي» ل آ: «(وجب» . 
(۷) لفظ ح: «ما» . (۸) تکررت في ي . 


(4) عبارات أئمة الأصول في هذه المسألة شديدة الاختلاف سواء في صورتهاء أو في 
أحكامها: فإمام الحرمين في البرهان صورها بأنها مسألة «الصيغة الظاهرة في العموم إذا لم 
يدخل وقت العمل بموجبهاء ونقل قول الصيرفيّ . بأنه يجب اعتقاد العموم فيها على 
المتعبدين» ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك وإن تبين خصوص بعد التعبد»؛ وعقب 
عليه بقوله: وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاءء ومضطرب العلماءء وإنما هو قول 
صدر عن غباوة واستمرار في عناد ونحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب: يجوز أن يبين = 


۳ - 


. 


س س 

= الخصوص بالأخرة؟ .  .‏ فانظر البرهان )٠٠۹/۱(‏ الفقرات : (۳۱۰-۳۰۸). وراجع 
الكاشف: (۲/٠۴)؛‏ وراجم : تمام ما قاله في الکاشف ,)۲۳٠/۲(‏ ويتشعب البحث في 
المسألة حتى ترتبط بمسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب . أما الحجة الغزالي فقد بحث هذه 
المسألة تحت عنوان «الفصل الثالث: في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه» 
فراجع : أقواله ونقوله في هذه المسالة في المستصفی .)٠١۲-٠١۷/۲(‏ وراجم : نفائس 
القرافي .)۸١/۲(‏ وشرح الأسنوي على منهاج البيضاوي وتأمل تعليقات الشيخ بخيت عليه 
في )٤۰۷-۲0(‏ تتضح لك جوانب المسألة ولم يصرح الفخر هنا باختیاره وإن کان قد 
استدل لقول الصيرفيّ ء وكذلك لم يصرح في المنتخب بذلك. انظر الورقة -٦۹(‏ ب) وأما 
صاحب الحاصل فقد صرح باختيار قول الصيرفيّ - راجع الورقة -٤۷(‏ ب ۸٤آ‏ . 


4 


[القسم الثالث“] 
يما بقتضي تخصيص0 العموم 
والكلام في هذا القسم يقع في أطراف أربعة : 
أحدّها: الأدلة المتصلة المخصصة“ . 
وثانيها: الأدلَة المنفصلة المخصصة . 
وثالثها: بناءُ العام على الخاص . 
ورابعها: ما يُْنْ أنه من مخصّصات العموم وليس كذلك. 
القول فى الأدلّة - المتصلة 
وغه أبواب 
الباب الأول 
فی الاستفناء 
[وفیه مسائٌ] 


(۱) ساقط من آ. 

(۲) لفظ ص : «التخصيص»»› ولم يورد كلمة «العموم» . 

(۳) في :١‏ «المخصصة المتصلة» . 

. في آ: «المخصصالة»‎ )٤( 

(ه) زادفي ل» ي» ن: «أربعة»» وهو وهم فالأبواب ثلاثة كما سيأتي : فالصواب رفعها. 
(#) آحر الورقة )۱۹١(‏ من ن. 


(1) لم ترد في غير آ. 
°0 


المسالة الاولى : 

الاستثناء: «إخراجّ بعض الجملة [من الجملة] - بلفظ (إلأ)ء أوما أقيم 
مقامه») . 

و يقال : «ما لا يدخحل في الكلام إا لإخراج بعضه بلفظهء ولا يستقل 
بنفسه)() . 
والدليل على صحة هذا التعريف: 

أن الذي يُخرحٌ بعض الجملة عنهااهء إمًّا أن يكون معنوياً : كدلالة العقل 
والقياس؛ وهذا خارج عن هذا التعريف . 

وإمّا أن يكونَ لفْظيًاً - وهو: «إمًا» أن يكون منفصل - فيكون مستقلا 
بالدلالة» وإلاً كان لخواً؛ وهذا [ - أيضاً - خارحٌ عن هذا الحد. 

أومتصاد - وهو إما التقييدٌ بالصفة ء أو الشرط» أو الاستثناءء أو الغاية"]. 

أمّا التقييدٌ بالصفة - فالذي خر لم يتناوله لفط التفييد بالصفة؛ لأنك إذا 
قلت : «أكرمني بنو) تميم الطوال» حرح0 منهم القصار» ولفظ «الطوال» 

(۱) لم ترد في آ» وفي غير ص: «عن» بدل «من» . 

(۲) هذا هو المعنى المصدري للاستشناءء وراجع: تعاريف العلماء الأخرين في 
الكاشف «(TTV/Y)‏ وما بعدها. 

(۳) في ي : «ویقال» . 

(4) يمكن أن يقال: ان هذا التعريف هو لأداة الاستشناء . 

)٥(‏ في آ» ي» ح: «منها؛. 


. سقطت الزيادة من‎ )٩( 
. ساقط من آ» وكلمة «هذا» لم ترد في غير ص‎ )۷( 
. لفظ ح : «أبو» . (4) لفظ ص: «یخرج)‎ )۸( 


- ۷ - 


لم يتناول القصار: بخلاف قولنا: «أكرمني ٠0‏ بنو تمم ر زیداأ»؛ فان الخارج 
- وهو زيدٌ - تناولتة”٠‏ صيغة الاستثناء . وهذا هو الاحترارٌ عن التقييد" بالشرط . 
[و”] أَمّا التقييدٌ بالغاية - فالغاية قد تكونُ داخلةً - كما في قوله تعالى : 
إلى المَرَافق 04 بخلاف الاستقناء : فثبتَ أن التعريف المذكور للاستفناء 
منطبق عليه . 
المسالةٌ الثانية : 
يجب أن یکون الاستثناءُ متصادً بالمستثنى من _ عادة : واحترزنا بقولنا : 
«عادة) عمّا إذا طالَ الكلام فان ذلك له يمنع [من“] اتصال الاستشناء“ 0 . 
وكذلك” قط الكلام بالنفس والسعال : لا يمنع من اتصاله به٠.‏ 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه جور" الاستفناءَ المنفصل . 
وهذه الروايةٌ - إن صخت _ فلعل المراد منها: ما إذا نوى الاستثناء صا 
بالکلام » ثم أظهر نيه بعده - فِنّه يدين [فيما ] بيه وبين الله تعالى - فيما 


نواد 
(1) عبارة ح» ي: «أكرم بني» . (۲) في غیرح : «یتناوله) . 
(#) آخر الورقة (۱۳۲) من ح . (۳) لم ترد الواو في ح . 
)٤(‏ من الآية )١(‏ من سورة «المائدة». (*) أخر الورقة )۱٤١(‏ من ل. 


() لم ترد الزيادة في ح . ۰ 

. عبارة ي : «اتصاله من الاستشناء» وهو تصرف من الناسخ‎ )١( 

(۷) ذكر الأصفهاني نقلاً عن إمام الحرمين أن الذين قالوا بتجويز الاستثناء المنفصل فى 
كتاب الله خاصة - قالوه بسبب خيال تخيلوه من مبادىء كلام المتكلمين الصائرين إلى أن 
الكلام الأزلي واحد» وإنما الترتيب في جهات الوصول إلى المخاطبين ثم قال: وهذا من 
هؤلاء اقتحام العمايات . . وفساد هذا مدرك بالبديهة. راجع : الکاشف (۲۳۹/۲). 


(۸) لفظ ل» ح: «ولذلك». )٩(‏ هذا متفق عليه بين العلماء. 
)٠١(‏ لفظ ص: «يجوزه . )۱١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي . 


)٠١(‏ نقل الأصفهاني عن إمام الحرمين قوله: «والمشكل صحة النقل عن ابن عباس»ء 
والوجه : تكذيب الناقل أو حمله على أنه غلط . ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستثناء - 
A‏ - 


أساوجهان: 
الأول: 
لو جار تأحيرُ الاستثناء ‏ لما استقرٌ شىء من العقود: من الطلاق والعتاق» 
LL L2‏ ۶ 6 ّ . َ 
ولم( يتحقق الحنث” أصلا؛ لجواز أن يرد عليه الاستثناء : فيغير ۳ حكمة. 
الثاني : 

ٍ e e 2) 

نعم بالضرورة أن من قال لوكيله “١‏ [اليوم]: «بع داري من أي شخص,ِ 
کان» ثم قال - بعد غد -: «إلا من زيد»؛ فإن أهل العرف لا يجعلون الاستثاءَ 
عائدا إلى ما تقذّم . 
احتجوا: 

بأنةُ يجو تأخير النسخ والتخصيص -: فكذا(“ الاستثناء. 
والجوابٌ: 

[أنه] يطل بالشرط» وخبر المبتدأ؛ ثم نطالبهُم بالجامع والله أعلمٌ. 
متصلاء ثم البوح بادعاء إضماره متأخراً. وهذا مذهب مزيف» وقد صار إليه بعض أصحاب 
مالك الذين قالوا بتجویزه في کتاب الله تعالی خاصة) . راجع الكاشف (۹/۲(. 

(1) عبارة ح: «لزم أن لا»» وعبارة ن» ي» ص» ل: «وأن لا . 

(۲) لفظ ن: «الحنق»» وهو تصحيف . 

(۳) لفظ ي : «فتغیر»» وفي آ: «فيعتبر) . 

. عبارة ن» ل ص : «اليوم لوکیله»  وسقطت «اليوم» من ح‎ )٤( 

(ه) في ي» آ: «وکذا» . 

() سقطت من ن» ي“ ل آ. 

(۷) هذا ما ذكره المصنف _ رحمه الله - هناء وأما ما قاله في التفسير فهو: «قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: لولم يحصل التذكر إلا بعد مدة طويلةء ثم ذکر «إِن شاء الله » كفى في 
دفع الحنث. وعن سعيد بن جبير: بعد سنة أو شهر أو أسبوع أويوم . وعن طاووس : آنه يقدر 
على الاستثناء في مجلسه . وعن عطاء یستشنی على مقدار حلب الناقة الغزيرة. وعند عامة 
الفقهاء : أنه لا أثر له في الأحكام مالم يكن موصولاً . ثم ذكر احتجاج ابن عباس بقوله تعالى : = 

- ۹ - 


المسألةٌ الثالة :' 


استثناءُ الشيء من غير جنه - باطل على سبيل الحقيقة ؛ وجاثرّ على سبيل 
المجاز. 
والدليل‹ الأول : 
أن الاستثناء من غير الجنس [الأول ] لوصح : لصح إمّا من اللفظ أو 
[من] المعنى . 
والأؤل باطل؛ لأ اللفظ الدالّ على الشيء - فقط - غير دال على ما 
یخالف جنس مسمّاهُ واللَفظ إذا لم يدل على شيءٍ لا يحتاحٌ إلى صارف يصرفةُ 


[عنە] . 


والثاني - أيضاً - باطل ؛ لأنه لو جار حمل اللفظ على المعْنى المشترك بين 


= واذكر رك إذا تسيب( الآية )۲١(‏ من سورة الكهف. باعتبار المراد منه ما تقدم» وباعتباره 
غير مقید بوقت. وعقب علی استدلال ابن عباس: بأنه استدلال ظاهر في أن الاستشناء لا 
يجب أن یکون متصلاء ثم ذكر ما احتج به للفقهاء في المحصول» وقال: فثبت أن الذي 
عولوا عليه ليس بقوي» والأولى أن يحتجوا في وجوب كون الاستلناء متصلاً: بأن الآيات 
الكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى : لإأوفوا بالعقود4 الآية )١(‏ من 
سورة المائدة. وقال : واوفوا بالعهد الآية )۳١(‏ من سورة الإسراء: فالآتي بالعهد يجب 
عليه الوفاء بمقتضاه» لأجل هذه الآيات» خالفنا هذا الدليل فيما كان متصادٌ لأن الاستثناء 
مع المستئنى منه كالكلام الواحد. . . الخ راجع : التفسير .)٤۷١/١(‏ ط الخيرية. 

ولا يخفى أن الآية المذكورة فيها قيد النسيانء فراجع شرح المحلى على جمع الجوامع 
۲/15)» ونقل عن الأشعري - رضي الله عنه - أنه قال : لوصح مذهب ابن عباس : لماعدل 
عنه إلى الإجزاء «بأن أخذ ضغثأ» على ما ذكر في الآية بل كان يكفيه الاستثناء ولو بعد حين» 
انظر الكاشف -۲٠١/۲(‏ ب) . أما الخزالي فقد قال عن قول ابن عباس - ولعله لا يصح عنه 
النقل إذ لا يليق ذلك بمنصبه. راجع : المستصفى )٠٠١/۲(‏ وانظر شرح الاسنوي 
.))٠١/۲(‏ ط السلفية . 
(۱) زاد في غير آ: «علی». (۲) لم ترد الزيادة في غير ح. 
(۳) لم ترد الزيادة في ص )٤(‏ لم ترد الزيادة في ح . 
۳۰ 


مسمُاه وبين المستثنى - ليصح الاستفناء - [لجارّ استثناءُ كل شيءٍ من كل شي ءٍ] 
لأن کل شیئین لا ب“ وأن يشتركا فى بعض الوجوه - فإذا حمل“ المستثنى 
على ذلك المشترك: صح الاستشاء. 

ولما علمنا”: أن العربَ لم يصځُحوا استثناءَ کل شيءِ من کل شيء: 
علمنا بطلان هذا القسم ”. 


احتجوا: بالقرآن» والشعر» والمعقول : 


)١(‏ لفظ ص: «فلا» . (#) آخر الورقة )۱۹٩١(‏ من ن. 

(۲) في ح: «عرفنا» . (#) آخر الورقة )۱۳١١(‏ من آ. 

(۳) ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر فيما إذا قال : «لفلان علي ألف درهم إلا ثوباً» 
فالإمام الشافعي - رضي الله عنه - يرى وجهاً معقولاً في استئناء قيمة الثوب من الألف. 

وأما الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه - فإنه لا يقبل هذا الاستثناءء ولا يرى فيه هذا 
الوجه» وإن كان قد جوز استثناء المكيل بعضه من بعض وإن اختلفت الأجناس» ناظراً إلى 
الوجه الذي رآه الشافعي في استثناء الثوب من الدراهم على معنى القيمة. هذا ما نقله 
الأصفهاني عن إمام الحرمين في الكاشف .)۲٠١/۲(‏ ثم قال إمام الحرمين: والأصح : أن 
لا يعتقد ثبوت الاستثناء من غير الجنس» وإن جرى لفظ «إلا» في كلام فصيح : لم يكن 
استثناء ‏ كان ذلك بمعنی «لكن» وانظر المسألة في البرهان: (۳۹۹-۳۹۷/۱) الفقرتين : 
»۲۹١(‏ ۲۹۷). وقال الغزالي : اختيار القاضي أن الاستثناء من غير الجنس حقيقة ثم قال : 
والأظهر عندي : أنه مجاز: راجع المستصفى »)۱۷١/۲(‏ وهو احتيار أبي الحسين فراجع : 
المعتمد .)۲١۲/۱١(‏ 

وخلاصة القول: أن المذاهب في هذه المسألة كما يلي : 
١‏ أن الاستشناء من غير الجنس لا يجوز؛ وإن وقع فإنه لا يسمى استثناء» بل هو استدراك . 
۲ - هو استثناء - على سبيل المجاز. 
۳ هو استئناء حقيقة » وهؤلاء اختلفوا فمنهم من اعتبره من قبيل المتواطى ء» ومنهم من قال 
إنه مشترك. 
؛ - التوقف على معنى أن حكمه في اللغة غير معلوم ؛ وهو اختيار القاضي » وتبعه الإمام 
المصنف على ما سيأتي ص(١٠).‏ وبذلك يكون مجموع المذاهب في هذه المسألة 
أربعة. 


۳ - 


ما القرآن - فخمس آيات . 


إحداها : 
قوله عر وجل : وما كان لمُؤمن أن يتل مُؤمناً إل خطئاً4٠.‏ 
وثانيها: 
[قوله تعالى] : فسجد اة كلهم أَجْمَعُون إلا إبلیس 74 وهو ما کان 
منهم» بل کان من الجن . 
وثالشها : 


قو تعالی ۲۳ کل الوا رگم پیم بالطل إل أن کون جر عن 
تراض متکم 04 


ورابعها: 
[قوله تعالی "]: ماهم به من علم, إل اتباع آلنٌ4 [والظٌ۰) لیس 
من جسسسِ العلم . 


وخامسها: [قوله تعالی'“] 
إلا يَسْمَعُون فيها لّوا ولا تأثيماً # إلا قي سلما سلّمأًه«٠‏ 
والسلام ليس من جنس اللغو. 


)١(‏ لفظ أ: «أحدها». 

(۲) الآية (۹۲) من سورة «النساء». 

(۳) لم ترد في |» ي» ح. 

)٤(‏ الآية )١١-۳١(‏ من سورة «الحجر». 

. لم ترد في غير ح‎ )٩( 

)١(‏ الآية (۲۹) من سورة «النساء». 

(۷) لم ترد في غیرح» |. 

(۸) الآية )٠١۷(‏ من سورة «النساء». 

(۹) سقطت من ن» ل. 

)۱١(‏ لم ترد في غير آ» ح . )١١(‏ الآيتان )۲١ .٠٠(‏ من سورة «الواقعة». 
-"- 


سره نتر :. 
° ےے ٔ ٤‏ ء ت 0 
وبلدة ليس بها انيس إلا اليعافير وإلا العيس“ 


(#) أخر الورقة (۸۹) من ي . 

(۱) سقطت من ن ل آ» ي . 

(۲) بهذه الألفاظ ورد البيت في المستصفى )۱٦۸/۲(‏ ولم يورده أبو الحسين» واكتفى 
ببيت النابغة في المسألة» وورد في الحاصل (6۸- ب) والمنتخب -۷١(‏ ب)» وفي التحصيل 
أورده بالمعنی -٦۱(‏ ب) . 

والبيت معزو ل «عامر بن الحارث» المعروف ب «جران العود» راجع : العيني )٠٤۷/۲(‏ 
الشاهد .)۳٤١(‏ والإنصاف .)٠١(‏ وتنزيل الآيات (۷۴) وديوان الشاعر )٥۳(‏ ضمن 
مقطوعة رجزء وليس بهذه الألفاظ بل: 

قد ندع المنزل يا لميس يعس فيه السبع الجروس 

الذئثب أو ذو لبد هموس بسابسا ليس بها أنيس 

إلا اليعافير وإلا العيس وبقر ملمع كئنوس 
كأنما هن الجواري الميس 


وقد ورد الييت كما في المحصول في اللسان مادة (الاء والکتاب ›)۱۳۳/١(‏ 
و(٥٣۳)»‏ وشرح شواهده (۱۳۳/۱)» والطبري ۰)۱۷۸/٩(‏ (۰)۲۸/۱۲ (۰»)۳۹/۲۷ 
والکشاف (۲۷۷/۳). ومشاهد الإنصاف )٠١(‏ والتنزيل (۷۳) وتفسير المصنف )٥۹٤/۸(‏ 
ط الخيريةء والبحر المحيط »)٤۸4٤/۸(‏ والنيسابوري »)۸/۲١(‏ وروح المعاني 
.»)٠٥۲/۳۰( .)4/۲۰( ۰.۷۴/۱4) (۰۸ /۳(‏ ومجاز القرآن (۲۳۷/۱)» والخزانة 
»)۱١١/٤(‏ وشرح المفصل (۸۰/۲)» (۲/۸٥)ء‏ وشرح شذور الذهب .)۲٠١(‏ وشرح 
الأشموني (۷/۲٤١)ء‏ وأوضح المسالك .)۲٦۱/۲(‏ وشرح الكافية »)٠٠٤(‏ ومفتاح العلوم 
(۱۹۸)ء (١۲۷)»ء‏ والإيضاح (۱۹۳). وهسامش التلخيص »)۳٠١(‏ وعروس الأفراح 
٤(‏ /1۷)» والهمع .)۲٠٠(‏ والدرر .)۱۹۲/١(‏ وشرح التصريح .)٠٠١/١(‏ وفي معاني 
القرآن (۲۸۸/۱)ء و(۲/١٠)‏ بلفظ : «وبلد ليس به أنيس»» وكذلك في مجاز القرآن 
(۷۸/۲)» وفي معاني الشعر (۲۸) : 
يا ليتني وأنت يا لميس # ببلد ليس بها أنيس * إلا اليعافير وإلا العيس» وفي مجالس ثعلب 
(۸) : = 


- 


[وقول النابغة : 
ت 0 ٤‏ ت ٣‏ 
# وما بالدار من اخد إلا 
والأواري : ليس من جنس الأحد]). 


= دار للیلی خلق لبیس # لیس بها من أهلها نیس # إلا الیعافیر وإلا العیس» وفیه أیضاً (۲۹۲) 
كما في معاني الشعر. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط كله من آء وهو بهذا الحرف في ص» ي» ح» وفي ل» 
ن ألم ترد كلمة «من»» والنص بعد ذلك مزيج من جزأين : أولهما قوله : «وما في الدار من 
أحد» وصوابه كما في جميع المراجع : التي اطلعنا عليها: «وما بالربع من أحد» وهو جزء من 
عجز بيت وثانيهما قوله : «إلا أواري». وهو الرواية المعروفة في أكثر المراجع» وهو جزء من 
صدر البيت التالي لما ورد في القسم الأول والبيتان هما قول النابغة الذبياني : 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيب جواباً وما بالربع من أحد 
إلا أواري لأيياً ما أبيها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

كما في دیوانه ص(۳۰) ط بیروت» وقد ورد البيتان منسوبين إليه وبألفاظ الديوان ذاتها 
في الخزانة .)٠/٤(‏ وشرح المفصل .)۸٠/۲(‏ والطبري )1١/١(‏ والطبرسي »)٠١٤/١(‏ 
والإإنصاف (۲۹۹)ء والكتاب »)۳٦٤/١(‏ وشرح شواهد الكتاب »)۳٠٤/١(‏ والحيوان 
(۳۳۱/۱)»ء والهمع (۲۲۳)ء والدرر اللوامع (١/۱۹۱)ء‏ وفيهما: «أصيلالا» بدلا من 
«أصيلانا» و«الأواري» بدلا من «أواري» وتکرر ورودهما في الهمع (۲۲۵)» والدرر (۱۹۱/۱) 
بلفظ «طويلا کي أسائلها» بدل «أصيلانا أسائلها». کما وردا في معاني القرآان (۲۸۸/۱)» 
إلا أن في «ما أن لا أبينها» بدلا من «لأيا ما أبينها» وفي مختار الشعر الجاهلي (١/۹٤۱)ء‏ 
وفيه «الأوارى» . وفي اللسان مادة «أصل» ورد البيت الأول» وكذلك في الصحاح» والأشموني 
)۲۸۰/٤(‏ الشاهد رقم .)۹٤۷(‏ 

وورد البيت الثاني منهما في شرح الشافية .)٥٤/۲(‏ والتنبيه (۹۸) والضرائر )٠٠٠١(‏ 
وشرح المفصل (۱۲۹/۸). والطبري (١/٦۱۸)ء‏ واللسان مادة «جلد» والهمع )٠١۸(‏ 
والدرر (۲۲۲/۲). 

وورد موضع الشاهد من البيتين في معاني القرآن .)٤۸٠ /١(‏ الخزانة (٤/١١٠)ء‏ 
الشاهد (۲۷۲). وشرح المفصل (۱۲/۸)» (۹/١۳٤۱)ء‏ الطبري (۳/١٤۱)ء‏ (١/۱۷۸)ء‏ 
.)۱1۷/١١(‏ واللسان مادة «الا» ومادة «عيا» وأوضح المسالك .)۳۷/٤(‏ 

وقد ورد موضع الشاهد. وبلفظ «الأواري» في شرح الشافية .)٥٤/۲(‏ والضرائر - 

-"€- 


وأمَّا المعقولٌ فهو: أن الاستشناءَ تارة يقعُ عا يدل اللفظ عليه «دلالة 
المطابقة» آو() «التضمن» . 

وتارة عا يدل عليه «دلالة الالتزام »؛ فإذا قال «لفلانِ علي لف دينار إلا 
ثوبا» - فمعناه: [إلا] قيمة ثوب . 
[و"] الجوابٌ : ۰ 

اما قوله تعالى : وما کان لمؤمن ان يقت مۇمناً إل طعا ) [فجوابة : | 
إل ها هنا بمعنی لکن أو يقال : وما کان لمؤمنٍ أن يقتل مۇمناً إل إذا 
أحطاً]» تخاب على ظنه أنه" لیس من المؤمنين ام بن يختلطً بالکفار: فيظن 
الرجل أنه منهم"» او بن يراه من بعد - فیظن صیداًء أو حجرأ . 


وما قوله تعالی : إلا ليس ٠4‏ فقيل إِنهُ كان من الملائكة ‏ ولا بد من 
الدلالة على أن ل کون من الجن - - ينفي کونه من الملائكة. 

سَلَمُنا: أ نه ليس من الملائكة > لکن إِنّما حسرٌ لاسخت لا کان مامرر 
بالسجود كما أن الملائكة؛ كانوا مأمورينَ بذلك . فكأنه“قال: « 

(۳۲۰). والإنصاف (۲۹۹)» والدرر (۲۲۲/۲). 

وورد الشطر الثاني من البيت الثاني من غير ما عزوله في الحیوان .)۲۸۰/۰٥(‏ 

(۱) في آ» جح“ ص : (و)» وفي ن ل: «والتضمين» . 

(۲) سقطت الزيادة من ن»› E‏ ل ص . 

(۴) لم ترد الواو في ص . )٤(‏ الآية (۹۲) من سورة «النساء». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن› ل وسقطت كلمة «الا» من |» وقوله «بمعنى» في 
ح «بمعناه»» وقوله : «أخحطأم فيها: «خحطأ» . 

(1) لم ترد الزيادة في غير ص . 

(۷) في ل» ل : «منهما) . (۸) لفظ ل»› ن: «وبأن» . 

(۹) راجع : هذين الوجهين وغيرهما من الوجوه التي حمل المصنف عليها الآية في حالة 
اعتبار الاستفناء متصا أو منقطعاًء وكذلك لمعرفة وجوه إعراب قوله «خحطا» - تفسير الإمام 
المصنف )۲۸١-۲۸٤/۳(‏ . ط الخيرية . )٠١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة «الحجر». 

(#) آخر الورقة )٤۹(‏ من ص. )۱١(‏ لفظ ي : «وکأنه» . 

0 - 


المأمورون بالسجود إلا إبليس»٠.‏ 

وأ قوله تعالی : ر أن تکون تجارة04» إلا اتباع لظن" فقد اتفقت 
النحاة“: على أر نه لیس باستشناء؛ ثم فسّره البصريُون بقولهم : ولکن» 
اتبا الظنٌ ؛ والکوفیونَ بقولهم ‏ : «سوی تباع الظنٌ». 


والجوابٌ عن الشعر: 
أن «الأنيس» - سواء فسّرناءُ بالمؤنس أو بالمبضر: أمكنّ إدخالّ اليعافير 
والعيس فيه (۱۰) 


)١(‏ راجع أقوال العلماء في كون إبليس من الملائكة أو الجنء وهل هما جنس واحد» 
أو هما مختلفان» واستدلالات كل على مذهبهء وأقوالهم في هذا الاستثناء في التفسير 
.)۲۸۹-۲۸۸/۱١(‏ ط الخيرية. 

(۲) الآية (۲۹) من سورة «النساء» ٠.‏ (۳) الآية )٠١۷(‏ من سورة «النساء». 

. لفظ آ: «التجارة». وهو من غرائب التصحيف‎ )٤( 

. لفظ آ: «استشناء»‎ )٥( 

. في ن» ل : «بقوله»» وفي ي : «یشولونه»‎ )٨( 

(۷) لفظ ل: «ولکن» . ۰ 

(۸) في ن ل: «بقوله». ولفظ ص: «يقولون» . وراجع : أقوال الفريقين في الآيةء 
في الإنصاف )۱۷٤/١(‏ ط الاستقامة. 

(۹) لفظ ص: «الجواب». (#) أخر الورقة )٠٤١(‏ من ل. 

)٠١(‏ قال الأصفهاني : وأما الجواب عن الآية والشعر فمنع أنه استثناء من غير الجنس قال 
صاحب التنقيح : ولا أرى لهذا الاعتذار معني » فإن اللفظ إذا لم يتناول ما بعد «إلا» : لم يكن 
لا تناولاء ولا إخراجاء فإن مكان الاستثناء هو الإخراج وحرف «إلا» صيغته الموضوعة له : 
فهذا مجاز قطعاء وإلا فليغير حد الاستفناء أو يدعى الاشتراك . وعقب الأصفهاني على قول 
صاحب التنقيح بقوله : واعلم أن هذا كلام مبين ويصلح أن يجعل دليلً في أصل المسألة . 
راجع : الکاشف -۲٤۱/۲(‏ ب ۲٤۲‏ أ). 

وعن قوله تعالى : إل قيا سلاماً سلاما) أجاب القرافي : بأنه اسثناء متصل لأن هذا 
القول يقال في الآخرة» ولما حصل الأمان فيها لأهل الجنة - صار السلام لغواً. فراجعم 
نفائسه »)۱۸٤/۲(‏ وهذا تكلف منه ظاهر. ورجح المصنف أنه منقطع وأن «الا» بمعنى لكن 

- ۳ - 


وعن الثالث: 

أنه لو صح الاستفناء من المعنى : لزم 1[ صسة 7 استثناء کل شي ءِ من کل 
شيءِ» على ما بيناه. والله أُعلْم . 
المسالة الرابعةٌ : 

أجمعوا على فساد الاستثناء المستغرق . 

ثم من الناس, من قال : شرطً المستثنى أن لا یکونٌ أكثرّ مما بقي» بل 
یجب أ یکون5) مساویاً أو اقل . 

[و] قال القاضي : [بل] شرطَهٌ: أَنْ لا يكونٌ أكثرٌ ولا مساوياً بل اقل . 

¥ ¥ ¥ 

ويدلٌ على فساد القولين -: أن الفقهاء أجمعُوا على [أنْ“] من قال: 
«لفلان على عشرة ل تسعةً» یلزمه) واحدٌ ولولا أن هذا الاستفناء صحیح : 

ويدلٌ على فساد القول الثاني - خاصّة - قولة تعالى : إن عبادي ليس لَك 
عَلَيْهُمْ سَلْطانُ إل من تبك ص ارين ٠)‏ وقال - حکایةٌ عن إبليسً -: 
لاغوينهم أجمعين* إا عاد مذ منهُم المُخْلَصينَ4٠٠؛‏ فلو کان المستثنى اقل 

من المستثنى منه#: لزم ی ایام ا إبليس وفي المخلصين ان یکونُ کل واحد 


فراجع التفسير .)٥۲/۸(‏ ط الخيرية. 


(#) آخر الورقة (۱۳۳) من ح . )١(‏ أي عن الاحتجاج بالمعقول. 
(۲) سقطت الزيادة من ح» ي . (۳) لفظ ن» ي» ل» آ: «ومن» . 
)٤(‏ في ن» ي» ل» ح: «کونه» . (ه) لم ترد الواو في ن» ل. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في غير آ» ص. 
(۷) في ن» ل آ: «بشرط»» ولفظ ي : «یشترط» . 
(۸) سقطت الزيادة من ي . 
(4) لفظ ن» ل: «لزمه» . )٠١(‏ الآية )٤۲(‏ من سورة «الحجره . 
)۱١(‏ الآیتان (۳۹» )٤١‏ من سورة «الحجر». (#) خر الورقة (۱۹۷) من ك . 
- ۷ - 


منهما قل من الآخر؛ وذلك محال . 

حجة القاضي - رحمه الله -: أن المقتضي لفساد الاستثناء قائم» وما لأجله 
ترك العمل به فى الأقلّ“ غير موجود فى المساوي والأكثر: - فوجبَ أن يفسدَ 
الاستثناءُ في المساو ي والأكثر. ۰ ۰ 

بیان مقتضی الفساد“: [أنّ0] الاستثناءَ - بعد المستثنى [منه١]‏ - إنكا 
بعد الإقرار؛ وأنه غير مقبول, . 

بيان الفارق: أن الشيءَ القليل يكونٌ في معرض [النسيان]: لمل 
التفات النفسِ لی والکثیر یکون متذراً محفوظا ؛ لكثرة التفات القلب إليه؛ 
فإذا" أَقر بالعشرة - فرنما كانت تلك العشرة بنقصان شيءِ قليل وإِنْ كانت 
تام لکنه ادى منھا شيعا قل *» ثم إنه د نبي ذلك القدر لقاته)- : فلا جرم 
قر بالعشرة الكاملةء ثم إن بعد الإقرار ٣٬تذگر‏ ذلك القدرّ: فوج أن يكونْ 
متمکاً من استدراکه فلأجل هذا شرعنا استشناءَ لاقل من الأكثر. ولم يوج 
هذا المعنى في استثناء المثلٍ أو الأكثر؛ لما ذكرنا: أن الكثرة مظن الذكر. 

وإذا ظهرَ الفارق : بقيّ المقتضي سليماً عن المعارض . 
والجواب - عندنا: 

[أن ] الاستثناء -مع المستشنى [منه ] - كاللفظ الواحد الدالٌ على ذلك 


. لفظ ن: «الأول»» وهو تحريف . (۲) عبارة |: «المقتضي للفساد»‎ )١( 

(۴) سقطت الزيادة من ي وقال إمام الحرمين في في البرهان : )۳۹٩/۱(‏ فق (۲۹۵) معقباً 
على کلام القاضي : «. . . ولم يتمسك إل باستبعاد لا يليق بمنصبه التعلق بمثله». 

. سقطت الريادة من ص‎ )٤( 

. لفظ |: «والکبیر»‎ )٩( سقطت الزيادة من ن» ل.‎ )٠( 

(۷) لفظ ن آ» ل» ې : «واذا. (۸) في آ: «بشيء قلیل» . 

(4) في ن» ل زيادة «فكذلك»» وفي آ: «بذلك» . 

١ )‏ عبارةح : «تذكر بعد» وفي ص : «يتذكره» وفي آ زيادة «ذلك» عقب كلمة «بعد» . 

)۱١(‏ في غير ح: «ذلك» . )١١(‏ هذه الزيادة من آ. 

(۳) کذا في ح» وفي ص : «عنه»» وسقطت من النسخ الأخرى. 

-۳۸- 


القدر؛ وعلى هذا الفرض يسقطً ما ذكرتم”. والله أعلم. 
المسالة الخامسة : ۰ 

الاستثناءُ من الإثبات نفيّ » ومن التفي إثبات . 

مثال الأول قوله تعالی : طفلبث فیهم آلف سنة إلا خحمسین ن عاما 0 ومثال 
الثاني قوله تعالی : إن عبادی لَيْس لَك علیوم سَلْطْنٌ إلا م من اتبعَكَ 4 0. 

وزعم۵) أبو حنيفة - رحمه الله -: أن الاستناءَ من النفيٍ لا یکونُ إثباتاً 
قال : لأنْ بين الحكمٍ بالنفي [وبينّ“] الحكم بالإثبات واسطة وهي : عدم 
الحكم . 

فمقتضی الاستثناء بقاءُ المستثنى غير محكوم عليه" لا بالنفي ولا 
بالإثبات . 
لألا: 

ولم يكن الاستثناءُ في النفي إثباتاً - لما كان قولنا : «لا إل إل الله» موجبا 
ثبوت الإلهية [لله جل جلاله“]» بل كان معنا نفيّ الإلهيّة عن غيره» وأماه 
ثبوت الإلهيّة ل4[ فلا. ولو کان كذلك لما تم م الإسلام ۽ ولمّا كان ذلك١٠‏ 
باطلا : علمنا أنه يفيڈ الإثبات . 

احتٌ ٠‏ بو حنیفةً - رحمه الله - بقوله اة : «لا نكا إلا بول" ودلا 


(۱) في ك» ل : «ذکرتموه»» وفي ا« ي» ح: «ذکرته» . 
(۲) الآية )٠١(‏ من سورة «العنكبوت» . 


(۳) الآية )٤۲(‏ من سورة «الحجر». (4) لفظ ن ي» ل: «فزعم» . 
(ه) لم ترد الزيادة في ص» ح. (#) آخر الورقة (۱۳۲) من آ. 
)٩(‏ لفظ ي : «قوله» . (۷) لم ترد هذه الزيادة في ص . 
(۸) في ن ل: «فأما» . (4) سقطت الزيادة من ص . 


. لفظ ح: «واحتج»‎ )۱١( . عبارة ن» ي» ل آ: «ولما تم الإسلام)‎ )٠۰( 
ط المعارف» وأبو داود في‎ :)1٦/ ٤( هو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند‎ )۱۲( 
.)۲۹۷/۱( وابن ماجة‎ .))۲۰٤/۱( السنن (۲۲۹/۲)» والترمذي‎ 
- ۳۹ - 


صلاة إا بطهور» (). ولم يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الوليّ ء و[لا"] 


تحقیٌ الصلاة عند [حضور”"] الوضوءء بل يدل على عدم صحتهمًا۔ عند 
عدم هڏذين الشرطين) والله أعلم . 


= كما أخرجه الحاكم في المستدرك .)۱۷۲-٠١۹/۲(‏ والمجد ابن تيمية في المنتقى 
(۴/۲٠٥)ط‏ الرحمانية » والشوكاني في نيل الأوطار( /١١٠)و(۷٠٠).۸٠٠)ط‏ المنيرية 
والحلبي . وانظر أيضاً السنن الكبرى (۷/٦ه. ٤‏ وا۱۱ و١٠١/۸٤۱).‏ وراجع الكلام 
عليه في شفاء الخليل ,)۸١-۸١(‏ والمحلى (۹/١٠٠)ء‏ ونصب الراية .)۱١۷/۳(‏ على مافي 
هامش الشقاء ص(١۸)‏ . 

)١(‏ أخرج المجد ابن تيمية في المنتقى )١١۷/١(‏ ط مصطفى الحلبي : «عن أبي هريرة 
عن النبي - َة - قال : لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجة. ثم قال ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد 
مثله» وراجع ما قاله الشارح الشوكاني (۱۱۹-۱۱۷). ۰ 

وبهذا اللفظ ومن طريق أبي هريرة أيضاً: رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة 
والحاكم في المستدرك. على ما في الفتح الکبیر .)٠٤٠٠١/۳(‏ 

وبه رواه ابن ماجة عن سعيد بن زيد. على ما في الفتح الكبير أيضاً. 

(۲) سقطت الزيادة من ص . 

(۳) سقطت الزيادة من آ. 

)٤(‏ قال المصنف في التفسير - وهو يتحدث عن الإشكال في حمل الاستشناء في قوله 
تعالى : إلا خطأ) على الاستثناء المتصل -:«إلا أن هذا الإشكال إنما يلزم إذا سلمنا أن 
الاستثناء من النفي إثبات» وذلك مختلف فيه بين الأصوليين» والصحيح : أنه لا يقتضيهء لأن 
الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى» لا صرف المحكوم به عنهء وإذا كان تأثير 
الاستثناء في صرف الحكم فقط : بقي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولابالإثبات». 
فراجع : التفسیر .)۲۸٥/۳(‏ وهذا يدل على أنه مال في التفسير إلى رأي الإمام بي حنيفة 
- رحمه الله - وكذلك في «المعالم» على ما نقله الأصفهاني في (۳/۳آ) كما نقل عنه 
اعتراضه على الحجة التي احتج بها هنا وقال : إن الإقرار بالإله حاصل بالفطرة. ولكنه خالفه 
هنا. وقد حرر الجلال المحلي موضع النزاع ولكنه بشكل فائق الحسن وزاد تحريره أيضاً 
النحشي البناني فراجعه في شرح الجلال على جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/١٠-١١)ء‏ 
ينك إن شاء الله عما أفاض به القرافيٌ من نقول وأقوال في نفائسه (۲ /۱۸۸) . 

“f 


المسالة السادسة : 

الاستشناآتُ إذا تعدّدتْ - فان كان البعض معطوفا على البعض بحرف 
العطف کان الكل عائداً إلى المستثنى منه كقولك ٩‏ «لفلانٍ [عندي"] عشرة 
إلا أربعةً [YI‏ خحمسة». 

وإِن لم يكن كذلك فالاستثناءً الثاني إن کان أكثر من ¿ الأؤل» أو مساوياً 
له عاد - إلى الأول [كقوله] : «لفلان على عشرة E‏ أربعةء ب حمسة(. 

وان“ كان أقلَّ [من الأول"] - كقولك *: «لفلان علي عشرة ! 
خمسة إلا أرب بعةٌ» - فالاستشاء الثاني : إمًا أن يكون عائدا* إلى ا 
[الأول' فق أو إلى المستشتى منه - فقط - أو إليهما - معأ - أو لا إلى 
واحلِ منهما. 

والأول هو الحق. 

والثاني باط ؛ لان القريبٌ إن لم يكنْ أولى من البعيدء فلا اقل من 
المساواة. 

والثالتٌ [أيضاً ] باطلّ؛ لوجهين : 
أحدهما: 

أن المستثنى منه - مع الاستثناء الأول - لا بد وأ يكونْ أحدهما نفياًء 
والآخر إثباتا؛ فالاستناءُ الثاني لو عاد إليهما معا - والاستشاءُ من النفي إثبات» 


(۱) في غير ص : «کقوله» . 


(۲) لم ترد الزيادة في آ. (۳) سقطت الزيادة من ن» ي»› ل» آء ح. 
(4) سقطت الزيادة من ذ» ل: (#) آخحر الورقة (۱۹۸) من ن . 

(ه) في ٽ» ي» ل آ» ح زيادة: «أو إلا أربعة». 

( لفظ 1: «فإن». (۷) سقطت الزيادة من ص . 

(۸) لفظ ي : «کقوله» . (4) عبارة ص: «علي لفلان» . 

)#( آخر الورقة )٠٤١(‏ من ل. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص . 

. لم ترد الزيادة في ح‎ )١۲( ' . لم ترد الزيادة في ص‎ )١١( 


٤ا‎ - 


ومن الإئبات نفىُ -: فيكون الاستشناءُ الثاني( قد فی عن أحد الأمرين 
السابقين عليه ما شه لاخر" : فینجیر 0 النقصان بالزيادة» ویبقی ما کان 
حاصلا - قبل الاستناء الثاني . فيصيرٌ الاستثناء الثاني لغواً. 
وثانيهما: 

أن الاستشناء ء الثاني لورجع إلى الاستثناء الأول » والمستشنى منه معا - : لزم 
أن کون نفياً وإثباتاً - معا - وهو محال . 

فن قلت : النفي والإثباٹ إنما ا افیا لوجم إلى شيءٍ واحل - من وجه 
واحد - فما عند رجوعهما إلى شيئين فلا يتنافيان . 

قلت : لنفرض أن" قال : «علىّ عشرة إلا اثنين» إلا واحدأ؛ 
فالاستثناءُ الثاني لما رجعْ إلى المستثنى منه : خر من درهما آخر ولم دج 
إلى الاستفناء الأول _ : اقتضى ذلك إثبات ذلك الدرهم [المستشنى منه : فیکون 
ذلك الاستثناء نفياً وإثباتاً من المستشى منه]؛ وهو محال . 
أمًا الرابع : أن لا يرجح الاستلناء الثاني إلى [الاستفناء٠]‏ الأول ولا إلى 

و 

المستشنی منه - فهو“ باطل بالاتفاق”٠.‏ 


)١(‏ في ن: «الذي»ء وهو وهم من الناسخ (*) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح. 


(۲) في غير ح: «الآخره . ™( لفظ آ: «فيجر»› وفي ص : «فجبر» . 
(٤)‏ عبارة ح : «الزيادة بالنقصان» . )٥(‏ في ن ي٠‏ ل زيادة: «أن» . 
)١(‏ في ص زيادة: «فإن». (۷) في | زيادة: «لو». 


(۸) لفظ ن» ی» ل: «والاستشناء» . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من آء وقوله : «للمستشنى » في ح: «المستشنى» فيكون صفة 
للدرهم . 

(۱۰) لم ترد الزيادة في ص. 

(۱۱) لفظ ن» اء ح: «هو». 

(۱۲) هذه المسألة أدرجها أبو الحسين ضمن مسألة «الاستثناء الوارد عقيب كلامين» 
فراجع : المعتمد (١/٠۲۷)ء‏ وأهملها الإمام الخزالي والشارح الأصفهاني وكذلك ابن 
الحاجب» والحنفية لا يقولون بها بقسميهاء لأنهم لا يجيزون الاستثناء من المستشى» إذ 

-- 


المسألة السابعةٌ : 

الاستثناء المذكورٌ -عقيب جمل كثيرة - هل يعود إليها - بأسرها ام لا؟ 
مذهبُ الشافعيّ - رضي الله عنه - وأصحابه"): عودةُ إلى الكل . 

ومذهبٌ الإمام أبي حنيفة - رحمة الله عليه - وأصحابه : اختصاصة 
بالجملة الأخيرة. 


المرتضى توقّف للاشتراك» والقاضيَ لم يقطمُ بذلك أيضاً. 

ومن م من فصل القولٌ فيه» وذكروا*» وجوهاً. 

وأدخلّهافي التحقيق : [ما قيلً]: [إ"] الجملتين من الكلام إمّا أن 
یکونا من نوع واحٍ» أو یکونا [من] نوعین . ۰ 

فان كان الأرّل: فإمًا أن تكون إحدى الجملتين متعلّقَةٌ بالأخرى أو لا 
تکون ذلك . ۰ 


= عندهم لا حکم فیه» بل هو مسكوت عنه وجميع الاستثناءآت ترجع إلى المستثنى منه الأول . 
راجسع : سلم الوصول (6۹/۲). وراجع المسألة في جمع الجوامع بشرح الجلال 
.)١-۹/١(‏ وهذه المسألة هي مسألة تعدد الاستثناء مع اتحاد المستئنى منهء والمسألة 
التالية مسألة تعدد المستثنى منه مع اتحاد المستثنى . 

. العبارة في غير ي : «الجمل الكثيرة»‎ )١( 

(#) أخر الورقة )۹١(‏ من ي . 

(۲) وهو مذهب مالك أيضاًء واختاره ابن فُورك» وفرع عليه إمام الحرمين » وخالفه فيما 
إذا كانت الجملة الأخيرة مبتوتة وقال : فالرأي عندي : اخحتصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة . 
فراجع : البرهان (۳۸۸/۱) الفقرات (۲۹۳-۲۸۷)ء الكاشف: .)٥/۳(‏ 

(۳) ووافقهم أهل الظاهر - على ما نقله أبو الحسين عن الحوري في المعتمد 


.)٤/۱( 
. في ن» ي» ل: «ومذهب». (ه) فیما عدا زيادة: «فیه»‎ )٤( 
سقطت هذه الزيادة من ص . (۷) سقطت من آ.‎ )٦( 
. انفردت بهذه الزيادة ص» ح . (4) تكررت هذه العبارة في ح‎ )۸( 


۳ - 


فإن کان الثاني - فما ُن يکونا مختلقي الاسم © والحكم أو متفقي 
الاسم مختلفي الحكم » أو مختلفي الاسم متفقي الحكم . 
فالأؤل - كقولك”: «أطعم ربيعة» واخلَعْ على مضر إلا الطوال» . 
والأظهرٌ - هاهنا -: اخحتصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأنْ الظاهر أنه 
لم ينتقلٌ من الجملة المستقلّة - بنفسها - إلى جملة أخرى مستقاةٍ بنفسهاء 
9 وقد تم غرضة) _ من الجملة الأولى ء ولو كان الاستثناءُ راجعاً إلى جميع 
الجمل : لم يكنْ قد تم مقصوده - من الجملة الأولى . 
اما“ الثاني - فکقولنا: «أطعم ربيعة» واخلَْ على ربيعة إل الطوال». 
[وأمًا الثالث - فكقولنا: «أطعمْ ربيعة وأطعمٌ مضرَ إلا الطرال”»]» 
والحكم ھاهنا ‏ أيضاً“ كما ذكرنا؛ لان كل واحدة من الجملتين 
مستقلةً ٠“‏ فالظاهر انه لم ينتقل من إحداهما» إل وقد تم غرضه بالكل 
منها. 
وأا إل كانت إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى: فما أن یکون حم الأولی 
مضمراً في الثانية - كقوله"'“ رأ ارم ربيعة ومضرَ إلا الطوال»") أو اسم الأولى 
'مضمراً في الشانية - كقول؟": «أكرم ربيعة» واخلّع عليهم إلا الطوالّ» 
(۲) في ص: «کقوله» . 
(۳) في غير ص: «عن» . 


. لفظ ح: «مقصروده»‎ )٤( 
أبدلت هاتان الكلمتان في غير ح: ب«الأول».‎ )٥( 


)٦(‏ لفظ ي : «الجملة» . (#) آخر الورقة (۱۹۹) من ن. 

(۷) ما بين المعقوفتین ساقط من ن» ل. (۸) قدمت على «هاهنا» في غیرح . 
)٩(‏ لفظ ي : «واحد» . )۱١(‏ في ي» ص: «مستقل» . 
)١١(‏ عبارة غير ح: «عن أحدهما». (۱۲) في ن: «کقولنا» . 


(۱۳) عبارة ن» ل: «أكرم ربيعة » واخلع عليهم الا الطوال»» وهو وهم من الناسخ . 
)۱٤(‏ في غير ح: «کقولهم» . 
ئ 


- فالاستشناء() في هذين القسمين راج م إلى الجملتين؛ لال الثانية لا تستقل إل 
مع الأولى : فوجبٌ رجوع حكم الاستشناء إليهما. 

وأمّا إن كانت الجملتان نوعين ”- من الكلام : فإِمًا أن تكون القضية 
واحدة أو مختلفة , 

فن كانت مختلفة فهو - كقولنا: «أكرمْ ربیعة» والعلماءُ هم المتكلمونء 
إل أهل البلدة الفلانية» ؛ فالاستشناءُ [فيه"] يرجم م إلى ما یلیه ؛ لاستقلال (» کل 
واحدة من [تلك] الجملتين بنفسها. 

وأمّا إن كانت القضيّةَ واحدة - فهو کقوله تعالی الین يرون 
المخصنت فالقضيةٌ واحدة وأنواعٌ*) الكلام مختلفة : فالجملة الأولى 
أمر والشانية نهئ» والغالشة خبر؛ فالاستشناء [فيها"] يرجم إلى الجملة 
الأخيرة؛.لاستقلال كل واحدة”'؛ في تلك الجمل ١‏ بنفسها. 

والإنصاف: أن هذا التقسيم حق"؟ لكا إذا أردنا المناظرة: اختر 
التوقفَ؛ لا بمعنی دعوی الاشتراك» بل بمعنى أنا لا نعلم حكمَه - في اة 
ماذا؟ وڙ[هذا ۽ هو اختيارٌ القاضي . 


(۱) في ن» ي» ل ح: «والاستشناء» 

(۲) لفظ ن» ي» ل: «نوعان». 

(#) آخر الورقة (۱۳۳) من آ. 

(۳) هذه الزيادة من ص» ح. 

. لفظ ن: «لاستقال». وهو تصحيف‎ )٤( 

. في ح : «فأما»‎ )١( لم ترد الزيادة في آء ص.‎ )٥( 

(۷) الآية )٤(‏ من سورة «النور». (#) آخحر الورقة )1٤١(‏ من ل. 
(۸) في ن» ي ل» ص: «والاستشناء؟. () لم ترد في ص . 

. لفظ ص: «الجملة»‎ )١١( . في ن» ي» ل» ص: «واحد»‎ )۱١( 
وما بعدها.‎ )۲٠٠/١( هذا التقسيم لأبي الحسين فراجعه في المعتمد‎ )٠١( 
. عبارة ن: «هذا هو»» ولم ترد «هذا» في ل‎ )۱۳( 


- ©0 


واحتح الشافعي - رضي الله عنه - بوجوه : 
أولها : 

أن الشرطً متی تعقب جملا ۔ : عاد إلى الكل : فكذا الاستثناء؛ [و] 
الجامع : أن کل واحد منهما - لا يستقل بنفسه . 

وأيضاً: فمعناهما واحد؛ لن قَولَهُ تعالی في اية القذف: : إلا الّذِينْ 
تابوا) جار مجری قوله": يإواولىڭ هم الفسقوذ4 ! نلم يتوبوا. 


ويقَرْبُ من هذا الدليل, قولُهم : أجمَعا على أ الاستفاءَ بمشيئة الله 
- تعالى - عائدٌ “١‏ إلى كل الجمل » فالاستفناء بغير المشيئة بج ن یکونَ 
كذلك . 
وانيها: 


أ حرف العطف يصيَرُ الجمل المعطوف بعضها على بعض, - في حکم 
الجملة الواحدة؛ لأنه ۷ فرق بین أن تقول : «رأیت بکر بن خالد » وبکر بن 
عمرو » وبين أن تقول : : «رأيث البكرين»؛ وإذا كان الاستشاء ٤‏ الواقع عقیب 
الجملة [الواحدة"] راجعأً إليها: فكذا ما صار - بحكم العطف ‏ كالجملة 


الواحدة 


(۱) سقطت الواو من نء ل. (۲) لفظ : «فمعناها» . 

(۳) في ن» ي» ل أ زيادة: «تعالى». (*) أخر الورقة )٠١١(‏ من ح . 

)٤(‏ لفظ ن: «عائدا»» وهو تصحيف. )٥(‏ في ح: «زید». 

(1) في ح: «خالد» . (۷) انفردت بهذه الزيادة ص» ح. 

(۸) لفظ ي : «راجع» . 

(4) لا يدخلن عليك من ظاهر هذا الدليل ما دحل على القرافي من ظن - أن الخلاف 
فيما إذا كان العطف «بالواو» خاصة (انظر نفائسه ۹١/۲‏ ب) فإن الخلاف ثابت في 
الاستثناء بعد جمل متعاطفة مطلقاً - سواء أكان العطف بالواو أو الفاء أو ثم - ولذلك قال في 
جمع الجوامع «والوارد بعد جمل متعاطفة للكل. إلى أن قال: وقيل: إن عطف بالواو . 
فأطلق في الأول وحكى اشتراط العطف بالواو بقیل . فراجع : (۱۷/۲). ويژيده مافي مسلم = 

- ٤ - 


وثالثها : 

أنه تعالی(“ لو قال : فا جلدوهُم تملنينْ جلدة4 (إلا الْذينْ تابوا)» ول 
لّوا لهم شهادة بدأ إلا الّذين تَابُوا) «إوأولئك هم الفاسقون إلا الذين 
تابوا) ۔ لکان رکیکا جدا. 

فبتقدير أن بريد الاستثناءَ عن كل الجمل » لا طريق له [إلى ذلك إلا 
بذکر الاستشناء - عقيب الجملة الأخيرة؛ ففي هذه الصورة -: يكون الاستشناءُ 
راجعا إلى كل الجمل, ؛ والأصلُ في الكلام الحقيقة. 

وإذا ت ثبت كونه حقيقة في هذه الصورة کان كذلك في سائر )£(#( الصور: 
دفعاً للاشتراك . 
ورابعها: 

لوقًالّ: «لفلان على حمسةء وخمسة إلا سبعةً» - كان الاستفناءُ - هاهنا - 
عائداً إلى الجملتين؛ والأصل في الكلام ‏ الحقيقةُ 

وإذا ثبت ذلك - في [هذه“] الصورة - [ف7] - كذا في غيرهًا: دفعا 
للاشتراك . 


= الثبوت وشرحه فراجع (۳۳۲/۱)» وتیسير التحریر(۲/۱٠۳)»‏ وسلم الوصول .)٤۳١/۲(‏ ثم 
الخلاف في الظهرر وليس في الإمكانء فراجع : ما ذکرنا مع مختصر المنتهى وشرحه 
(۱۳۹/۲) وما بعدها. 


)١(‏ عبارة آ: «لو قال تعالى»» وفي ح زاد بعدها: «لهم». 

(۲) في ص: «الجملتين» . (۳) لم ترد هذه الزيادة في غير ص» ح . 

)٤(‏ لفظ ي : «الكل». (#) أخر الورقة )۲٠١(‏ من ن. 

(ه) عبارة ن» ي ل» آ: «علي لفلان». () لفظ آ: «راجعا» . 

(۷) في ح: زيادة: «هو» . (۸) سقطت الزيادة من ن» آ» ل. 

. في ن» آ» ل زيادة: «یثبت»‎ )٠١( . سقطت الفاء من ن» ل‎ )٩( 
- ۷ 


[و”] احتج أبو حنيفة - رحمة الله عليه - بوجو : 
أحذها: 

أن الدليل ينفي اعتبار الاستثناء؛ تركا ”“ العمل به في الجملة الواحدة؛ 
فيبقى العمل بالباقي في ساثر الجمل . 

بيان النافي : أن الاستناء يقتضي إزالةٌ العموم عن ظاهره - وهو 
خلاف الأصل . 

بيان الفارق : ُن الاستشاءَ ء لا استقلال له بالدلالة على الحكم - فلا بد من 
تعليقه بشي ۽ ؛ لثلا"“ يصير لو وتعليَةُ بالجملة ة الواحدة يكفي في خروجه عن 

«اللُغوةَ» . فلا حاجة إلى تعليقه سار الجملٍ . 

وإذا ثبت النافي والفارق : ثبت أنه لا يجوز عوده إلى الجمل” الكثيرة 
والخصم قال به: فصار محجوجاً. 

یبقی أن يقال : [ف“] لم خصصتموٌ بالجملة الأخيرة؟ فنقول: هذا 
تفريع ا ونا فيه وجهان : 

[الوجة " الأول : اغاق هل اللغة على ُن للقرب تأ ثيراً في هذا المعنى 
ثم يدل عليه امور أربعة . 


0 


[الأول ]: 


اتفاقٌ أهل [الغة. ] البصريْينَ على أنه إذا اجتمعَ على المعمول الواحد 
عاملان» فإعمال الأقربة" أولى . 
لم ترد واوق صن“ ج( لفظ ص ح: «ترك». 
(۳) کذا في ح» وفي | : «المنافي» . وفي غيرهما : «الثاني» وهو تصحيف . 
)٤(‏ لفظ ا: «من»» وفي ي : «علي». 


() في ي» آ: «کیلا) . )٩(‏ لفظ ص: «فإذا» . 

(۷) في ص : «الجملة» . (۸) لم ترد الفاء في ح . 

(۹) في ن» ي» ل : «خصصتموها» . )١(‏ هذه الزيادة من ص› ي. 

)۱١(‏ لفظ ن» ل: «للقريب» . (۲) لم ترد الزيادة في ن» ل 
(۱۳) لم ترد الزيادة في ص. (۱۴) لفظ :١‏ «القريب» . 
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الثاني : 

نهم قالوا - في «ضربً زيدٌ عمرواًء وضربتّة» -: إن هذه الهاء بان ترجع 
إلى عمرو المضروب - أولى من أن ترجِعٌ إلى زي الضارب للقرب. 
الثالتُ : 

نهم قالوا - في قولنا: «ضربتُ سلمى سعدّى» -: إنه ليس في إعراب 
اللفظء ولا في معناه - ما يجعل أحدهُما بالفاعليّة "[أولى من الآخر فاعتبروا 
المجاورةء فقالوا: الذي يلي الفعلَ أولّى بالفاعليّة”]. 
0 1 

نهم قالوا - في قولهم*: «أعطى زد عمرواءبکراً» -: أنه ّما احتمل أن 

و کل واحِ من عمرو وبکر مفعولاً [أوّل]» وليس في اللفظ ما يقتضي 
الترجيَ -: وجب اعتبارٌ القرب. 
[الوجه*] الثاني : 

أن كل من صرف الاستشناء إلى جملة واحدة - خصَصهُ ب [الجملة“] 
الأخيرة» فصرفةُ إلى غيرها حرق للإجماع . [فهذا تمام هذه الحُة]. 
وثانیهما : 

أل الاستثناء المذكور - عقيبَ الجمل - لو رجح إلى جميعهًا: لم يخل إما 
أن يُضمَرَ“ مع كل جملة استشناء بعقبها » أو لا يضمر ذلك بل الاستثناء 
المصرَح به في آخر الجمل - هو الراجع إلى جميعهًا. 


)0 عبارة ح : «ترجع بأن»» وهو خطأ . 
(#) أخحر ص(١١٤)‏ من نسخة ن الناقصة وبه انتهت هذه النسخة» ولم نستطع العثور 


على تتمة لها فيما اطلعنا عليه . (۲) لفظ : «للفاعلية» . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. (#) أخر الورقة )۱٤١۷(‏ من ل. 
)٤(‏ سقطت الزيادة من ص. (ه) لم ترد الزيادة في ص . 


. لم ترد الزيادة في ل» ي» ص. (۷) لم يرد في آ» ولعله زيادة من النساخ‎ )١( 
لفظ آ: «يضم» - في الموضعين - وهو تصحيف . (۹) في ح» ص: «لم» بدلا من لا.‎ )۸( 
- 


والأول باطلٌ ٤‏ لآل الإضمار [على٠]‏ حلاف الأصل » فلا يصارٌ إليه إلا 
لضرورة”» ولا ضرورة ها هنا. 

والثاني - أيضاً - باطلُ ؛ لأنُ العاملّ في نصب ما بعد [حرف] الاستثناء 
هو ما قبل : من فعل (* أو تقدير فعل, ؛ فإذا فرضنا رجوعَ ذلك الاستفناء إلى 
كل الجمل ۵“ : کان العامل في نصب المستشنى أکثر من واحاٍ؛ لکن لا يجوز 
أن يعمل [عاملان"] في إعراب واحد: 
ما أولاً - فلأنُ سيبويه نص عليه وقولهُ حه . 
وأمًا ثانياً فلانە يجتممْ على الأثر الواحد مو ثران مستقلڈن؛ وهو محال . 
وثالثها : 

أن الاستشناءَ من الاستشناء) مختصر بما يليا" ": فكذا”٠في‏ سائر 
الصور: دفعاً للاشتراك عن الوضع . 
ورابعها: 

أن الجمل إذا كان كل واحدِ منها مستقاا بنفسه - فالظاهرً: أنه لم ينتقلٌ عن 
واحبٍ منهًا إلى غيره إلا إذا تَمٌ غرضة منهُ؛ لأنهُ كما أن السكوتَ يدل على 
استكمال الغرضٍ [المطلوب “] من الكلام -: فكذا الشروعٌ في كلام 
[آحر٥٥]‏ لا تعلق له بالأول ‏ یدل على استکمال الغرض من ذلك الأول. 

إذا ثبت هذا - فلو حكمًا برجوع الاستثناء إلى كل الجمل المتقدّمة : 


. لم ترد الزيادة في آ. (۲) في غير ح: «للضرورة»‎ )١( 
هذه الزيادة من ص . (#) اخر الورقة (۳۶) من آ.‎ )۳( 
. لفظ ص: «الجملة». (ه) في غير ح : «الواحد»‎ )4( 
.)۳۷/۱( سقطت الزيادة من آ. (۷) في الکتاب‎ )١( 
. لفظ ي : «هو أنه» . (4) في 1: «أثر واحد»‎ )۸( 

(#) آخر الورقة )۹١(‏ من ي . )٠١(‏ لفظ ل: «يختص». 
)۱١(‏ في ي : «یمکنه» . (۱۲) لفظ ي : «وکذا» . 
(۳) هذه الزيادة من ح . )١١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 
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نقض ذلك قولًنا : «إنه لما انتقل عن الكلام الأول تم غرضه». 
حتجٌ الشريفٌ المرتضى على الاشتراك» بوجوو : 
ادما 
۰ أ القائل إذا قال : «اضرب غلماني» وأکرم) جيراني ل واحداً) جار أن 

يستفهم ۳" المخاطْبٌ: هل أراد استثناءَ الواحد من الجملتين أو [من)] الجملة 
الواحدة؟ والاستفهام دلیل الاشتراك. 
وثانيها: 

أنا وجدنا الاستثناء فى القرآن والعربية 2[ تار ] عائدا إلى کل الجمل› 
وأخرى مختصًاً بالأخيرة» وظاه الاستعمال دلیل الحقيقة : فوجب الاشترا تراك . 
وثالشها : 

أ القائل إذا قال : : «ضربت غلماني› وأكرمتُ جيراني قائماً أو في الدارء» 
أو يوم الجمعة» -: احتمل فيما ذكره - من الحال والظرفين أن یکون المتعلق 
به جميعٌ الأفعال› وأنْ يكونٌ ما هو أقربٌء والعلم باحتمال الأمرين من مذهب 


(#) آخر الورقة )۱۳١(‏ من ح . 

(۱) فیماعداح: «بأمور» . 

(۲) في ص» ح : «والق»» وفي آ: «واتق» . 

(۳) لفظ ص : «یستفهمه» . 

. لفظ آ: «أحد». (ه) لم ترد الزيادة في ص‎ )٤( 

. في ص: «الاستفهام» وهو وهم من الناسخ‎ )٩( 

(۷) مثال عوده إلى الكل قوله تعالی : ٳکيف يهدي اله قوما کفروا بعد إیمانهم وشهدوا 
أن الرسول حق وجاءهم البينات وال لا يهدي القوم الظالمين # أولئك جزاؤهم أ عليهم لعنة 
اله والملاكة واناس أجمعين » خالدينٌ فيا لا حف عنهم العذابُ ولا هم بنظرون « إا 
الُذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فن الله غفور رحیم) الآيات )۸۹-۸٦(‏ من سورة آل 
عمران . ومثال عوده إلى البعض قوله تعالى : إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يطعمة فإنه مني إلامن اغترف غرفة بيده الآية )۲٤۹(‏ من سورة البقرة . فالاستثناء 
هنا عائد إلى الأولى . 
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أهل اللَغة - ضروري . فإدا) ر ذلك في الحال, [والظرفين]: صح 
- أيضاً في الاستشناء؛ والجامع : ن کل واحد منهما فضلَة تأتي. بعد تمام 
الكلام فهذا مجموع أدلّة القاطعين . 
أمّا أله الشافعية - فالجوابٌ عن الأول : 
أن نش e‏ في الأصلِ > وبتقدیر تسلیمه» فنطالبُ بالجامع ]0 . 
قولةُ : «إنهُما يشت کان في ع الاستقلال . واقتضاء ء التخصيص ». 
[قل٣]‏ : لا يلم من اشتراك شيئين“ في بعض الوجوه")» اشترا هما في 
کل الأحكام . 
قول ثانياً: «معنی الشر ط والاستشناء واحدٌ». 
قلنا: إن اأعيتم : 7 لافرق بینھما - صد : کان قياس أحدهما على 
الآخر- قياساً للشيء ء على نفسه. 
وان سلمتم الفرق : طالبنام بالجامع . 
وبهذین الجوابين ز نجيب عن الاستدلال, بمشيئة الله تعالى . 
والجوابُ عن الثاني : 
نکم | ن اأعيتم : أنه لا فرق بين الجملة الواحدة» وبين ن الجمل, المعطوف 
بعضها على بعض٠-‏ كان قباس١‏ أحإهما على الأخر قياس للشيء عل 
نفسه؛ وان سلَْمتمْ الفرق - طالبناكم بالجامع . 


(1) كذا في ص» وفي غيرها: «وإذا» . (۲) لفظ ي : «ثبت» . 

(۳) سقطت الزيادة من ص . )٤(‏ في ل» ي» 1: «ذلك» . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل» ي» |» ص . 

)١(‏ سقطت الزيادة من آ. 

(۷) في آ: «فلا» . (۸) في ل» آ» ص: «الشيئين». 
(4) كذا في ل» وفي غيرها: «من». (#) آخر الورقة )٠١(‏ من ص. 
)1٠(‏ سقطت الزيادة من ص . 0١(‏ لفظ ص: «البعض». 
(۱۲) لفظ ح: «قیاسا». (*#) آخر الورقة )۱٤۸(‏ من ل. 


-- 


وعن الثالث: 

أنه [یمکنْ"] [رعاية ”] الاختصار بذکر الاستثناء [الواحد"] عقيبُ 
الجمل -مع التنبيه على ما يقتضي عودّه 5) إلى الكل ؛ وذلك لا يقدَحّ في 
الفصاحة. 
وعن الرٌابع : 

ن - هناك إنما رج إلى الجملتين ؛ لاه لا بد من اعتبار كلام, العاقل ء 
ولمّا تعر رجوعة إلى الجملتين -: وجب رجوعة إليهماء وهذه الضرورة غير 
حاصلة في سائر المواضع 
وأمًا أله الحنفية - فالجوابٌ [عن الأول ] - من وجهين : 
أحدهما: 

أنه ينتقض بالاستفناء بمشيئة الله - تعالى - وبالشرط ؛ فإن ذلك غير مستقل 
بنفسه - مع آنهما يعودان إلى كل الجمل عندهُم. 

فإن قلت : الفرق - هو: أن الشرطً - وإِل تأخر صورة -: فهو متقدّمٌ معنىٌ ؛ 
وإذا کان متقَدّماً [ معن ] -: صارَ کل ما جاءَ - بعده - مشروطا به . 


وما الاستفناءُ بالمشيئة -: فته يقتضي صيرورة الكلام - بأسره - موقوفاً: 
فلا يختص بالبعض دون البعض . 

قلتٌ: لا نسلَمٌُ أن الشرط يجب أن یكونَ مما“ على الكلّ» بل يجوز أن 
يكون مقدّماً على الجملة الأخيرة. 

ون سلَمنا ذلك -: فلا نسلَمٌ أن التقدّم يقتضي الرجوع إلى الكل» بل لعلّه 


(1) سقطت الزيادة من ص . (۲) سقطت الزيادة من أ. 

(۳) سقطت الزيادة من ص؛ ح . )٤(‏ لفظ ح: «عود». 

. سقطت الزيادة من ل آ. ر هذه الزيادة من جح‎ )٥( 

(۷) في ي : «ولا» . (۸) فې غير ص : «متقدما»» في الموضعين . 


o۳ 


وام الاستثناءُ بالمشيئة - فلم لا جور أن يقتضيٰ کون الكل موقوفاً 
بل يختص ذلك بالجملة ة الأخيرة؟ . 

والأصوبٌ للحنفية : أن يمنعُوا هذين الإلزامين - حتى يتم دليهم . 
وثانیهما: ۰ 

آنا لا نسل 3 الاستثناءَ على خحلاف الأصل . 

قوله : «لأله يوب صرف ت العموم عن ظاهره» . 

قلنا: لا نسلمٌ؛ ۽ لأ بنا - في مسألة -: أن العام المخصوص بالاستشناء 
لا یکون مجاز وان لفظ العموم -مع لفظ الاستئناء - یصیر کاللّفظ الواحد 
الدالً على ما بق (*) بعد الاستشناء . 

وعلى هذا التقدير: [لا] يکون الاستثناءُ [على" ] حلاف الأصل 0 . 
وعن الثاني : 

8 E يجوز اَن بجت ع على امعمرل, م‎ ١ سل نه‎ ١ (U 
وقول «یجتیع على لائر الاح مو ران مستقلان» - فجوائةٌ: أ العوامل‎ 
المعرفين على الواحد غير‎ ٠" معرفاتٌ» لا مۇتٌراتٌ : واجتماع‎ ٠١ الإعرابية‎ 


.٠9عنتمم‎ 


(۱) سة سقطت الزيادة من ن ي٠‏ ل« آ٤‏ ح. 
(۲) لفظ أ: «للحقيقة»ء وهو تصحيف . (۳) في ل» ي : «الالتزامین» 


. في غير ح: «فأنا»‎ )٥( . لفظ ح: «وثانيها»‎ )٤( 
سقطت الزيادة من آ.‎ )١( من آ.‎ )٠۳١١( أخر الورقة‎ )#( 
. لم ترد الزيادة في آ. (۸) في غير ې : «الدلیل»‎ )۷( 
ساقط من آ.‎ )۱١( . هذه الزيادة من ح‎ )٩( 

. كذا في ساثر الأصول. والأولى : «وأما قوله»‎ )١( 

(۲) لفظ آ: «العربية». (۳) لفظ ي : «واجماع» . 


)١١(‏ وذلك كاجتماع المخلوقات على تعددها على التعريف بالصانع سبحانه. 
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وعن الثالث : 

أن الاستفناءَ من الاستفناء - لو عاد إليه وإلى المستفنى معأً -: لزم الفسادان 
المذكوران - فيما تقدّم ؛ وذلك غير حاصل في الاستشناء" من الجمل . 
وعن الرابع : ) 

أن نقولً : ما تريدونٌ بقولكم : «[إنه «٣لَم]‏ ينتقل عن إحدى الجملتين إلى 
غیرها إلا بعد فراغه من“ الأولى»؟ . 

[إن عنیتم به : أله لم يتتقل نها إلى غيرعا إل بعد فراغه من جميعِ أحكام 
الأولى] ٠‏ فهذا ممنوع ؛ ؛ بل - هو اول المسألة؛ لن عندنا- من [جملة“] 
أحكامها ذلك الاستثناء الذي ذكرتموه“ في آخر“ الجمل . 

ون عنیتم شيئ آخر ا 
وأمّا ادل الشريف [المرتضى“] 

فالجوابُ عن الأول » والثاني منها ‏ ما تقدّم في باب العموم . 
وعن الثالث: ۰ 

نا لا نسلَمُ التوقّفَ في الحال والظرفين» بل نخصهما بالجملة الأخيرة 
- على قول أبي حنيفة - رحمه الله - [أو بالكل على قول الشافعي'" رضي الله 


عنه. 


(#) آخر الورقة (۱۴۷) من ح . 

(۱) ساقط من آ. 

(۲) في آ» ي» زيادة: «جميع أحکام» . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط کله من أ. وقوله : «أنه» سقطت من ل› ح. ولفظ «من» 
في ص: «عن» . (#) هذه الزيادة من ي . 

() في ل ei‏ ح: «ذکروه»» ولفظ ي : «ذکره» . 


. لفظ ح: «أواخر» . (۷) لم ترد الزيادة في ص» ح‎ )٩( 
. راجع المباحث المتعلقة ب «شبه منكري العموم»‎ )۸( 
في آ: «يخصهما)» . (۱۰) ساقط من ل.‎ )۹( 


سلّمنا التوقف» لکن لا [علی ] سبیل الاشتراك» بل [علی] سبیل آنا 
ل ندري أ الح [ما] هو عند امل اللغة۵؟. 
عرد إلى الطريقتين لار ۵ 

سلّمناه؛ فلم قلت : | إنه يجب أن يكون الأمرٌ كذلك في الاستشناء؟ 
قوله : «الجامع - هو کون كل واحلٍ من هذه الثلاثة فضا تاتي بعد تمام 
0 «. 

قلنا: الاشتراك - من بعض الوجوه_ لا يقتضي التساوي من جمیع ۵ 

الوجوه . والله أعلم . 


(۱) سقطت من ل . 

(۲) سقطت من ل . 

(۳) سقطت من آ. 

. لفظ أ: «اللغات»‎ )٤( 
. عبارة ل : «عودا منه»‎ )9( 
لفظ ل: «الأولتين».‎ )١( 


(۷) في غير ص: «قلت» . 
(۸) في ص ح» آ: «کل» . 


. 0“ 


الباب الثاني 
في 
التخصيص بالشرط“ 
[وفيه مسائلٌ٥]‏ 
المسالة الأولى : 
الشرطُ - هو: الذي قف عليه الموتْرُ في تأثيره» لا في ذاته ولا ترد عليه 


)١(‏ هو ما يلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فراجع جمع 
الجوامع بشرح المحلي (۲۰/۲)» وهو على أقسام : 
١‏ شرط عقليّ كالحياة للعلم . 
۲ شرعيّ كالطهارة للصلاة . 
۳ عاديٌ كنصب السلم لصعود السطح . 
٤‏ - لخو - وهو المخصص: كما في «أكرم بني تميم ان جاءوا» . 
فراجع : نفس المرجع (۲۱ - ۲۲)؛ ويستخلص من كلام أبي الحسين أن تعريف الشرط 
عنده: هوما یقف عليه الحکم . وهوعنده ضربان : عقليٌ وسمعيٌ فراجع المعتمد )۲١۸/۱(‏ 
وما بعدها. وأما الحجة الغزاليّ فقد عرفه في المستصفى بأنه: ما لا يوجد المشروط مع 
عدمه» لکن لا یلزم آن يوجد عند وجوده. فراجع )۱۸١-۱۸٠/۲(‏ وراجع تعريفه الآخر في 
شفاء الغليل (١٠٠ه).‏ وقد أبطلوا تعريفه الأول بالدور فراجع : الكلام فيه» واطلع على 
تعاريف بقية العلماء في الکاشف (۳/١٠۔١١-آ)‏ وراجع : الأحکام )4٦/۲(‏ لمعرفة ما أورده 
الآمدي على هذا التعريفء واختياره هو. 

(۲) هذه الزيادة من |. 


(۳) في ل» ي : «یرد» . 
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العله : لأنها نفس المزر والشي ءُ ٤‏ لا يقفٌ على نفسه ولا جزءٌ العلة ولا شرطٌ 
ذاتها؛ ؛ لان العلَةَ تقفُ عليه في ذاتها. 
ثم الشرطُ قد یکون عقلياً - وهو معلوم . 
وقد یکول شرعيًاً [فهذا۳] هو() الشرطٌ الشرعي - وهو: «كالإحصان»ء 
فاته(“ شرط اقتضاء ء الى لوجوب ٥0‏ الرجم ™. 
المسالة الثانيةٌ : 


صيغةٌ ة الشرط : ول و«إذا)» وهما - بعد الاشتراك في كون کل واحد 


مهما صغ الشرط - يفترقان : فاد «إن» تدخل على المحتمل» لا على 
المتحققء ورإذا» تدخل علیهما؛ تقول : «أنت طالقّ إذا احمرٌ البسرء وإنْ ٠‏ 

(1) راجع: ما ورد على هذا التعريف» وطريقة دفع تلك الإيرادات في الكاشف 
(۱۱-۱۰/۳ب). 

(۲) ساقط من آ. 

(۳) لم ترد في ح . 

. في ح: «وهو»‎ )٤( 


(ه) کذا في ص» ح» وفي غيرهما: «فهو». )١(‏ في آ: «لوجب». 

(۷) قال الأصفهانيٌ : ان ما ذكره المصنف من التعريف لا يستقيم إلا على رأي المعتزلة 
والغزاليّ » ولا يستقيم على رأيه؛ لأن العلل عنده آمارات وعلامات معرفات فلا تأثير ولا مؤش 
وقال أيضاً: ان المصنف قصد بتعريفه «الشرط الشرعي»» ومع هذا فإنه شامل لجميع 
الشروط» واعتبر هذا التعريف مساوياً لتعريف صاحب جمع الجوامع الذي ذكرناه في فقرة 
(۸) من هامش ص(۷ه) وراجع : الكاشف )٠١/۳١(‏ ويبدو أن اللإسنوي عنه أخذ ما قاله 
فراجع : شرحه على المنهاج )٤۳۹/۲(‏ ط. السلفية. 

(۸) راجع لمعرفة جملة أحكامها جواهر الأدب »)٠١۱-۹(‏ ومغني اللبیب (۲۱/۱) 
وهي آم الباب. 

)٩(‏ راجع : : مخني اللبيب (١/۷۹)ء‏ وذكر المصتف لهاتين الأداتين لا يقصد به الحصر 
فهناك أدوات للشرط كثيرة راجعها في مظانها من كتب اللغة والأصول. وانظر الأحكام 
(4/8). 

. في ي: «فإذا»» وهو من وهم الناسخ‎ )١١( لفظ آ: «فان».‎ )٠١( 
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دخلت الدا» . فالأول محققٌ؛ والثاني محتملٌ *» ولا تقول : «أنت طالق إِنٌ“ 
احمرٌ البسرُه إلا إذا لم يتين ذلك. 
المسألة الثاللة : 

في أن المشروطٌ می بحصلٌ؟. 

وذلك يستدعي مقدّمة - وهي أن الشرط على أقسام “ ثلاثة : 
أحدها: 

الذي يستحيل أن يدخلَ في الوجود إلا دفعة واحدة بتمامه - سواء كان ذلك 
لأنه في نفسه - [واحدًٌ)] لا ترکیبّ © فيه ا ِن کان مرکا لکن یستحیل 
أن يذل » شيء من أجزائه في الوجودء إلا مع الأخر. 
وثانيها : 

م یستحیل أن يدخل بجمیعٍِ أجزائه في الوجود : كالكلام ٤‏ والحركة > فان 
المتكلم بلفظة“ یکونُ حينما وجد الحرف٠‏ “الأول منها ‏ لا یکونْ الثاني 
حاصلاء وحينَ حصلى الثاني - صار الأول فان 
وثالثها : 

ما يصح أن يدخل في الوجود تارة بمجموعهء وتارة بتعاقب أجزائه . 


(#) أخر الورقة (۹۲) من ي . 
(1) اعتبر الجلال المحلي «إذا» في مثل هذا المثال غير متضمنة لمعنى الشرطء وأنها 
بمعنی «وقت احمرار البسره» انظر شرحه على جمع الجوامح ٠ .)۴٤١/١(‏ 


(۲):في ل» ي» ص: «تحصل» . (۳) لفظ ص: «الشروط» . 
)٤(‏ عبارة ح : «ثلاثة أقسام» . (9) لم ترد الزيادة في ل» ي . 
)٦(‏ لفظ ل: «ترکب» . (۷) في ل» ي : «وان» . 


. كذا في ح» ص› وعبارة ل» ي آ: «لکن لا يدخحل»‎ (A) 
. في ص» ل» ي : «بلفظ»‎ )۹( 
. في غير ح: «فایتا»‎ )۱١( لفظ آ: «الجزو.‎ )٠١( 
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ثم نقول: على هذه( التقديرات الثلاثة - فالشرطً : إا عدمّهاء وإيا«» 
وجودها. 

فان كان الشرط عدمَها _: حصل الحكمْ في الأقسام الثلاثة - في اول زمان 
عدمها. 

وإ كان الشرطً وجودها - فنقولٌ : : [أما في القسم الأول فالحكمْ يحصل 
مقارناً لأؤلٍ زمان وجود الشرط]”. 

وأمُا في القسم الثاني - فاته يحل عند حصول آخر جز من أجزاء 
الشرط في [الوجود]؛ لأنه ليس لذلك المجموعٍ وجود في التحقيق» بل“ 
اهل العرف يحكمون” عليه بالوجود ؛ وإنما یحکمونً [عليە“] بذلك - عند 
دخول ٠2‏ آخر جزء مر" أجزائه في الوجود؛ والحكمٌُ كان معلا على وجودو -: 
فوجبٌ أن يحصل الحكمُ في ذلك الوقت. 

وأمًا [في" | القسم الثالث - فنقول : جود حقيقاً حقيقة إنما يتحفَىٌ - عند 
دخول جميع أجزائه في الوجود: دفعة تة واحدة؛ لکا في القسم الثاني عدَلنا 
عن هذه الحقيقة للضرورة- وهي مفقودة في هذا القسم ¡ : فوجبٌ اعتبار9“ 
الحقيقة - حتى إه إن حصل مجموع أجزائهًا : دفعة واحدة ترتب الجزاءُ عليه 
وإلا فلا. 


)١(‏ في ي» آ: «هذا». 


(۲) في غير ح: «أو» . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 
)٤(‏ لفظ ي: «آحر . )١(‏ هذه الزيادة من ح. 

() في ي» ص: «بلی». (۷) في ل: «من یحکم» . 

(۸) لفظ ل» ي : «في الوجود». (۹) لم ترد الزيادة في آ. 


. لفظ ل» ي» آ: «حصول»» وفي ص: «وجود»‎ )۱١( 
. في ح: «منه» ولم يذكر الزيادة بعده. (5) لم ترد الزيادة في ح‎ )1١( 
. كذا في ص» ح» وفي ل» ي : «وجود حقيقته» وفي آ نحوه إلا أن فيه «حقيقة»‎ )١( 
. لفظ آ: «اختيار»‎ )۱٤( 
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هذا مقتضی الببحث الأصولي لهم إل لا إذا قام دلیل شرع »٩(‏ [علی 
العدول عنه")] . 


المسالة الرابعةٌ: 

الشرطان إذا دخلا على جزاءٍ» فن انا شرطين - على الجمع ١‏ لم. 
یحصل المشروط إل عند حصولهما معا - وهو کقوله : ا دخلت الدارء وكلْمت 
زیدا فأنت طالىّ» . 

ولو رتب علیهما جزاءین کان [ کل واحدٍ من الشرطين(] معتبراً في کل واحدِ 
من الجزاءين» لا على التوزيع › بل على [سبیل ]٩‏ الجمع . 

ون کانا") علی [سبیل“] البدل : کان کل واحد منهما [وحدَه] کافیاً 

في الحكم كقولك٩:‏ إن دخحلت [الدار»] او“ کلمت زیدأً» . 


المسألةٌ الخامسة: 

الشرطً الواحدٌ إذا دحل على مشروطين”٠-:‏ فطمًا أن يدخلَ عليهما -على 
سبيل الجمع» أو[على سبيل 9" البدل. 

فالأوّل كقولك “ رإِنْ زنيت جلدك ونفيثك»؛ ومقتضاء ‏ : حصوهّما 
معاً. 


والثاني كقولك : إن زنیت جلدثكڭ» أو نفيتكڭ»» ومقتضاء : أحذهما- مع 


. من‎ )۱۳١( في آ: «شرط». ۰ (#) آخر الورقة‎ )١( 

(۲) ساقط من آ. (۳) لفظ ح: «کان». 

)٤(‏ في ل» ي : «الجميع». (#) آخر الورقة (۱۳۸) من ح. 
)٩(‏ ساقط من ح . )١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي» . 
(۷) في ل» ي : «کان» . (۸) لم ترد الزيادة في ص . 

(۹) لم ترد الزيادة في ل» آ. )٠١(‏ في غير ص : «کقوله» . 
)۱١(‏ سقطت الزيادة من ص. )۱١(‏ في ل» ي» [: «وکلمت» . 
(۱۳) لفظ ل» ي» آ: «المشروطين». )٠٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل» ي . 
)٠١(‏ في ي : «کقوله» . (۲) لفظ آ: «قمقتضاه» . 
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أن التعيين [فيه] إلى القائل ”> . والله أعلمٌ. 
المسألة السادسةٌ: ۰ 

اختلفوا في أن الشرط الداخلّ على الجمل » هل يرجمٌ حكَمّةُ إليها 
بالكلة؟ . 

[فاتفق] الإمامان الشافعٌ۵» وأبو حنيفة - رحمة الله عليهما -: على 
رجوعه() إلى الکل. 

وذهب بعض الأدباء: إلى أنه يختص بالجملة ة التي تلیه حتی إن إن کان 
متأخرا ا: اختص بالجملة الأخيرة. 

وإِنْ كان متقدّماً : : اختص بالجملة الأولى . 

والمختار: التوقفُ - كما في مسألة الاستشناء. 
المسالةً السابعةٌ: 

تفقوا : على وجوب اتصال, الشرط بالكلام ؛ ودلیله ما مر في الاستشناء ٩‏ 


[واتفقوا: على أنه يحسَنٌ التقييدٌ ‏ بشرط أن يكن الخارٌ أكثر من الباقي 
وان اختلفوا فيه - فى الاستشناء“] . 


(۱) هذه الزيادة من ح . 

(۲) يستنتج من كلام أبي الحسين أن أقسام هذه المسألة سبعة فراجع : 
المعتمد )۲١۹/۱(‏ وما بعدهاء وقد ذكر الآمدي هذه الأقسام السبعة ومثل لكل منها فراجع : 
الأحكام .)۹١/۲(‏ 

)٤(‏ في ل: «قدم اسم أبي حنيفة على الشافعي»ء وهذا خلاف ما درج عليه الإمام 
المصنف. 

. لفظ ي : «رجوعهما»‎ )٥( 

. في ص: «إليهما»‎ )٩( 

)¥( راجم مباحث الاستشناء . المسألة الثانية ص (۲۸) من هذا الجزء. 

(۸) ساقط من ص» وقوله : «بشرط» في ح : «با بشرط»» وسقطت «أن منها»وقوله : «في 
الاستشناء» في ي : «بالاستثناء» ؛ وراجع المسألة الرابعة ص(۴٠-٦٠)‏ من هذا الجزء . 
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المسألةٌ الثامنةٌ : 

لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره؛ انما“ التزاعٌ في الأوّْى . 

ويْشبةُ أن يكونٌ الأولى - هو التقديم : خلافاً للفراء. 
للا: 

أن الشرطً متقَدّم”٠-‏ في الرتبة ٠ء‏ على الجزاء ؛ [لألّه] شرط تأثير المؤأر 
فيه» وما يستحق التقديم - طبعاً - يستحق التقديمَ وضعاً. والله أعلم . 


(۱) في ل» ي : «وإنما» . 
(۲) لفظ ل: «مقدم» . 
(۳) عبارة آ: «على الجزاء في الرتبة» . 
)٤(‏ سقطت من ي . 
- 


الباب الثالث 
في 
تخصيیص العام بالغاية » والصفة 
وفیه فصلان : 
[الفصل“] الأول 
ا 
تقييد العام [بالغاية”“] 
وفيه أبحاث : 


و‌ 
البحث” الأول : 
0s ٣ f. i‏ 
أن غاية الشىء: «نهايته»» و«طرفه»» و«مقطعه»0) . 
دا“ (). 
الثاني : 


ألفاظها - [وهي ] : «حتی)“» و« إلى »». کقوله تعالی : ولا تَقربوهنٌ 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي٠‏ ح. 

(۲) سقطت الزيادة من ص. (۳) لم ترد الزيادة في غير آ. 

)٤(‏ قال الأصفهانيٌ : هذا من باب تعريف الأخفى بالأظهر - وهو تعريف بعض 
المتكلمين . انظر الكاشف (۳/١٠-آ)‏ . 

(۵) في ح: «والثاني» . 

. لم ترد الزيادة في غيرح‎ )٦( 

(۷) هي محمولة على «إلى» في إفادتها الغاية فراجع : لمعرفة أحكامها ومعانيها جواهر 
الأدب (۱۹۸)ء ومغني اللبیب .)١١١-۱۱١۱/۱(‏ 

(۸) كان الأولى تقديمها على «حتى» فهي أ الباب» راجع : لمعرفة ما وضعت له 
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حتی يَطهُرد 74 و[قوله ]: وایدیکم إلى المرافق 04. 
الثالث : ۰ 

التقييد «بالخاية» يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء «الغاية» بخلاف ) 
[الحكم فيما قبلها]؛ لأن الحكم لو بقيّ فيما وراء «الغاية» : لم يكن العام(“ 
منقطعاً: فلم تكن «الغاية» غايةً. 

والأولى أن يقال : الغاية إمّا ُن تکون منفصلة عن ذي الغاية بمفصل 
معلوم - كما في قوله تعالی : اموا ابام إلى الیل ٩74‏ أو لا تكون 
[كذلك”] کقوله تعالی : (فاغس لوا وجُوَگم ا إلى المرافق؛ فن 
المرفقَ غير منفصل عن اليدء » بمفصل محسوس © 


آَم القسم الأول : فيجبٌ أن یکون حکم ما بعد «الغاية» بخلاف [حکم ( 
ما قبله ؛ ۽ لأن انفصال أحدهمًا عن الأخر معلوم بالحس . 


= واستعمالاتها المختلفةء واراء العلماء فيما بعدها هل هو داخل فيما قبلها أو غير داخلء 
جواهر الأدب »)١۷١-۷١(‏ ولمعرفة معانيها المختلفة المغني .)٠١-٠١/١(‏ 
)١(‏ الآية (۲۲۲) من سورة «البقرة» . 
(۲) هذه الزيادة من ح . 
(۳) الآية )١(‏ من سورة المائدة. 
)٤(‏ في ل» ي» : «بالخلاف» وسقط ما بين المعقوفتين بعدها. 
)٥(‏ كذا في ل» وهو الأنسب» وفي سائر النسخ الأخرى: «لم تكن الخاية مقطعاً» . 
)٦(‏ الآية (۱۸۷) من سورة «البقرة» . 
(۷) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
(۸) الآية )١(‏ من سورة «المائدة». 
(۹) صحفت في ص إلى : «مخصوروص» . 


. لم ترد في ح‎ )۱١( 
-- 


وأا الثاني : فلا يجب أن يون حكمْ ما بعد بخلاف ما قبلَهُء أنه نَا ٠‏ 
لم یکن المرفق”متفصا عن اليد بمفصل معلوم [معيُن)]: لم يكن تعن 
بعص المفاصل, لذلكف أولى من بعض,ٍ : فوجب [من] ها هنا دخول ما بعد 
الراإببع 

يجوز اجتماعٌ الغايتين کما لو قیل(): »ل تقربوهنٌ نی طهرن» وحتی 
يعسلل ؛ فهاها "^ : «الخاية» - في الحقيقةٍ - هي الأخيرة " «٤‏ وعبّر ٩‏ عن 
الأول [بها)]: لقربه منهاء واتصاله بها ٠‏ 


. لفظ ي : «کما»‎ )١( 

(۲) في ل: «المرافق» . 

(۴) لم ترد الزيادة في آ» ي» ص. 

. هذه الزيادة من ح‎ )٤( 

(ه) عبارة : «حتى لوقالوا». 

. في ص: «هاهنا»‎ )١( 

)۷( لفظ آ: «الأخير» . 

(۸). في ص: «وعبروا» . 

(4) هذه الزيادة من |. 

(۱۰) کون حكم ما وراء الغاية بخلاف حکم ما قبلها مر لا خلاف فيه - على ما ذکر 
الأصفهانى ولكن الخلاف في نفس الغاية هل تدخل في المغيًا؟ فيه حلاف مشهور» وقد 
وصلت المذاهب فيه إلى خمسة» اختار المصنف أحدها. فراجع الکاشف (۳/١۳١-ب)ء‏ 
والنفائس (۱۹۸/۲-ب) . 


(#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ل. 
۷ - 


الفصل الثاني 
في 
تقيبدِ العام بالصفة 
والصفةٌ إِمّا أن تكونٌ مذكورة عقيب() شي ۽ واحد» کقولنا : رة مۇمنة» ولا 
شك في عَردها إليه”. 
أو عيب شیئین ؛ ۽ وهاهنا : إمّا“ [أن] يكون أحدهُما“ متعلقا بالآخر 
كقولك : «أكرم العربَ والعجم المؤمنين» . فهاهنا الصفةٌ تكونْ عائدة إليهما. 
وإِمّا أن لا تکون كذلك. كقولك : : «أكرم العلماءء وجالس الفقهاء الزهَاد» 
فها هنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة؛ وإِن کان للبحث فيه“ مجالء کما 
في الاستلناءء [والشرط]. والله أعلم. 


)١(‏ جرى المصنف - رحمه الله على التعبير ب«عقيب» بالياءء والأفصح : «عقب 
بدون ياء قال صاحب المصباح : «وعقبت زيداً عقبا من باب قتل . . جگت بعده» ثم قال : 
«وأما عقیب» - مثال كريم فاسم فاعل من قولهم : عاقبه معاقبة» وعقبه تعقيباً ۔ فهو معاقب 
ومعقب» وعقيب إذا جاء بعده. . . كقول الفقهاء : يفعل ذلك عقيب الصلاة» فيكون عقيب 
صفة وقت. فراجع المصباح )٦٤١/۲(‏ وما بعدها. 

(۲) لفظ ل» ي٠‏ ص: «إليها» . 

(۳) في غير ح: «فإما» . 

)٤(‏ سقطت الزيادة من ل. 

() في ص : «إحدهما) . 

)١(‏ كذا في ح» آ وفي النسخ الأخرى «متعلقة بالأخرى». 

(۷) لعله يعني بمجال البحث فيه : ما إذا كانت الصفة متوسطة بين الموصوفين بهاء أو 
متقدمة» فراجع : جمع الجوامع بشرح الجلال (۲۳/۲). 

(۸) سقطت الزيادة من ل» ي .١‏ 

- ۹ - 


القول 
في تخصیص [العام“] بالأدلة المنفصلة 
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فنقول : 
تخصيص العام إمًا أن يكون بالعقل » أو بالحس. أو بالدلائل السمعيّة. 
وهو على وجهین : 
[تخصيص] المقطوع بالمقطوع . 
وتخصيص المقطو ع5٠‏ بالمظنون . 


فلنعقا في کل واحد ذ 5 


)١(‏ سقطت هذه الزيادة من آ. 

(۲) لفظ ص : «العموم» . 

(۳) سقطت الزيادة من ص . 

. في آ: «المضنون»» وهو خط‎ )٤( 

(#) آخر الورقة (۱۳۹) من ح . 

)١(‏ قال الأصفهاني : قوله : «على وجهین» سهومنه» بل هو على أربعة وجه : تخصيص 
المقطوع - أي بالمقطوع» وتخصيص المقطوع بالمظنون» وتخصيص المظنون بالمظنون ء 
وتخصيص المظنون بالمقطوع فراجم الكاشف (۳/١٤٠-ب).‏ قلت: وقد أورد المصنف 
هذين الفصلين - كما سيأتي - فلعل السهو من النساخ . 

- ۷1 


الفصل الأول 
في 
تخصيص العموم بالعقل 
هذا قد یکو بضرورة العقلٍ کقوله تعالی : الله حل کل شيء (Daf‏ 
فإنًا نعل بالضرورة أله ليس خالقاً لنفسه. 
وبنظر العقلٍ - کقوله تعالی : إولله على آلناس حح ج البيت من استطاع 
إليه سبیا چ ؛ فإنا نخصص الصبي والمجنون : : لعدم الفهم في حقهما. 
e‏ من نازع في تخصیصِ العموم بدلیلٍ العقل ١ء‏ والأشبهة 
- > أنه لا خلاف في المعنى > بل في الأفظا“. 
م ا لهل حلا في المت فلا الَف لما دل على بوت الحكم في 
جميع الصورء والعقل منعَ من ثبوته في بعض بعض الصور- فإِمَا أن نحكمٌ بصحةٍ 
[مقتشی 1٩۱‏ العقل » والنقلٍ : فيزم صدق النقيضين ؛ [وهو محال“ ] . 
أو ترسح التقلل على العقل ؛ وهو محالّ؛ لأنّ العقل أصل النقل ٠١‏ 


(#) آخر الورقة (۱۳۷) من آ. 
)١(‏ الآية (1۲) من سورة «الزمره. 


(۲) في ل: قو 0 الآأية (MV)‏ من سورة «آل عمران» . 
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.)ب-٠١/۳( راجع : قول من قال بأن الخلاف معنويٌ والرد عليه في الکاشف‎ )٥( 
لفظ ل¿ ي: «يحكم». (۷) سقطت من آ. (۸) لم ترد هذه الزيادة في ص.‎ )٩( 
وما أبتناه أنسب.‎ ٠٠ في ل آ: «يرجح » ولفظ ي : «يترجح‎ )٩( 
. في غير ح: «للنقل»‎ )٠١( 

V۳ - 


- فالقاح في العقلٍ قدح في أصل النقل ؛ والقدح في الأصل لتصحيح 
الفرع› يوجبٌ القدحَ فيهما معاً. 

وإمًا أن نرُح )حم العقل على مقتضى العموم ")» وهذا هو مرادنامن 
تخصيص العموم بالعقل . 

وا لحب لي - فهو: ان العقلّ هل بُسسّى مخصصاً أم لا؟. 

فنقولٌ: إن أردنًا المخصّص لمر لذي يؤر في اختصاص اللَفظ العام 
ببعض مسمیاته فالعقل غير مخصص ؛ لان المقتضي لذلك الاختصاصٍ 
-هو: الإرادة القائمة بالمتكلم > [والعقل يكون دليادٌ على تحقق تلك 
الإرادة")]؛ فالعقل یکونْ دلیل المخصص » [لا نفس المخصصِ %(‘« ولکن 
على هذا التفسير: وجب أن لا يكونْ الكتاب مخصْصاً للكتاب. ولا السنة 
للسنة؛ ؛ لان المؤث ر في ذلك التخصيص -هو: الإرادةء لا تلك الألفاظ . 


فان قیلّ : لو جار التخصیص بالعقل - فهل یجو انسح به٥؟.‏ 
قلنا: نعم ؛ أن من سقطتٌ” رجلاءٌ : سقط عنةُ فرض غسل الرجلين ؛ 
وذلك إنما عرف بالعقل . 


(۱) في ل آ: «يرجح »» وفي ي : «ترجح» . 

(#) أخر الورقة (۹۳) من ي . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 

(۳) هذه الزيادة لم ترد في ل» آ. )٤(‏ لفظ ل: «التسيير» . 

. في : «بالعقل»‎ )٩( . في ل» ي : «فلوه‎ )٥( 

(۷) لفظ آء ص» ح: «انکسرت»» وما آثہتناه نسب . 

(۸) افترض القرافيّ أن مراد المصنف بقوله : «إنما عرف بالعقل» أن العقل هو الناسخ 
في هذه الحالةء ولذلك انشغل بالاعتراض عليه» كما فعل صاحب جمع الجوامع في 
(۲/١۷-٦۷)ء‏ ولعل مراد المصنف أن العقل أدرك سقوط الفرض لسقوط محله ويكون من 
قبيل التوسع في مفهوم «النسخ»» كما أشار الجلال. فلا وجه لاعتراض القرافيّ 
(۲۰۱/۲-ب). 

-۷4- 


[الفصل الثاني 
في 
التخصيص بالحس 
و ره وان ك 
وهو: كما في قوله تعالی : #وواوتيت من کل شي ءٍ#› فانه لم يکن شيء 
من السماءء والعرش » والکرسيٌ - في يدها]). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من متن | وكتب على هامشهاء وصحفت كلمة 
«بالحس» في ل» ي إلى «الجنس»» وسقط قوله: «وهو» من ص. والآية (۲۳) من سورة 
«النمل» . 

Vo 


[الفصل الثالث”“] 


في 
[وفیه مسائل] 


المسالةٌ الأولى : 

[في] تخصيص الكتاب بالكتاب - وهو جائر؛ خلافاً لبعض أهلٍ 
الظاهر. 
لسا 

أن وقوعه دلي جوازه ؛ لاد قوله تعالی : (والمطلقت يرصن بأنفبهنلنة 

روء 04 ص قوله تعالی : لواولات الألخمال جهن أن يضعن حَمْلَهُنٌّ 4 . 
وكذلك قول تعالی : و تنکځوا المُشرکت حتی بُوْمنً 04 > مع قوله تعالی : 
طوآلمْحْصنتُ من ن آلُذينْ وتوا الکتاب ۷ ۔ ل يخلو [ ما۲۳ أن نجع 
[بين] دلالة العام على عمومهء والخاص (*) على خصوصه؛ وذلك محال . 

وما أن رجح أحدَهُّما على الآخر؛ وحينئزٍ : زوال الزائل - إن كان على 
سبيل التخصيص : فقد حصل الغرض . 


)١(‏ زيادة مناسبة انفردت بإيرادها آ. (۲) لم ترد الزيادة في ل» ي آ. 

(۳) هذه الزيادة من ص» ح . )٤(‏ الآية (۲۲۸) من سورة «البقرة» . 

. من سورة «البقرة»‎ )۲۲١( الآية‎ )١( . من سورة «الطلاق»‎ )٤( الآية‎ )١( 

(۷) الآية (ه) من سورة «المائدة» . (۸) سقطت الزيادة من ل» ي . 

(#) آخر الورقة )١١(‏ من ص. (۹) سقطت من آ. 

(#) آخر الورقة )٠١١۲(‏ من ل. )٠١(‏ كذا في ح» وفي النسخ الأخرى: «يترجح». 


“VV - 


ران كان باسح -فقذ حصل الغرض ايشا لا كل من جو نبغ 
الكتاب بالكتاب : جور تخصيصَةُ به [أيضا]. 

احتجُوا: بقوله تعالى : لين للناس ما رل إليهم 4 فض البيان إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلامٌ : فوجبً أن لا يحصل البيانٌ إل بقوله. 
[و] الجوابٌ : 

نه معارض بقوله تعالی : وبرلا عَليك الكنْبَ بنا لكل شى )5 ؛ ولان 
تلاوة النبيّ - بي - آية التخصيص بيان منه [ل] . والله أعلمُ . ٠‏ 
المسألة الثانيةٌ : 

في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة؛ وهو جائرٌ أيضاً؛ لان 
العام والخاص [مهما] اجتمعًا - فإمًا أن يعمل بمقتضاهماء أو يترك العمل 
بهماء أو يرجح العام على الخاص. 

وهذه الثلاثة باطلةٌ بالإجماع : فلم يبق إلا تقديمْ الخاص على العامّ. 
المسالةٌ الثالةٌ : ۰ 
تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة - قولاً كان » أو فعا - جائرٌ؛ للدليل 
الذي مر ۰ 

وأيضاً: فقد" وقعَ ذلك . 

اما بالقول ‏ فلأنهم خصصوا عموم قوله تعالی : «یُوصیکم الله في 


. لم ترد الزيادة في ي‎ )١( 
من سورة «النحل».‎ )٤٤( الآية‎ )۲( 
. لم ترد الواو في ص‎ )۳( 
الآية (۸4) من سورة «النحل».‎ )٤( 
في لء ي آ: «إنه».‎ )٥( 
. سقطت الزيادة من آ» وفي ل» ي» ح: «منهما إذا»‎ )١( 
كذا في ص» ل» ي» ن» ولم ترد الفاء في غيرها.‎ )۷( 
- V۸ - 


کن هھ ۰ م ا ر ي ۰ ر رمم ية 
اولادکہ ٩(4‏ بقوله ية : «القاتل لا يرث». وقوله مي : «لا يتوارث آهل 
ملْتین». ۰ 


)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة «النساء». 

(۲) أخحرجه بهذا اللفظ» عن أبي هريرةء الترمذي وابن ماجة ‏ كما في الفتح الكبير 
(۳۰۷/۲). وذکره ابن الديبع الشيباني » في تيسير الوصول »)۳-۲/٤(‏ عن الترمذي فقط . 
وأحرجه بلفظ : «ليس لقاتل ميراث»» ابن ماجة عن رجل كما في الفتح الكبير )٦٤/۳(‏ 
ولكن : ذكر في منتقى الأخبار :)٤۷۴/۲(‏ أن ابن ماجة وأحمد ومالكاً في الموطاً أخرجوه عن 
عمر رضي الله عنه . 

وأخحرجه أبو داودء بلفظ : «لا يرث القاتل شيئا» عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما 
في منتقی الأخبار )٤۷۳/۲(‏ . 

وقد ورد الحديث باللفظ الأول مع ألفاظ أخرى كثيرة» من طرق عدة بينها الحافظ في 
التلخيص الحبیر: .)٠١/۲(‏ 

وراجسع : السنن الكبرى للبيهقي (/۸-۲۲۱-۲۱۹/ ۱۳-۳۳ و -۷) وسنن 
الدارقطني ٤٦٥(‏ و٠۲٠-٩٩٥:‏ ط الهند)» ومسند أحمد :۳٠٠-٠٠٠١/١(‏ طبعة المعارف)» 
والموطاً: »)۲٠٠/۲(‏ وسنن الترمذي (١/٤٠)ء‏ وسنن ابن ماجة ۷٤/۲(‏ و٦۸‏ : ط العلمية)» 
ونصب الراية ٤(‏ /۳۲۹-۳۲۸)ء وأقضية رسول الله ية لابن فرج القرطبيّ (ص٤۱۷:‏ في 
حکم رسول الله ب بمنع القاتل الميراث» ومن تأول أنه في قتل العمد). ونيل الأوطار 
.(E/Y‏ 

وقد ورد الحديث بلفظه : في شفاء الغليل للغزالي ( ص٦٤‏ و۷۱ و۱۲٤)‏ . وانظر هامشه . 

وقد ورد في «الرسالة» ص(۱۷۲-۱۷۱) بلفظ : «ليس لقاتل شيء» فراجعه فيها. 

(۴) أخرجه بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله - الترمذي على ما في الفتح الكبير 
)۳٥۳/۲(‏ والمنتقی )٤۷۲/۲(‏ والتلخيص )۲٠٠/۲(‏ وأخرجه عن أسامة بن زيد النسائي 
والحاكم في المستدرك على ما في الفتح الكبير: )٠۳/۳(‏ وأخرجه به مع زيادة 
«. . . شتى»» عن عبد الله بن عمرو»ء أحمد وأبو داود وابن ماجة . على ما في منتقى الأخبار 
.)٤۷۲/۲(‏ وأخرجه أيضاً النسائي والدارقطني وابن السكن» من هذا الطريق. ورواه ابن 
حبان من حديث ابن عمر في حدیث (طویل) على ما في التلخیص .)٠٠٠١/۲(‏ 

وأخرجه البزار عن أبي هريرة» بلفظ: «لا ترث ملة من ملة» كما في التلخيص 
(۲/(. > 

-۷۹ 


وأمّا بالفعل ؛ فلأنهم حصصوا قولَّةُ تعالى : «الرَانيَة والراني فاجلدوا كل 
وحل منهما مائة جَلدٍَ4( بما تواتر عنه - ية -: «من رجم المحصّن». 
وأيضاً : تخصيص الست" المتواترة بالكتاب» جائر. 


= وقال الرافعي في الشرح الكبير: «روي في بعض الروايات : «لا یتوارٹ آهل ملتین › لا 
يرث المسلم الكافر» فجعل الثاني بياناً للأول. فدل على أن المراد بالملتين: الإسلام 
والكفر. 

وقال الحافظ في التلخيص )۲٠٠/۲(‏ أخرجه البيهقي بلفظ : «لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم» ولا يتوارث أهل ملتين». وفي إسنادهما الخليل بن مرة» وهو واه. أ.ه. 

وانظر: آداب الشافعي بتحقیق شيخنا عبد الخني عبد الخالق هامش ص(٢٤۲۲).‏ 

وورد بمعناه - بلفظ : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» عن أسامة بن زيد في 
مسند أحمد» وصحيح البخاري» وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة على ما في المنتقى 
.)٤۷۲-٤۷۱/۲(‏ ولكن: قال الحافظ في التلخيص :)٠٠٠١/۲(‏ «متفق عليهء وأخرجه 
أصحاب السنن أيضاً. وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلماً لم يخرجه (وادعى أن 
النسائي لم يخرجه أيضاً) وكذا ابن الأثير في الجامع : ادعى أن النسائي لم يخرجه». أ. ه. 

(۱) الآية (۲) من سورة «النوره . 

(۲) قوله : «بما تواتر من رجم المحصن» . الجمهور على أن وجوب رجم المحصن ثابت 
بالتواتر» وممن روی رجم رسول الله - صلی الله عليه واله وسلم - للزاني المحصن: وبکر 
وعمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدريّ وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد وآخرون 
- رضي الله عنهم - فمنهم من روی خبر «ماعز»» ومنهم من رویى خبر «الغامدية» ومنهم من 
روى خبر «اللخمية»» ومنهم من روى خبر امرأة «الأعرابيّ»» أو «الأسلميّ» التي زنت مع 
عسیف زوجها. 

کما رو الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس - رضي الله عنهم - 
قال : قال عمر - رضي الله عنه -: «قد خحشیت أن يطول بالناس زمان حتی قول قائل : لا نجد 
الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله - تعالى - وقد قرأنا : «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتةء رجم رسول الله فرجمنا بعده» . راجع : التفسير الکبیر »)۲٠۱۲/١(‏ 
والرسالة ص(۱۳۷-۱۲۸) و(٥٤۱-۲١٠۲).‏ وفي خبر ماعز» انظر: شفاء الغلیل ص(۲۹) 
وهامشها. 
(#) أخر الورقة )٠٤١(‏ من ح . 
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وعن بعض فقهائنا): أنه لا يجوز 

ودلیله : التقسيمُ الذي مر 
المسالة الرابعة : 

في تخصيص الكتاب والسنة المتواترةء بالإجماع (وهو"] جائرٌ؛ لأنه 

واقع؛ فإنهم خصصوا آي الإرٹث» بالإجماع على أن العبد لا يرث . 

وخصصوا «آية الجلد» بالإجماع على أن العبد كالآمة في تنصيف”“ الحدّ . 

وأمّا تخصیص الإجماع بالکتاب والسنة المتواترة - ف 7إ“ غير جائز 
للإجماع ؛ ولان إجماعهم على الحكم العام - مع سبق المخصصِ حطاًے 
والإجماعٌ على الخطاً لا يجوز. 
المسألةٌ الخامسة : 

في [أن“] تخصيص الكتاب والسنة المتواترة» بفعل الرسول - ب - هل 
هو جائ أم لا؟ . 

والتحقيقٌ فيه : أن اللفظ العام ما أن يكونٌ متناولاً للرسول - ب - أو لا 
یکونٌ"'متناولاً له . 

فان کان متناولاً له : کان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم في حقه. 
وهل يكون مخصصا للعموم في حیّ غیره؟ فنقول : 


. في غير 1: «فقهاء أصحابنا»‎ )١( 

(۲) مر في المسألة الثالثة ص (۷۸). 

(۴) لم ترد الزيادة في ل» ي» . 

.)٠١١/۳( راجع لمعرفة تفاصيل هذه المسألة : التفسير الکبير‎ )٤( 
.)۳١۲/١( في ي : «تنصف» وراجع التفسیر الکبیر‎ )٥( 

. لفظ ل» ي» آ: «الجلد»» وهو تصحيف‎ )٩( 


(۷) لم ترد الزيادة في ص» ح . (۸) لم ترد الزيادة في ل» ي» آ. 
() أبدلت في غير آ ب «يجوزه . (#) آخر الورقة (۱۳۸) من . 
)۱١(‏ في ص: «آو ما کان» . )١١(‏ لفظ ص: «تخصيصا» . 
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إن دل دلي على على أن حكم غیره كحكمه في [الكلٌ مطلقاً» أوفي] الكل 
إل ما خصه الدليلء أو في تلك الواقعة - : کان [ذلك”)] تخصصياً في حقّ 
غیره» [ولكنْ المخصصض للعموم لا یکونُ ذلك الفعل - وحده - ر بل الفعل مع 
ذلك الدليل . وإ لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك العام في حى 
غیرە۳]. ٠‏ 

وما إن كان اللَفْظٌ العام غير متناول, للرسول عليه السلام- بل للأمة 
فقط : فان قام الدلیل على أن حك الام ۔ مث حكم ال - ل - : صارً العام 
مخصوصا بمجموع فعلٍ الرسول (“ عليه السلام - مع ذلك الدليل 0 وإلا فلا. 

]و[ احتحّ من منع هذا التخصيص مطلقاً - : بأل المخصّص © للعام 
هو الدليل الذي دل على وجوب متابعته - وهو قوله تعالی : (واتبعوةً04؛ وذلك 
اعم من العام الذي يدل على بعضصٍِ الأشياء فقمل ]ف™“][ التخصيص بالفعلٍ 
یکونْ تقدیماً للعام على الخاص؛ وهو غير جائز. 
والجواب: 

أ المخصّ 0 لیس مجرد د قوله تعالی : واتبوً4) بل [ھڑ'] مع 
ذلك الفعل, ومجموعهما أخحص من العام لذي نعي ٩۳‏ تخصیصه بالفعل . 
الال السادسة : 


من فعل ما يخالف" 'مقتضى العموم بحضرة الرسول - بلا - فلم ينكرة١٠‏ 


(۱) ساقط من ص. (۲) لم ترد الزيادة في ل . 
(۴) ساقط من ص . )٤(‏ لفظ آ: «النبي». 
)٥(‏ لم ترد الواو في ص . )١(‏ في آ: «التخصيص». 
(۷) من الآية )٠١۸(‏ من سورة «الأعراف» . (۸) فی ل» : «و». 

(۹) في غير آ: «و|نه» . (۱۰) في آ: «التخصيص» . 


)١١(‏ من الآية )٠١۸(‏ من سورة «الأعراف». 

)١۲(‏ كذا في آ» وفي ص «هي». ولم ترد في النسخ الأخرى. 

(۱۳) في ل» ص» ي : «یدعی» . )۱٤(‏ في آ: «بخلاف» . )٠١(‏ في آ: «ینکر» . 
-AY-‏ 


عليه » فعدم الإنكار من الرسول - ية - قاط في تخصيصِ العام في حق ذلك 


الفاعل . 
أا في حیّ غیره - فان ثبت أن حكمةُ - کل - في الواح حكمةُ في 


الكل - ٠‏ كان ذلك التقرير تخصيصاً في حقّ الكل وإلا فلا. . والله أعلم . 
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الفصل الرابع“ 


في 
[وفیه مسائل”] 


المسألة الأولى : 

يجو تخصيص الكتاب بخبر الواحد - عندنا - وهو قول الشافعيّ ” وأبي 
حنيفة ومالك رحمهم الله ٠‏ 

وقال قوم : لا يجوز أصلا. 

وقال عیسی بن أبانً : إِْ کان [قد] خص - قبل ذلك بدليل مقطوعٍِ 
[به: جار ]» وللا فلا. ۰ 

وقال الكرخيٌ : إن کان قد حص بدلیل, متفصل, صاز مجازاً: فيجور 
ذلك . ون خص بدليل, متصلٍ » أو لم بخص - أصلا - : لم يجز. 

وأمّا القاضي أبو بكر - رحمه الله - فإنّه اختار التوقّف .١‏ 


(۱) في آ: «الثالث»» وهو وهم من الناسخ . 

(۲) هذه الزيادة من |. 

(۴) في ل» ي» آ: «أبي حنيفة والشافعي» وفي النقل عن الإمام أبي حنيفة نظر؛ 
فالمشهور عن الحنفية المنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ لأنه ظني فلا يخصص به 
القطعيّ . انظر: کشف الأسرار .)۳۹٤/۱(‏ 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في آ. (ه) في ي : «قبله». 

. سقطت الزيادة من آ» ص. (۷) لفظ ي : «الوقف»‎ )٩( 
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للا: 

أ العموم وخب () الواحد دلیلان متعارضان » وخبر الواحد أخص من 
العموم : [فوجبٌ تقدیمه على العموم [. 

إنما قلنا: إنهما دلیلان ؛لأنٌ العموم دلي بالاتفاق . 

وما خبر الواحد - فهو أيضاً دلي ؛ لان العمل به يتضمُنُ دفع ضرر 
مظنونِ - : فکان) العمل به واجباً : فان دلا . 

وإذا ثبت ذلك: وجب تقديمة على العموم ؛ ؛ لان تقدیم العموم عليه 

يفضى إلى إلغائه بالكلية ؛ ام تقدیمه على العموم فلا يفضي إلى إلغاء 

العموم بالكلية^)] : فکان [ذلكڭ] أولى » کما فی سائر المخصصات . 

[و ]ما جمهورٌ الأصحاب _ فقالوا: أجمعت الصحابة على" تخصیص 
عموم القرآن بخبر الواحد)» وینو بحس ۳ صور: 
إحداها“ : 


نهم خصصوا وله تعالی : «یوصیكم آله : ني الاد کم 4« بما رواه 
الصديق - رضي الله عنه _ أنه عليه الصلاة والسلام قال : «نحن معاشر الأنبياء 


لا وت۲ 
)١(‏ في ص: «والخبر» . (۲) ساقط من ص . 
(۳) في ل: «وکان» . )٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص . 
(ه) هذه الزيادة من ص. )١(‏ لم ترد الواو في ل» ي . 
(۷) في ي» زيادة: «أن» . (#) آخر الورقة (۹4) من ي . 


(۸) كذا في ح» وفي النسخ الأخحرى: «بصور خمسة» . 
)٩(‏ في غير ي : «أحدها» . )٠١(‏ الآية )1١(‏ من سورة «النساء» . 
)١١(‏ أخرجه من هذا الطريق (طريق أبي بكر رضي الله عنه)» بدون صدره» ومع زيادة 
وبلفظ : «لا نورث: ما تركنا صدقةء وإنما يأكل آل محمد في هذا المال» أحمد والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي . كما في الفتح الكبير .)۳٤۹/۳(‏ وقد ذكر وسطه في التلخيص = 
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وثانيها: 

خصصوا عموم قوله تعالی : طفن كن نساءُ فوقَ آذ ثنتین ¿ فلَهِنْ ثلا ما 
ر4 بخبر مح دبن مسلمة» والمغيرةبن شعبة : آنه کل : : «جعل 
للجدّة السدس»5؛ لن المتوفاة إذا حلفت زوجا وبنتین وجدّة فللروج الربع 


= (۲۷۱/۲)» وصرح بأانه حدیث متفق عليه . کما ذکره ؤ في المنتقی )٤۷٤/۲(‏ وذكر أيضا : أن 
النساثي في أوائل الفرائض من السنن الكبرى» أخرجه بلفظ : : «إنا معشر الأنبياء لا نورث» 
ما تركناه صدقة» . ثم قال : «وإسناده على شرط مسلم» . 

وقد أخرج الحميدي» في مسنده - على ما في التلخيص (۲۷۲/۲) - عن أبي هريرة» 
أنه قال: قال رسول الله - كه -: «إنا معشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه فهو صدفة» . 

وقد ذكره أيضاً عن الحميدي (۲/٦۲۸)ء‏ كما ذكر أن الطبراني أخرجه في الأوسط . 

وقد روى هذا الحديث مختصراً ومطولاً بألفاظ مختلفة › ومن طرق جمة . فراج جع الفتح 
الكبير أيضاًء والمنتقى »)٤۷١١/۲(‏ ومسند الشافعي (ص۸١٠)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
.)٥۹/۷ »۲۹۷/٩(‏ وانظر آداب الشافعي (ص١٤٠)»‏ وهامش شفاء الغليل (ص١٤٠).‏ 

. من سورة «النساء»‎ )١1١( الآية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي الأنصاري› الأوسي الحارثي » ولد 
قبل البعثة بائنتين وعشرين سنة» وهو ممن سمي في الجاهلية محمدأ» توفي أو قتل سنة 
(٩٤)ه.‏ أو (۳٤)ه‏ فراجع : الإصابة .)۳۹٤-۳۹۳/۳(‏ 

(۳) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي» أبو عيسى أو بو 
محمد أو أبو عبد الله كان من دهاة العرب حتى لقب ب «مغيرة الرأي» كان أحد الحكمين 
بين علي ومعاوية - رضي الله عنهم - توفي سنة (٠٠ه).‏ أو (4٤ه)‏ راجع : الإصابة 
.(TY-° ۳)‏ 

)٤(‏ روى قبيصة بن ذؤيب» أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر» فسألته ميراثهاء 
فقال : مالك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه واله 
وسلم - شيعاًء فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أعطاها السدس . فقال (أبو بكر) : هل معك غيرك؟ 
فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال مشل ما قال المغيرة بن شعبة . فأنفذه لها أبو بكر. 
(قال) : ثم جاءت الجدة الأحرى إلى عمرء فسألته ميراثهاء فقال : مالك في كتاب الله شيء٠‏ 
ولكن : هو ذاك السدس» فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيتكما حلت به فهو لها» رواه أحمد وأبو د 
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«=”» ثلاث وللبنين الثلثان «=» ثمانية» وللجدّة السدس «=» اثنان - عالت 
المسالةُ إلى ثلالةً”) عشرَ [وثمانية”] من ثلاثةَ عشرّ أقل من ثلشي التركة. 
وثالتها : 
أنهم حصصوا قولةُ تعالى : لواح الله الب ٠04‏ بخبر أبي سعيد «في 
المنع من بيع الدرهم بالدرهمین»“ . 


= داود والترمذي وابن ماجة» وصححه الترمذي . كما في المنتقی )٤٥۹/۲(‏ . 

وقد ورد في التلخيص الحبير )۲۹٤/۲(‏ بالإشارة إلى قصتهء وقال الحافظ : «أخرجه 
مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه. وإسناده صحيح لثقة 
رجاله. إلا أن صورته مرسل: فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده 
للقصة . قال ابن عبد البر بمعناه. . . »| . ه فيكون النسائي قد أخرجه» خلافاً لما صرح به 
ابن تيمية في المنتقى : من أنه لم يخرجه. ثم قال الحافظ : «تنبيه : ذكر القاضي حسين (من 
أصحاب الوجوه عند الشافعية) : أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم » والتي جاءت إلى عمر 
أم الأب . وفي رواية ابن ماجة ما يدل له . وسيأتي - فيما بعد - أنهما معا أتتا أبا بكر» . .١‏ ه. 
فراجعه» وراجع فيه وفي المنتقى )٠٠١/۲(‏ روايات وطرقاً أخرى لهذا الحديث. ثم راج 
الأقضية للقرطبي ص(۱۱۰-۱۰۹) . 

(۱) لم ترد هذه العلامة وما تلاها من علامات في ص . 

(۲) في ل: «ثمانية» . 

(۳) سقطت من ل. 

(#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح . 

. من سورة «البقرة»‎ )۲۷١( الأية‎ )٤( 

(ه) أخرج الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه: أن رسول الله - ية - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
علی بعض» ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبیعوا 
شيثا منها غاثباً بناجز» وهذا الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنساثي على ما 
في هامش الرسالة ص(۲۷۷). وراجع : الفتح الکبير )۳٠٤١/۳(‏ للاطلاع على طرقه 
الأخرى. 
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ورابعًها: 

خصصوا قولَةُ تعالى : «فافتلوا آلّمُشركينّ4» بخبر عبد الرحمن بن 
عوف ‏ في المجوس :٠”‏ «سُنوا بهم سنه أهل الكتاب» . 
وخامسها : 

2 ع ك ا £ 

[خحصَصّوا”] قَولَةُ تعالى : إواحل لكم ما وراء ذلکم چ بخبر ابي 
هريرة“: «في المنع من نكاح المرأة على عمتهاء وخالتها وبنت أخيهاء وبنت 
أخحتها)) . 


. الآية (ه) من سورة «التوبة»‎ )١( 

(۲) قدمت على قوله : «بخبر» في غیرح . 

(۳) سقطت الزيادة من آ. 

. من سورة «النساء»‎ )۲١( الآية‎ )٤( 

(ه) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » وقيل : غير ذلك» ففي اسمه واسم أبیه اختلاف 
كبير» توفي بالعقيق سنة (۷٥)ه»‏ أو(۸٥)ه.‏ أو (۹4٥)ه‏ راجع : الإصابة : وبحاشيتها 
الاستیعاب .)۲٠۰۸-۲۰۰/٤(‏ 

.)°٥۲۸/۲( قال ابن تيمية في المنتقی‎ )٩( 

عن أبي هريرة» قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها»» رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وفي رواية (يعني : عن ابي 
هريرة) : «نهى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها»» رواه الجماعة إلا ابن ماجة 
والترمذي . 

ٹم قال : ولأحمد والبخاري والترمذي - من حديث جابر - مثل اللفظ الأول. |.ه. وقد 
ورد حديث أبي هريرة هذاء في الشرح الكبير للرافعي › بلفظ : «لا تنكح المرأة على عمتهاء 
ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختها: ولا (تنكح) 
(الزيادة للإيضاح) فقد ورد في الفتح الکبیر )۳٤۲-۳٤۱/۴(‏ بدونها من طريق أبي داود فقط . 
الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى». 

قال الحافظ في التلخيص (۳۰۰/۲): «(رواه) أبو داود والترمذي والنسائي » من حديث 
داود بن أبي هند عن الشعبي عنه (يعني : عن أبي هريرة) وليس في رواية النسائي : لا تنکح 
الكبرى على الصغرى» إلى آخره. وصححه الترمذي» . = 
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ولقائل أن يقول : [هل] أجمعت الصحابة على تخصيص هذه العمومات 
- في هذه الصور - أو ما أجمعتُ؟ ٠‏ 

فان قلتم : ما أجمعوا - [فقد] سقط دليلكم؛ وإ قلتم : أجمعواء فلم 
لا يجوز أن يقال : المخصص” لهذه العمومات ذلك الإجماء؟ 

فان قلت: لا بد لذلك الإجماع من مستندِ -هو: هذه الأخبار إذ ُن 
إجماع خفي مستنده)» لاستغنائهم بالإجماع عن . 


= ثم قال: «وأصله في الصحيحين - من طريق الأعرج عن أبي هريرة - بلفظ : «لا يجمع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» . ولمسلم من طريق قبيصة عن أبي هريرة - 
بلفظ : «لا تنكح العمة على بنت الأخ» ولا ابنة الأحت على الخالة» . وله (لمسلم) من طريق 
أبي سلمة عنه (عن أبي هريرة) : «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها» . وفي رواية : 
«لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا المرأة وخالتها» . ورواه البخاري بنحوه عن جابر. 

ثم تكلم عن بعض الأسانيدء وذكر بعض التخريجات والروايات الأخحرى. 

ٹم قال: «تنبيه : قال الشافعي : لم يرد هذا الحديث» من وجه يثبته أهل العلم 
بالحديث» إلا عن أبي هريرة. (انتهى قول الشافعي). قال البيهقي : قد روي عن جماعة 
من الصحابة (يعني : غير أبي هريرة) إلا آنه ليس على شرط الشيخين. قلت: قد ذكرنا: أن 
البخاري أخرجه عن جاب ا. ه -هذا. وقد أخرج أحمد في المسند حديث أبي هريرةء 
بلفظ : «لا تنكح العمة على ابنة الأخء ولا ابنة الأحت على الخالة» كما في الفتح الكبير 
.)۳٤۱/۳(‏ وقد أخرج النسائي وابن ماجة» حديث أبي هريرة» بلفظ : «لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها»ء كما في الفتح الکبير .)۳٤۲/۳(‏ وأخرج الحديث بهذا اللفظ»ء عن 
جابر» والنسائي وابن ماجة . وأخرجه به عن أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري . وابن 
ماجة. كما في الفتح الکبیر .)۳٤١/۳(‏ 
)١(‏ سقطت الزيادة من آ. 
(۲) هذه الزيادة من ص. 
(۳) في آ: «التخصيص». 
(#) آخر الورقة (۱۳۹) من آ. والورقة التالية من هذه النسخة مفقودة . 
(#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ل. 
)٤(‏ لا بد للإجماع من مستندء ولكن العمل بالإجماع لا يتوقف على معرفة مستنده. 

۹ - 


سلّمنا: أل ذلك [المستند"] هو هذه الأخبارء لكنْ: لعل هذه الأحبار 
کانت متواترۃ ۔ عندهم ۔ ثم صارت آحادا عندنا. 

[و]احتح المانعون: بالإجماع » والخبر» والمعقول . 

ما الإجماع - فهو: أن عمرّ - رضي الله عنه - رد خبرٌ فاطمةً بنت قيس » 
وقالٌ : «لا ندع كتابَ ربا وستة نبيناء لقول ٠‏ امرأة [لا ندري لعلُها سيت 


أو کذبت“» . 
وما الخبر - فما روي أنه ي قال : «إذا روي عنی حدیتُ فاعرضوه على 
كتاب الله فإِن وافقة فاقبلوةٌ وإِنُ خالفة فرذوة»؛ والخْبرٌ الذي يخصص 


)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل» أ. (۲) لم ترد الواو في ل» ي» آ. 

(۴) هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشيةٌ الفهرية» أحت الضحاك بن قيس» وكانت 
من المهاجرات الأول راجع : الإصابة (٤/۳۷۳)ء‏ وبحاشيتها الاستيعاب .)۳۷١/٤(‏ 

. في غير ص: «بقول»‎ )٤( 

() سقطت الزيادة من ص . 

)٩(‏ عبارة ل: «صدقت أم كذبت». ومراده - رضي الله عنه ۔ ب «کذبت»: أخطأت؛ 
للإجماع على عدالة الصحابة . 

(۷) خبر أن عمر - رضي الله عنه - رد خبر فاطمة بنت قیس» وقال: «لا ندع کتاب ربنا 
وسنة نبينا - بقول امرأة لا ندري : لعلها صدقت أم كذبت» . 

قال ابن تيمية في المنتقى ١ )٠١٤/۲(‏ في باب نفقة المبتوتة وسكناها - «عن الشعبي : 
أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله ية لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ء فأحذ 
الأسود بن يزيد كفا من حصى » فحصبه به» وقال: ويلك : تحدث بمثل هذا؟ قال عمر رضي 
الله عنه : لا نترك كتاب الله وسنة نبيناء لقول امرأة لا ندري : لعلها حقظت أو نسيت . رواه 
مسلم» |. ه. 
۰ وحبر فاطمة بنت قيس › بدون کلام عمر» قد ورد في المنتقی أیضاً )٦٦٩-٩٤۸/۲(‏ من 
طرق عدةء وبألفاظ مختلفة . فراجعه مع هامشة . وانظر التلخیص (۳۳۳/۲). 

(۸) في ل» ي» آ: «فهو ما روی»» وعبارة ح : «فهو أنه قال» . 

(۹) جاء في الرسالة للإمام الشافعي ص(۲٤۲۲):‏ «قال فهذا عندي كما وصفت أفتجد 
حجة على من روى أن النبيّ قال : «ما جاءکم عني فاعرضوه على کتاب الله فما وافقه فأنا 
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قلته» وما خالفه فلم أقله» . فقلت ما روی هذا أحد يثبت حدیثه في شيء صغر ولا کبر. . . 
وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول» ونحن لا نقبل هذه الرواية في شيء». .١‏ ه. 

قال محققه : هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح.ولا حسن بل وردت فيه ألفاظ كثيرة 
كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف» حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد. 
ونقل عن عون المعبود )۳۲۹/٤(‏ أنه: حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا الساجي 
عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة كما نقل عن تذكرة الموضوعات 
ص(۲۸) عن الخطابي أنه قال أيضاً: وضعته الزنادقة وقد كتب ابن حزم في هذا المعنى 
فصل نفيساً جداً في كتاب الإحكام )۸۲-۷١/۲(‏ وروى بعض ألفاظ هذا الحديث 
المكذوب. وأبان عن عللها فشفى . ومما قال فيه : «ولو أن امرءاً قال لا نأخذ إلا ما وجدنا 
في القرآن ‏ لكان کافراً بإجماع الأمة. . . الخ : فانظر هامش الرسالة ص(٤۲۲-٠٠۲).‏ 

وقال الصغانيّ - أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحافظ اللخوي «في الموضوعات» 
ص(١١):‏ «ومنها ‏ يعني : من الموضوعات - قولهم : إذا رويتم - ويروى إذا حدثتم - عني 
حدیثا فاعرضوه على کتاب الله : فإن وافق فاقبلوه» وإن خالف فردوه» |. ه. 

قلت : وحديث العرض على الكتاب قد روي بألفاظ كثيرة منها ما ورد في المقاصد 
الحسنة (ص٦۳:‏ ط مصر) وكشف الخفا )۸٦/١(‏ عن الدارقطني في الأفرادء والعقيلي في 
الضعفاءء وأبي جعفر بن البختري من طريق أبي هريرة مرفوعاً. ولفظه: «إذا حدثتم عني 
بحدیث يوافق إلى » فصدقوه وخذوا به حدثت به أو لم أحدث» . 

وهو حدیث منکر جداًء ولیس له إسناد صحيح . 

وقد سل الحافظ ابن حجر عنه فقال: «إنه جاء من طرق لا تخلوعن مقال» وقد جمع 
طرقه البيهقي في كتابه «المدخل» . 

وقال السيد عبد الله صديق الغماري (مصحح المقاصد الحسنة: بهامش ص۷"): 
«واستوعبت طرقه في كتاب» الابتهاج» بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي» وبينت بطلانه 
من جميع طرقه . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وحاول السيوطي يعني : في (اللآلىء 
المصنوعة) أن يتعقبه» فلم يصب» . 

والحق أن هذا الحديث من وضع الخوارج والزنادقةء كما قال الإمام الجليل عبد 
الرحمن بن مهدي . على ما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في كتاب «جامع بيان العلم 
وفضله» (۲/ ۱۹۱-۱۹۰)» وغیره. وقد استغله وغرر به بعض القدامى الذين أنكروا حجية = 
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الكتابَ» على مخالفة الكتاب : فوجبً رده. 

وأمًا المعقول - فوجهان: 
الأول : 

أن الكتابَ مقطوع به وخبر الواحد مظنون» والمقطوعٌ أولى من المظنون . 
والاني: 

أن النسخ تخصيص في الأزمان - والتخصيص تخصيص في الأعيان؛ 
فنقول: لو جار التخصيص بخبر الواحد في“ الأعيان - لكان لأجل أن 
تخصيص العام أولى من إلغاء الخاص؛ وهذا المعنى ائم في النسخ : فكانَ 
يلزم جوا النسخ بخبر الواحد» ولمُا» لم يج ذلك : علا ا ذلك [أيضاً"] 
غير جائز. 
والجوابٌ عن الأول : 

آنا لا ندعي تخصيص العموم بكلٌ ما جا من أخبار الآحاد ۔حتی یکونّ 
ذلك علينا؛ وما“ نجوه بالخبر الذي لا يكون راويه متهماً بالكذب والنسيان؛ 
وهذا الشرط ما كان حاصلا _ هنا ؛ لان عمرَ - - رضي الله عنه - قدَحَ في روايتها 
بذلك : فلم يكن قادحاً في غرضتا؛ بل هو بان یکون حه لنا أولى ؛ وذلك : 
أل عمر - رضى الله عنه - بن أن روايتها إنما صارت مردودة - لكون الراوي غير 
مأمون من الكذب» والنسيان» ولو كان خبر الواحد المقتضي لتخصيصِ 


د الأخبار» وبعض المحدثين الذين أنكروا حجيّة السّنة. وبيان ذلك وتفصيله لا يسمح به 
المقام» ولا يدخل في الغرض . 
(1) عبارة ي» ل» آ» ص: «في الأعيان بخبر الواحد». 
(۲) في ح: «فلما» . (۳) لم ترد الزيادة في ص. 
)٤(‏ لفظ غير ص: «کان» . )٥(‏ فی ي : «فنما». 
)٩(‏ في ل» ي» آ: «هاهنا» وفي ح: «فيها» . ٠‏ 
(۷) أي : عقا أو أن المراد بالكذب هنا: الخطا للإجماع على عدالة الصحابة. كما 


أسلفنا. 
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الكتاب مردوداً - كيف [ما“] كان [م1"] كان لذلك التعليل وجه . 
وعن الثاني : 
أن ما ذکرتموء يفتضي أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالستة المتواترّة فإن 


قلتم : [إذ ] ما يقتضي تخصيص الكتاب» لا یون على خلافه. 
قلنا - في مسألتنا - ذلك بعینه . 


وعن الثالث : أن البراءء الاصلة بيه ثم إن نتركها بخبر الواحد : قبطل 
قولكم : [إِن5›] المقطوع لا يتر بالمظنون2. 

ثم نقولٌ: لا نسلَمْ حصول التفاوت ؛ وبيانة من وجهين : 

الأوّل: أن الكتابَ مقطوع في متنه مظنون في دلالته ؛ والخبرُ مظنون في 
دلالته؛ فلم لتم إِنهُ حصل التفاوت - بينهما - على هذا التقدير؟! . 

الاني: أن الدليل القاطعَ لما دل على وجوب العمل بالخبر المظنون: لم 
يكن وجوبُ العمل مظنوناً ۽ لأنٌ تقديرَ ذلك : أن الله عاي - قال : «مهما 
حصل في قلبكم ظنْ صدق الراوي - فاقطعوا أن حكمي ذلك 

فإذا وجدنا ذلك الظنّء واستدلنا» به على الحكم - : کنا قاطعين 
بالحكم ؛ وإذا كانكذلك فلم قلعم : إن التفاوتَ حاصل على هذا التقدير؟ . 

وعن الرابع : أ الاصولييرّ» اعتمدوا - في الجواب - على حرف 
[واحد“] - وهو: 3 العقل لیس یأبی ذلك وإنّما فصلنا بينهما - جما 
الصحابة على الفصل بينهما؛ فقبلوا خب الواح في التخصيص › وردوهً في 


النسخ . 
(۱) لم ترد الزيادة في ص . (۲) سقطت الزيادة من ل»› ا ح. 
)"( هذه الزيادة من ص»› ج $( هذه الزيادة من ح. 

. البراءة الأصلية تزال بکل ما یعتبر دلیلاً؛ لأنها عبارة عن عدم ورود الدليل‎ )٥( 
. في ل» ي آ: «ظنوا» . (۷) في ص: «فاستدللنا»‎ )١( 


(۸) في ي : «الأصوليون»ء وهو تصحيف . )٩(‏ سقطت الزيادة من ي 
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وهذا الجوابُ ضعيف : 

لأا بنّا: أن الذي عوَلوا عليه - في نهم قبلُوا خبرً الواحد في التخصيص - 
ضعيف . 

وإذا ثبت ذلك فنقولٌ : ثبت ہما ذکرتا: أل القياسَ يقتضي ا أ نه لوبلل حبر 
الواحد في التخصيص : لوجبَ قبوةُ في النسخ ؛ وثبتَ بالاتفاق«» آنهم ماقبل 

في النسخ - فوب أن يقال : إنهم ما قبلوهٌ فو في التخصيص [أيضا]» ضرورة 

العمل بالدليل . 

والجوابٌ: الصحيح لا يحل إل ب [ذکر"] الفرق بينهما - وهو: أن 
التخصيص آهون من النسخ » ولا يلرم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في 
الاقوی. والله أعلم . 
تنبية :*) 

فام قول عیسی بن ابال » والکرخیٌ - فمبنیّان على حرف واحدِ ۔ وهو: أن 
العام المخصوص”- عند عيسى مجار؛ والعام المخصوصل بالدليل 
المنفصل مجار- عند الكرخي ؛ وإذا صارَ مجازاً : صارت دلالتة مظنونةًء ومتنه 
مقطوعاًء وخبر الواحد: مته مظنودًء ودلا مقطوعة : فيحصل التعادل . 

فما قبل ذلك : فإنه حقيقةٌ في العموم - فيكونْ قاطعاً في متنه» وفي 
دلالته : فلا يجوز أن يرجح عليه المظنون. 

فهذا هو مأخذَهُمْ » والكلام عليه [هو“ما] تقذ . والله أعلم . 


(#) آخر الورقة )۱٤۲(‏ من ح . )١(‏ لم ترد الزيادة في ل آ. 
(۲) لم ترد الزيادة في ي . (#) أخر الورقة )٠١٤(‏ من ل. 


(۳) في غير ي» ص: «المخصص)» . )٤(‏ كذا في ص»› وفي غيرها: «المخصص» . 
(9) في ل» : «مقطوع »» وهو خطأاً, )١(‏ لفظ ص : «مقطوع» . 
(۷) لفظ ص: «يترجح» . (۸) هذه الزيادة من ص . 
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يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس -وهو: قول 
الشافعيّ وأبي )١‏ حنيفة» ومالك› و« آبي الحسين البصرىٌ» والأشعريء وأبي 
هاشم [اخیرا۳]. 

ومنهم : من من" منةُ - مطلقاً - وهو قول الجبائيّ » وأبي هاشم أا . 

ومنهم من فصل - ثم ذكروا فيه وجوهاً أربعة . 

الأول : قول“ عيسى بن أبن : إن تطرْقَ التخصيص إلى العموم جار وال 
فلا. 

والثاني : قول الكرخي - وهو: أنه إن حص بدلیل منفصل جاز؛ وإلا فلا. 

والثالت<“: قول کثیر - من فقهائنا - ومنهم ابن سرلحٍ -: يجوز بالقياسِ 
الجليّ دون الخفي . 

ثم اختلفوا في تفسير“ «الجليّ» و«الخفيّ»» على ثلائثة أوجه 

أحدُها: أن الجليّ - هو «قياس المعنى»› والخفيٌ [هو"] : «قیاس 
الشبه». 

وثانیها: أن الجلي - [ هو" ] مثل قوله 4 : «لا يقضي القاضي وهو 
غضبالٌ۵؛ وتعليل ذلك بما یدهش العقل عن إتمام 


. قدم على «الشافعي» في ل» ي آ. (۲) في ص زيادة: «كذلك»‎ )١( 


(۳) سقطت الزيادة من ص . (#) آخر الورقة )٠٤١(‏ المفقودة من آ. 
)٤(‏ في ص : «قال» . )٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل . 
(#) آخر الورقة )٠١(‏ من ي . )١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي . 


(۷) لم ترد الزيادة في ص. 
(۸) أخرجه الإمام الشافعي في الأم )۱۹۸-۱۹۷/٩(‏ ط الفنية» من طريق أبى بكرة 
بلفظ : «لا يقضي القاضي› أو لا يحكم الحاكم بين اثنين» وهو غضبان» . 
ونقله الماوردي في أدب القاضي عنه »)۲۱٤-۲۱۲/۱(‏ وقد قال محققه في هامش 
:)۲٠١(‏ «قال الحافظ ابن حجر: متفق عليه من حديث أبي بكرة بمعناه» ورواه ابن ماجة = 
-۹- 


الفكر٠‏ حتى يتعدّى إلى الجائع والحاقن. 


وثالتها: قول ابی سعید الاصطخري - وهو أ الجليّ هو: [الذي")] 
ذا“ قضی القاضي بخلافه ينتقض قضاؤە . 

والر ابع : قول الغزاليّ - رحمه الله - [وهو]: أن العام والقياس إِنْ 
تفاوتا في ! إفادة الظنّْ رښُحنا الأقوى؛ وإِن تعادلا: : توقفنا . 

وأمّا القاضى أبو بكر وإمام الحرمين - فقد ذهبا إلى الوقف . 

قال إمام الحرمين : «والقول بالوقف يشارك القول بالتخصيص من وجه 
ویباینه من وجه : 

نّا المشاركةٌ - فلأل المطلوبَ من تخصيصِ العام بالقياس إسقاط 
الاحتجاج بالعام والوقفٌ) يشاركه فيه . 
ا 
باللفظ المذكو» التلخيص )۲٠۹١(‏ وأخرجه البيهقي )٠٠١/٠١(‏ وآبو عوانة .)۱١/٤(‏ 

وبافظ المحصول ورد في شفاء الغليل ص(1٦).‏ 

وقال محققه : هو معنى حديث أبي بكرة الذي رواه ه الجماعة» فراجعه في مسند الشافعي 
۰)٩٤(‏ وأحمد (/ ۳۹ و۳۷) ط الحلبي› وصحیح البخاري )٠٥/۹(‏ ومسلم (1۲/۲) وسنن 
آبي داود (۳۰۲/۳) والترمذي )۲٠٣۰/۱(‏ وابڼ ¿ ماجة (۲۷/۲) والنساثي (۲۳۷/۸ و۷٤۲)‏ 
والسنن الكبرى )٠٠٤/٠١(‏ والمنتقى )۹۳١/۲(‏ ونيل الأوطار (۱۷۷/۹)ء والمشكاة 
T/1)‏ (. 

وانظره في الفتح الکبیر (۳۹۸/۳). 

() لفظ ل»› ي : «الفكرة» . 

(۲) سقطت الزيادة من آ. 

(۳) لفظ ل ي ا ج «لو» . 

. في ل« ي ح» | زيادة: «(هو‎ )٤( 

. هذه الزيادة من ص‎ )٥( 

.)۳-1۲۲/۲( عبارة ح ل : «القياس العام» . وراجع : المستصفى‎ )٩( 

(۷) في ل» ص : «وینافیه» . (۸) في ص : «العموم» . 


. کذا في ص آ٬ وفي غيرهما: «الواقف)‎ )٩( 
- ۹۷ - 


وأمّا المباينة فه ي( : أن القائل بالتخصيصِ یحکم بمقتضی القياس › 
والواقفُ لا یحکم به. 
تنبية : 

نسب قياس الكتاب إلى عموم الكتاب - كنسبة قياس [الخبر المتواتر إلى 
عموم الخبر المتواتر وكنسبة قياس ] ر الواحد [ إلى عموم خبر 
الواحد”]ء والخلاف جار في الكل . وكذا القولٌ في قياس الخبر المتواتر 
بالسبة إلى عموم الکتاب» وبالعکس . 

أما قياس خبر الواح - إذا عارضه عموم الكتاب» [أو السنة ة المتواترة- 
وجب أن یکون تجویزه ه بعد ا 
لس 

أن العموم والقياس”] [دليلان] متعارضان» والقیاس خاص : فوجب 


وو 


ما أن العموم دليلٌ - فبالاتفاق. 

وأمًا ما أن القاس دلي - فلأت العمل به دف ضرر مظنون فكان العمل 
[به] واجباً . وسيأتي تقرير هذه الدلالة - في باب القياس - إن شاء الله تعالى . 

وإذا د ثبت ذلك“ فالتقريرٌ ما تقدم فی المسألة الأولى . 

واحتج المانعون بأمور: 

. لفظ ل» ي» ح «فهوا‎ )١( 

9 بین ااممقوفتين ساقط من ل . 

(4) لفظ ل: «جائزه . 

() مار بين المعقوفتين سقط من وقوله: «(وجب» کان ينبغي أن یقول : «فیجب» 
باعتباره جواب «آما)؟ . 

(1) لم ترد هذه الزيادة في ل» آ» ص. 

(۷) سقطت الزيادة من ل» ح. 

. في ح : «هذا»‎ (N) 

-۹۸- 


أحدّها: : [أل] الحكم المدلولّ عليه بالعموم معلوم» والحكمْ المدلول 
عليه بالقياسِ مظنون» والمعلوم راج على المظنون . 


وثانيها: أن القاس فع النص» فلو خحصْصنا العموم بالقياس - لقدّمنا 
الفرعَ على الأصل » وإنه غير جائز. 


وثالتها: أن حديڭً" معا دلٌ ns‏ 


(۱) لم ترد في ل. 

(۲) حديث معاذ: «كيف تقضي . . . . » قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب 
معاذ. قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل (التلخيص الحبير رقم 
.))٩‏ وقال النابلسي : أخرجه أبو داود في القضايا عن حفص بن عمر والترمذي في 
الأحكام عن هتّاد (ذخائر المواريث رقم (1۲۹۸) عن أدب القاضي هامش الفقرة )٠١(‏ 
.)۱۲۹/١(‏ وأورده الخطيب في الفقيه والمتفقه )۱۸۸/١(‏ وما بعدهاء وقال: فإن اعترض 
المخالف بان قال : لا يصح هذا الخبرء لأنه لا یروی إلا عن أناس من أهل حمص لم يسمواء 
فهم مجاهيل - فالجواب : أن قول الحارث بن عمرو: «عن أناس من أصحاب معاذ» - يدل 
على شهرة الحديث» وكثرة رواته. وقد عرف فضل معاذ وزهده» والظاهر من حال أصحابه 
الدين والتفقه والزهد والصلاح . وقد قيل : إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنيم 
عن معاذ». وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة . على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 
به : فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله - 5ل -: «لا وصية 
لوارث» وقوله في البحر :)۱۹١(‏ «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقوله : «إذا اختلف المتبايعان 
في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع»» وقوله : «الدية على العاقلة»» وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد» لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم 
عن طلب الإسناد لها: فكذلك حديث معاذ وقد استطرد الخطيب في الدفاع عن صحة 
الحديث وقوته» كما استشهد به وقواه ودافع عن صحته بمثل ما فعل الخطيب - ابن القيمء 
فراجع إعلام الموقعين )۲٠۲/١(‏ وما بعدها. 

والحديث من الشهرة بحيث يكاد لا يخلو كتاب أصولي أو قضائي عن الاستشهاد به . 
وقد تكلم ابن حزم كثيراً في الحديث لجهالة رواته» وذلك في كتابه الأصولي «النبذ» فرد عليه 
محققه الشيخ زاهد الكوثري في ص(١٠)‏ من هامشه فراجعه . كما أثار ذلك في كتابه الإحكام = 

-۹۹- 


على () أنەلايجورٌ الاجتهاد إل بعد ذلك الحكم في الكتاب والسنة؛ وذلكڭ 
يمنع من تخصيصِ النص بالقياس . 


a ‌‏ 2 ء ¢ ق 
ورابعها: أن الامة مجمعة“: على أن من شرط القياس - أن لا يرده النص 
وإذا كان العموم مخالفا“ [له]: فقد رده. 


)١۳۲/١( =‏ وقد بنى المستشرق (جولد تسيه) على كلام ابن حزم في الحديث كثيراً من 

الاستنتاجات الباطلة . فانظر: «نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» وراجع ص(۷٥)»‏ 
«العقيدة والشريعة» ص(۸٤)‏ وما بعدها و(ه٠)‏ وما بعدها للمستشرق المذكور. 

وقد نقل الأخ الصديق الشيخ محمد الصباغ كلام الشيخ ناصر الألبانيّ في الحديث 
الذي نقله الشيخ الألبانيّ عن البخاري وفيه : «إنه حديث منكر» فانظر حاشية كتابه «الحديث 
النبويّ مصطلحه - بلاغته - كتبه» ص(٠۲)»‏ وقد رجعت إلى التاريخ الكبير للبخاري فوجدته 
يقول: «الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفيّ عن أصحاب معاذ عن معاذء 
روی عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف إلا بهذاء مرسل» فانظر (القسم الثاني )۲۷٠/۱(‏ 
الترجمة )۲٤٤۹(‏ وتأمله. 

كما نقل - حفظه الله - ما قاله السبكيّ في الطبقات نقلاً عن الذهبيّ وفيه : «وأنّى له 
الصحة» ومداره على الحارث بن عمرو- وهو مجهول عن رجال من أهل حمص لا يُدرى من 
هم عن معاذ»؟ والذي قاله الحافظ في الميزان - في الحديث -: «قلت: تفرد به أبو عون 
محمد بن عبيد الله الثقفيّ عن الحارث بن عمرو الثقفيّ - ابن أخي المغيرة» وما روى عن 
الحارث غير ابي عون: فهو مجهول» . فانظر الميزان )٤۳۹/١(‏ الترجمة )٠١١١(‏ وانظر 
طبقات ابن السبکي )۱۸۷/٩(‏ . 

قلت: وقد تكلم الحافظ ابن حجر في الحديث وراويه» ونقل معظم ما قيل فيه . فانظر 
تهذیب التهذیب: )٠١۲/۲(‏ . 

وأما أبو عون الذي روى عن الحارث هذا الحديث - فهو ثقة ونْقَهُ ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي وابن حبّان وابن سعد. وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 
فانظر المرجع نفسه: (۳۲۲/۹). 
(#) اخر الورقة ٠۲‏ من ص. 
)١(‏ لفظ آ: «مجتمعة» . 
(#) خر الورقة )٠٠١(‏ من ل. 
(۲) لم ترد الزيادة في ص. 


1 - 


[وخامسها“]: أ“ لو جار التخصيص بالقياس - لجار النسخ به وقد 
تدم تقریره . 
والجواب عن الأول ما تقذّم. 

وعن الثاني : أ القياس”) المخصص لللص یکونٌ فرعاً لص آخر 
- وحینئذ يزول السؤال. 

فن قلت : لا كَانَ القياس فرعا لنص آخر فكل مقدّمةٍ [لا بد منها في 
دلالةٍ ج ال على اجك كانت معتبرة في الج انين « اا المقدّماث 

فإذن: إثبات لیک بالقياس يتوق على لی مفلمات ا وبالعموم على 
مقدّمات أَقلٌ : فكانٌ إثبات الحكم بالعموم أظهرٌ من إثباته بالقياس » والأقوى 

قلت : قد تکونٌ(“ دلالة بعض العمومات على مدلوله آقوی» وأقلٌ مقدماتټ 
من [دلالة“] عموم اخر على مدلوله . 

وعند هذا يظهرٌ“: أن الح ما قالَه الغزالي رحمه الله - وهرً: أن دلالة 
العموم المخصوص ^ على مدلولهء إذا افتقرت إلى مقدّماتٍ كثيرة» ودلالة 


. لم ترد الزيادة في ل» ي» آ. (۲) في ل ي آ: «ولانه»‎ )١( 

(۳) في آ زيادة: «آن». (#) آخر الورقة )۱٤١(‏ من ح . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من آ» وقوله : «وأما في ح» : «فأما» » وقوله : «المقدمات» 
في ل» 1: «المقدمتان» . 

(6) في ح: «یکون» . 

)٩(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي» آ. 

(۷) في 1: «ظهر» . 

(۸) في ل» ي» آ: «والخصوص» . 

(4) هذه الزيادة من ح . 

SDE 


العموم الذي هو أصل القياس [إذا“] افتقرت إلى مقدمات قليلة - بحيث تكونٌ 
تلك المقدمات المعتبرة ة في القياسِ - معادلة لمقدّمات قليلة ‏ بحيث تكونُ تلك 
المقدّماتث مع المقدمات المعتبرة في القياسِ - معادلة لمقدّمات» العموم 


المخصوص ” أو اقل : [جا ر]؛ وحینگذ : لا يتوج ما قالو“ . 


وعن الثالكث: أن حدیت معا إن اقتضى أنه لا يجوز تخصیص الكتاب 


والسة ة بالقياسٍ -: فليقتضصِ أن لا يجورٌ تخصيص الكتاب بالستة المتواترة؛ وا 
شك في فساد ذلك . 


وعن الرابع : أن نقولً: ما الذي تري“ بقولك : «شرط القیاس أن لا 
يدفعَه النص»؟ . 
إن أردتم : أن شرطَهُ [أن] لا يكون رافعاً“ لكل ما اقتضاء النص - فح . 


وان أرذتم : أن لا يكو رافعاً لشيء مما اقتضاء النص - فهو عينّد٠‏ 
المتنازع . 


وعن الخامس: ما تقدم في المسألة الأولى . 
المسألة الثالكة : 


إذا قلا ا فلا شك أن دلالتةٌ أضعفٌ من دلالة المنطوق؛ 


. في أ زيادة : «قياس» . (۲) في ل جح «والخصوص»‎ )١( 

(۳) سقط من ل» ي آ» ص. )٤(‏ وراجع : المستصفى .)۱١٤/۲(‏ 
() في غير آ: «أن» . ۷) في آ: «یرید»» ولفظ ص: «عنيت» . 
(۷) سقطت من ل» ې. (۸) في ل ې أ: «دافعا» . 


(4) كذا في ص» ح» وفي بقية النسخ : «غير محل النزاع». وهو خط من النساخ . 
(#) اخر الورقة )۱٤١(‏ من آ. )٠١(‏ لفظ ص: «قلت» . )۱١(‏ في ص: «فهر» . 
- ۲ - 


مثالَهُ : إذا ورد عام في إيجاب الزكاة - في الغنم - ثم قال الشارعٌ : «في 
سائمة الخنم زكاةً» : فهذا مفهومّة(٠‏ يقتضى تخصيص ذلك العام . 


ولقائل,ٍ أن يقولً: إنّما رجُحنا الخاص على العام ؛ لان دلالةٌ الخاص على 
ما تحتَةُ أقوى من دلالة العامٌ على ذلك الخاض؛ [والأقوى راجح . 


وما - ها هنا - فلا نسلَمُ أن دلالةَ المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام 
على ذلك الخاص]ء بل الظاهر أنه أضعفُ”. [و*] إذا كان كذلك: كان 
تخصيص العام [بالمفهوم ] ترجيحاً للأضعف على الأقوی؛ وأنةُ لا يجوز. 


والله أعلم . 


. في ي : «المفهوم»‎ )١( 

(۲) ما بین المعقوفتين ساقط من آء وقوله : «وأما» في ل» ي : «فأما» . 
(۳) لفظ ي : «ضعیف» . 

. سقطت الواو من ل» ي‎ )٤( 

(ه) لم ترد هذه الزيادة في ل» ي آ. 


۳ - 


القول في بناء العام على الخاص 
efe‏ 

إذا روي عن رسول الله - ا - خبران: خاص» وعام» -وهما 
کالمتنافیین ۔ فإِمًا أن نعلم تاريخهماء أو لا نعلم . 

فن علمنا التاريح : فإمًا أن نعلم مقارنتَهّماء أو نعلمْ تراخيّ أحدهما عن 
الآخر. 

فإن علمنا مقارنتهما نحو أن يقول: «فى الخيل زكاة»١»‏ ويقول 
[عقيبه“]: «ليس في الذكور - من الخيل کا - فالواجِتٌُ : أن يكو الخاص 
مخصصاً للعام . 
ومنهم من قال: بل ذلك القدر من العام يصيرٌ معارضاً للخاص . 


لنا وجوه : 
الأول: 

أن الخاص أقوى دلالة على ما يتناولةُ من العامء والأقوى راجح : فالخاصص 
راجح . 


[بيان الأوّل"]: أن العام يجوز إطلافةُ من غير إرادة ذلك الخاصء أن 
(۱) لفظ ي : «کالمتباینین» . 
(۲) لفظ ل» ي» : «علم» . 
(۳) عبارة ي : «يجوز أن يقال» . 
)٤(‏ لفظ ص: «الزكاة» . 
() سقطت هذه الزيادة من ص. 
)٦(‏ لفظ ص: «للعموم» . 
(۷) ساقط من ۱. 

۱° 


[ذلك] الخاص [ف”] لا يجورٌ إطلاف” من غير [إراد#] ذلك الخاص: 
فثبت أنه“ أقوی . ۰ 
الثاني 

أن السيدَ إذا قال لعبده: «اشتر كل ما في السوق من الحم » ثم قال 
عقیبه : «لا تشتر لحم البقر» : فم منه إخراج لحم البقر من كلامه الأول . 
الثالتُ : 

[أن إجراء العام على عمومه : إلغاء للخاص» واعتبارٌ الخاص لا وجب 
إلغاءَ واحد منهما: فكان ذلك أولى]. 

فن قلت : هلا حملتم قولّه : «في الخيل زکاة» على التطوع» وقوه : ) 
زكاة في الذكور من الخيل » على نفي الوجوب» وهذا - وإِن کان مجازا ا 
التخصيص - أيضاً مجارّ: فلم کان مجازکم أولی من مجازنا؟! . 

قلت : إت نفرض الكلام"“] فيما إذا قال : « أوجبت الزكاة ذ في الخيلِ ( ثم 
قال : رلا أوجبها في الذكور من الخيل ». 

ولان قول : «في الخيل زكاة»» يقتضي وجوّها في الإناث [والذكور“] [فلو 
حملناءُ على التطوع - لكنًا قد عدأنا باللفظ عن ظاهره - في الإناثِ؛ لدليل لا 
يتناولٌ الإناث) وليس كذلك إذا أخرجنا "“الذكور في قوله : «في الخيل 
زكاة» ؛ لأا نكون قد أخرجنا من العام شيا لدلیل, يتناوله» واقتضى إخراجة . 


2R 
م ترد الزیاد تفي آ٠ () سقطت الفا من ل یں آ.‎ 
سقطت الزيادة من ل» أ.‎ )٤( . كذا في ص»» وفي النسخ الأخرى : «أرادته»‎ )۳( 
في ص زيادة: «الى».‎ )٥( من ل.‎ )٠١١( آخر الورقة‎ )#( 


() ما بين المعقوفتين ساقط كله من أ وقوله : «العام» في ي : «العموم» . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من | عدا قوله : «آولى»» وقوله : «إنما» في غير ص : ولأنا» . 


(#) أخر الورقة )۹١(‏ من ي . (۸) هذه الزيادة من ح 
)٩(‏ ساقط کله من ص» وقوله : «في الإناٹث» سقطت من ل أيضاً. 
)٠١(‏ في آ: «أخرجت» . )۱١(‏ في |: «العموم» . 


1٠0 


ما إذا علمنا تأخيرَّ الخاص عن العام - فن ورد الخاص قبرًّ“ حضور“ 
وقت العمل بالعامٌ - كان ذلك بيان" للتخصيص . 

ويجورٌ [ذلك] عند من يجوز“ تأخيرَ بيان العام ولا يجوز عند 
المانعينً منه. 

وان ورد الخاص - - بعد حضو" وقت العمل بالعامٌ : كان ذلك نسخاً وبیانا 
لمراد المتكلم فیما بعد دون ما قبل ؛ لان البيان [لا۳] يتأخحره عن وقت 
الحاجة. 

مُا إن كان العام متا عن الخاص - فعند الشافعيّ وأبي الحسين 
البصريٰ : ل العام د یبتنی على الخاص» وهو المختار. 

وعند بي حنيفة» والقاضي عبد الجبّار بن أحمد")]: أ العام المتأخر 
ينسخ الخاص المتقدّمء وتوقّف ابن العارضر( فيه . 


e a 
. في ي : «قبیل»‎ )١( 
لفظ آ: «حصول». (۴) في ل: حرفت إلى وإما».‎ )۲( 
. هذه الزيادة من ص» ح . (9) في غيرح : «(یجیز)‎ )٤( 
في ي : «المانعون». (۷) لفظ : «حصول».‎ )7( 
. في ل: «تأخر»‎ )٩( . سقطت من ل‎ )۸( 
. ساقط من ل‎ )٠١( من ح.‎ )٠٤٤( أخر الورقة‎ )#( 


)۱١(‏ كذا في ج جميع النسخ » وقال القرافي : وقع في المحصول: «ابن الفارض» بالفاءء 
و«ابن العارض». بالعين › مع الراء فيهماء وهما: تصحيف» وإنما هو: «ابن القاص» بالقاف 
والصاد المهملة من غير «ره وهو أبو العباس أحمد بن آي أحمد الطبري - صاحب أي 
العباس بن سريج » مات بطرسوس سنة خمس وئلاتمائة(ه ۰ه وکانإماماً عظیماً من أئمة 
الشافعيةء وله مصنفات منها کتاب «المفتاح» ورآدب القضاء» و«التلخيص» وعنه أخذ الفقه 
آهل طبرستان - ذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء .١‏ ه. راجع النفائس 
(°۹/۲ب). وهو الصحيح . فراجع ترجمته في طبقات الشيرازي ص(۱٩)»‏ وطبقات ابن 
السبكي )٠١٤-۱۰۳/۲(‏ والوفیات »)۲٠/۱(‏ والعبر .)۲٤۱/۲(‏ ومرآة الجنان (۳۱۹/۲)ء - 

- ۱° - 


لنا وجوه : 


الأول : 

الخاص أقوى دلالة على ما يتناولَهُ من العام ؛ والأقوى راجح -: فالخاص 
راجح . 
الثانى 


أن إجراء العام على عمومه يُوجبّ إلغاءَ الخاصً» واعتبارٌ الخاص لا 
وجب إِلغاءَ واحلٍ منهما -: فكان أولى . 
[s1]‏ احتجّ أبو حنيفة وأصحابة - رحمهم الله - بأمور: 


و 


أحدذها: 
ما روی عن ابن عباس - رضی الله عن - أنه قال : «کنا ناخد بالأحدث“» 


فالأحدث0) . 


= والبداية (١١/۲۱۹)ء‏ وكناه ب (ابن القاضي)» وهو تصحيف . وقد ذكره في المنتخب أيضاً 
بهذه الكنية فانظر )١-۷١(‏ . قلت: وقد ضبطه ابن السبكي في الإبهاج )٠١۹/۲(‏ بأنه «ابن 
العارض» بعين مهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة» وقال: اسمه : «الحسن بن عيسى» 
معتزلي قدري له في «أصول الفقه» «النكت» انتخبه ابن الصلاح . وهو مرجح لما أثبتناء ومنبه 
إلى وهم القرافي في الأمر. 

(۱) في ص : «الخصرص» . 

(۲) لم ترد في ح . 

(۳) في ي» آ: «الأحدث». 

- الحديث أخحرجه مالك في الموطًاً بلفظ : «أن رسول الله - ب - - خرج إلى مكة‎ )٤( 
عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد» ثم أفطر - فأفطر الناس . وكانوا يأخذون‎ 
برقم‎ )١١١/۲( بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - بل »-. انظر: شرح الزرقاني‎ 
قال الشارح : «رواه مسلم والترمذي عن جابر» وفي الصحيحين عن طاووس عن ابن‎ .)٠٥۹( 
عباس» وأبو داود والبخاري عن عكرمة عن ابن عباس». وانظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
ط. المطبعة المصرية» وسنن الدارمي (4/۲). هذا: والذي اقتصر‎ )۲۳١-۲۲۹/۷( 
= المصنف على ذكره من الحديث - قال سفيان: «لا أدري من قول من هو»؟ فانظر صحيح‎ 

- ۱۹۷ - 


فإذا كان العم متأخراً» كان أحدتٌ: فوجبٌ الأخدٌ به. 
وثانيها : 

لفظان تعارضاء وعلم التاريخ بينهما - : فوجبَ تسليطً الأخير على السابق» 
کما لو کان الأخير خاصاً. 

واحترزنا بقولنا: «لفظان» - عن العام الذي يخْصهُ العقرء فإ هناك - 
سأطنا المتقدّم0٠.‏ 
وثالثها : 

3 اللفظ العام - في تناوله لآحاد“ ما دخل تحتهُ - يجري مجری ألفاظ 
خاصّة» کل واحد منها يتناو واحداً [فقط] من تلك الآحاد؛ لأ قوله 
تعالى _ فاقتلوا المشركين 4(“ قائم مقام قوله : «اقتلوا زیداً المشرك. اقتلوا 
عمراًء اقتلوا خالدا» ولو قالً0) ذلك ۔ بعدما قال : «لا تقتلوا زیداً» ™J]‏ کان 
الثاني ناسخاً. 
واحتح ابن القاص على التوقف : 


= مسلم . الموضع المذكور. وراجع : المصنف: )۲١۹/٤(‏ برقم (۲٦۷۷)ء‏ وفتح الباري 

. )م۱۹٩٩‎ - هھ‎ ۱۳۸١( ط. حمص»‎ )۱٤٤( والاعتبار:‎ .)٠٥۷/٤( 

(۱) في ل» ي» آ: «فڑن» . 

(۲) لفظ ح: «المقدم». 

(۴) لفظ ل» ح: «الآحاد». 

. رفعت من ح هنا» وزیدت بعد قوله : «الآحاد»‎ )٤( 

)١(‏ الآية (ه) من سورة «التوبة». 

)١(‏ عبارة آ: «اذ لو كان»» وعبارة ل: «ولو كان». 

(۷) لم ترد اللام في ح» ل. 

(۸) في آ: «الفارض». وفي النسخ الأخرى: «العارض» والصواب ما أبتنا. 
1١۸ -‏ 


وجه أخر؛ لأنه إذا قال : «لا تقتلوا اليهود»)ء ثم قال بعده -: «اقتلوا 
المشركين» - فقوله : : o‏ تقتلوا اليهود» أخحص من قوله : «اقتلوا المشركين» - من - 
حيبت إن اليهوديّ ٠”‏ احص من المشرك» وأعم [منه] من حيتٌ إِنه دخل في 
المتقدم من الأوقات) مالم يدخل في المتأخر- وهو: ما بین [زمان] ورود 
المتقدّم والمتأخر. 

فظهر : : ل الخاص المتقدّم أعمُ في الأزمان وأخص في الأعيانء والعاء 
المتأخرّ بالعكس ؛ فكل واحٍ منهما - أعم من الآخر من وجهء وأخحص من 
وج [اخر“] وإذا ثبت ذلك : وجب التوقف والرجوع إلى الترجيح » كما في 
کل خطابین هذا شأنهما. 

e 

[و] الجوابٌ عن الأول : 

أن هذا“ قول الصحابنٌ - فيكونُ ضعيفَ الدلالة فنخصه بما إذا كان 
الأحدث هو الخاص . ۰ 


RR 


)١(‏ في ل» أ زيادة : «المشركين». 
(۲) كذا في ص» ي» وفي غيرهما: «اليهود» . 
(۳) لم ترد الزيادة في ل» ي . 
)٤(‏ لفظ ح: «المقدم». 
(#) اخر الورقة )٠٤١(‏ من |. 
)٥(‏ في ي : «وظهر» . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في |. 
(۷) في ي» ح» ص: «الوقف) . 
(۸) لم ترد الواو في ص . 
(#) اخر الورقة )٠١۷(‏ من ل. 
(۹) عبارة ل» ي» ص» ح: «أنه». 
)٠١(‏ في ص» ي : «فیخصه» . 
- ۱۰۹ - 


وعن الثاني : 
أ الفرق ما ذکرنا) : 1من“] أ الخاص قوی من العام -: فوجبٌ تقدیمه 
عليه ؛ ولأا لولم نط [الخاصض المتأخر”] على العام المتقدّم : لزم إلغاء 


الخاص . 
مُا لو لم ساط العام المتأاخر على الخاص المتقدّم - [ف0] لا يلرم 
ذلك : فظهرَ الفرق . 
HR‏ 
وعن الثالث : 


آنه إذا كان اللَفطٌ عامَا - احتملَ التخصيص ولي كذلك إذا كان حاصَا 
ولهذا لو كان قوله : «لا تقتلوا اليهو» مقارناً لقوله : إفاقتلوا المشركين ي _: 

ولو قارنَ المفصل^ -: لناقضةُء ولم يخصّه؛ أن الخاصً لا يحتمل 
التخصيص . 

[و"] ما الذي تمسّك به ابن لقا - ف [هو] ضعيفٌ؛ لأنه فرض 
[الخاصض“] المتقدم نھیاً _ : فلا جرم عم م الأزمان ؛ وفرض العام المتأخر أمراً -: 
فلا جرم لم يعم الأزمانَ : فصح له ما ادعاه -من كون الخاص أُعم من [ العام 7 
من] هذا الوجه. 

ما لو فرضنا الخاص المتقدّم أمرأًء والعام المتأخر نهياً - فاه لا يستقيمُ 


. في آ: «ذکرناه»‎ )١( 


(۲) لم ترد الزيادة في ص. (۳) ساقط من آ. 

)٤(‏ هذه الزيادة من ح . )١(‏ الآية () من سورة «التوبة». 
)١(‏ لفظ آ: «الفصل». (۷) لم ترد في غیرح . 

(۸) هذه الزيادة من آ. (۹) سقطت الزيادة من ل» ي . 


)۱١(‏ ساقط نح ولفظ «العام» أبدل في ل ب «الأخر». 
- ۱۹ 


كلامةُ ؛ لل الخاص المتقدّم لا شك أنه حاص في الأعيان وهو أيضاً -خاص 
في الأزمان ؛ لأنُ الأمرّ لا يفيدٌ التكرار. 

أ العام المتأخرٌ - فإذا فرضناه نهياً: كان أعم من المتقدّم في الأعيان 
بالاتفاق» وفي الأزمان أيضاً -؛ لأنْ لمر لا یتناول کل الأزمان» بل يتناول 
زمااً واحداً. 

فهاهنا: المتأخر أعمٌ من المتقدّم من كل الوجوه: فبطل ما قالوه”. والله 
أعلٌ. 

Kek 

[أما] إذا لم بُعرف التاريخ - بينهما - فعندً الشافعيّ - رضي الله عن -: 
أن الخاص - منهما - يخْص العام . 

وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يتوف فیهماء ویرجع إلى غيرهماء أو 
[إلى]: ما يرجح أحدهما على الآخر. 

وهذا سديد على أصله؛ لأنٌ الخاص دائرٌ بين أن یکونْ منسوخاء و[ٍبینٌ أن 
یکون] مخصصاء وناسخاً مقبولاًء وناسخا مردودا . وعندَ حصول التردد -: 


يجب التوقف. 
KR‏ 
واعتمدَ أصحابنا فيه على وجهین : 
[أحدهما“] : 


أنه ليس للخاص مع العام إ! إل أن يقارنء أو يتقدّمه» أو يتأخر عنه. 


(۱) في ص: «وأما» . (۲) في ص» ح زيادة: «إنما» . 
(۳) في ي: «فالا» . )٤(‏ سقطت من ي . 

)٥(‏ لم ترد في ل» آ. )٩(‏ ساقط من ل» ي» آ» ح. 
(۷) لفظ آ: «من». (۸) سقطت الزيادة من ص . 


-۱۱۱ - 


وقد ثبت تخصيص العام بالخاص _ عندنا) - على التقديرات الثلائة١):‏ 
فعندً الجهل بالتاريخ - یکونْ [الحكم"] [أيضأ] كذلك . 

وهذا ضعيفٌ؛ لأ الخاص*٠‏ المتأخر عن العامٌ - إن ورد قبرّه حضور 
وقت العمل بالعام : کان تخصیصا . 

وإ ورد بعدَه: کان نسخاً۷). 

وعلى هذا نقول : إن كانّ العام والخاص مقطوعَين» أو مظنونين » أو العام 
مظنوناء والخاص مقطوعاً -: وجب ترجُح الخاص على العام ؛ لن الخاص دار 
بین أن یکونْ ناسخاً» أو مخصصاًه. 

وعلى التقديرين : فالخاص معدم في هذه الصورة. 

اما إذا كان العام مقطوعاً [ ب “]» والخاص مظنوناً - فبتقدیر ن یکونْ 
[الخاص"] مخصصاً- وجب العمل به؛ لان تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
جائز. 

لكنْ بتقدیر أن یکونْ ناسخاً :٠لم‏ يجب العمل به؛ لأنُ نسح الكتاب 

بخبر الواحد لا یجوز. 

فالحاصل : أن الخاص"' دائرٌ بين أن يكونُ مخصصاء وبينَ أن يكون ` 
ناسخاً مقبولاء وبین أن یکونٌ ناسخاً مردوداً. 


(۱) في ص: «عنده» . (۲) في آ» ح: «الثلاث». 

(۳) سقطت الزيادة من ل» ي . )٤(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(#) آخر الورقة )٠٤١(‏ من ح . (ه) صحفت في آ: «الحاصل» . 
() في ا : «تخصيصا»› وهو وهم من الناسخ . (۷) لفظ :١‏ «تخصيصا» . 

(۸) في ې : «و» . (4) لفظ ي : «على». 

)٠١(‏ هذه الزيادة من ص. )۱١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ص. 


(۱۲) في | زيادة عبارة : «مقبولاًء وبين أن یکون ناسخاً»» وهي جزء من کلام سيأتي . 
(۳) في 1: «الحاضره» . 
-۱۲- 


وإذا كان كذلك: لم يجب تقديم الخاص على العام مطلقاً. 
HR‏ 


الثاني : 

أن العموم بخص بالقياس طلقا فان بُخص بخبر الواح أولى . 

وهو ضعيفٌ؛ لأ القياس يقتضي أصاد يقاس عليه - فذلك الأصلٌ إن كان 
متقدّما على العام : لم يجز القياس عليه [عندنا. وكذا القولٌ إذا لم يعرف تقدّمه 
وتأخره : لا يجوز القياس عليه"“] . 

والمعتمدً: أن فقهاء الأمصار - في هذه الأعصار - يُخصصودً أعمْ 
الخبرين بأخصّهماء مع فقد علمهم بالتاريخ . 


فن قلت :< إن ابن عمر - رضي الله عنهما -“ لم يخص قولةُ تعالى : 
2 2 £ 4 8 3 و م 
طوأمهلتکم آلتي ارضعنکم 04ء بقوله: - کل -: «لا تحرم الرضعة» ولا 
الرضعتان»0) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ل» وقد زعم القرافي أن عبارة المتتخب فيها دعوى 
الإجماع على عدم جواز القياس على الأصل المتقدم على العموم في حالة انتفاء التاريخ › 
فصوب ما في «المحصول»ء وخطأ ما في «المنتخب»» وأكثرمن الكلام على هذاء وبالرجوع 
إلى المنتخب لم أجد خلافاً بين عبارته» وعبارة المحصول فلعل ما اطلع عليه القرافي زيادة 
ناسخ فراجع : النفائس (۱/۲٠۲-آ)»‏ والمنتخب ورقة (١۷-ب).‏ 

(۲) في غير ص : «یخصول» . 

(#) آخر الورقة )٠١۸(‏ من ل. 

(#) أخر الورقة (۹۷) من ي . 

(۳) الآية (۲۳) من سورة «النساء» . 

)٤(‏ أما أثر ابن عمر فقد ذكره الإمام المصنف في التفسير )۱۸٤/۳(‏ ط الخيرية . - حيث 
قال: «.. . روي أنه جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما _ فقال: قال ابن الزبير: لا 
باس بالرضعة» ولا بالرضعتین» فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبیر» قال الل 
- تعالى - فإوأخوائكم من الرّضاعة) - قال - (أي : أبو بكر الجصاص فإن النقل عنه) - فعقل 
ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل «فراجعه وراجع جواب المصنف عنه. = 

-۳- 


وعنه أيضاً ته“ لم سئل عن نکاح النصرانية حرمه0) ؛ محتسًاً بقوله 
تعالی : ولا تنکحوا المُشركلت حتى يؤمنً 4ء وجعل هذا [العامّ] رافعاً 
را ر 1 
لقوله تعالی : إرالمحصنت١)‏ من الذين اوتوا الكتب 4( م خصوصه . 


= وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ عدَة فراجع المصنف: )٤٩1/۷(‏ برقم ٠۳١۹۱۱(‏ 
و۱۳۹۱۹ و۱۳۹۲۰) كما أخرجه البيهقي في .)٤٥۹/۷(‏ 
وأما الحديث المذكورء فقد أخرج أحمد ومسلم - عن أم الفضل بنت الحارث أن رجلا 
سأل النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: أتحرّم المصة؟ فقال : «لا تحرَم الرضعة والرضعتانء 
والمصة والمصتان» . كما في المنتقی )٠١۸/۲(‏ وورد في الشرح الكبير للرافعي بلفظ : رلا 
تحرم المصة ولا المصتانء ولا الرضعة ولا الرضعتان». وقال الحافظ في التلخيص 
)۲/: (رواه) مسلم والنسائي من حديث عائشة وأم الفضل بنت الحارث. وفيه قصة 
(يعني : ما تقدم في رواية المنتقى). ورواه أحمد والنساثي وابن حبان والترمذي من حديث 
عبد الله بن الزبير» وقال (يعني الترمذي): الصحيح عند أهل الحديث من رواية ابن الزبير 
عن عائشة (يعني كما رواه مسلم) وأعله ابن جرير الطبري بالاضطراب : فإنه عن ابن الزبير 
عن أبيه» وعنه عن عائشة» وعنه عن النبي - ية - بلا واسطة . 


وجمع ابن حبان بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم . وفي هذا الجمع 
بعد ۔ على طريق أهل الحديث. ورواه النسائي (أيضا) من حديث أبي هريرة. وقال ابن عبد 
البر: لا يصح مرفوعأً» .١‏ ه. وانظر: الفتح الکبیر .)۳٠۹/۳(‏ 
(۱) کذا في ص» ي» ولم ترد في غیرهما. 
(۲) لفظ ص: «حرمها» . 
(۳) الآية )۲۲١(‏ من سورة «البقرة» . 

وقد اعتبر رضي الله عنه «الشرك» متناولاً لأهل الكتاب. تناوله لعبدة الأوثان» وقال حين 
سئل عن ذلك -: «لا أرى شركاً أعظم من قولها: ان ربها عيسى» وقد أورد الإمام المصنف 
آثر ابن عمر هذا في التفسير الكبير )۳١١/۳(‏ ط. الخيرية. 

وانظر أیضاً (۲۳۱/۲)ء فقد روى عنه أثراً مغايراً لهذا فلعل له في المسألة قولين . 
)٤(‏ سقطت من آ. 
(#) آخر الورقة )۱٤۳(‏ من آ. 
)١(‏ الآية (ه) من سورة «المائدة». والمشهور أن سید نا عمر - رضي الله عنه ‏ کان یکره زواج 
المسلم بالكتابية من غير أن يقول بتحريم نكاحها صراحة ومما روي عنه في ذلك ما أخرجه = 

-۱٤- 


قلت: اذعينا إجماعَ أهل - هذه الأعصار- ويْحتَمَلُء أن يكون ابن عمرّ 
امتنعٌ من ذلك لدليل (. 
HKH‏ 


تنبیه : 


إن الحنفيّة لما اعتقدوا: أن الواجبَ في مثل هُذا العام والخاص» إمًا 
ارقف وإ الترجيح ذکر عیسی بن أبان ثلاثة أوجه - في الترجيح -: 


f 


احدها: 


اتفاق الأمّة على العمل بأحدها. 
وثانيها : 
عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين» وعيبهم على من لم يعمل به: كعملهم 


= البيهقي من حديث أبي وائل يقول: «تزوج حذيفة - رضي الله عنه - يهودية فكتب إليه عمر 
رضي الله عنه - آن یفارقها» فانظر السنن الکبری (۱۷۲/۷). 
ونحو ذلك في مصنف عبد الررًاق .)۷۸/٦(‏ 
وأخرج البخاري في «بأب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات . . .» عن نافع أن ابن 
عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين 
ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى » وهو عبد من عباد الله» فانظر 
البخاري هامش الفتح )۳٦۷/۹(‏ . قال الحافظ في الشرح: «. . . وهذا (أي : قول ابن عمر) 
مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة» فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة. ويه جزم 
إبراهيم الحربي » ورذه النخاس فحمله على التورّع . وذهب الجمهور: إلى أن عموم اية البقرة 
أريد به خصوص اية المائدة» وأطلق ابن عباس: إن آية البقرة منسوخة بآية المائدة . وقد قيل : 
إن ابن عمر شذ بذلك _ فقال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. . 
واستدرك الحافظ بما روي عن عمر - رضي الله عنه - من كراهته لنكاحهنْ وقال: وروي عن 
عمر: أنه کان يمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهنْ: كما روي عن عطاء: نه کره نکاح 
اليهوديات والنصرانيات وقال : «كان ذلك والمسلمات قليل» وقد أورد الحافظ فوائد أخحرى 
یحسن الاطلاع علیها. وانظر تفسیر ابن کٹیر )۲١۸/۱(‏ . 
() في ل» ي : «بدليل» . (۲) لفظٍ ص: «أو» . 
-۱- 


بخبر أبي سعيٍ» وعيبهم ”على ابن عباس - «حين نفى الربا في النقدين»0. 


(۱) في ل ي آ: «وعتبهم» . 

(۲) أما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عنه أنه قال : قال 
رسول الله - ية -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض . 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائ 
بناجز» . كما في منتقی الأخبار (۳۳۸/۲). وقد ورد في الفتح )۳٠٤/۳(‏ بهذا اللفظ (مع 
تصحيف منهما بلفظ منها) عن الثلاثة والترمذي والنسائي . 

وفي رواية أخرى _ عند أحمد والبخاري -: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر 
بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد فمن زاد أو 
استزاد فقد أربىء الآخذ والمعطي فيه سواء» كما في المنتقی (۳۳۸/۲) وورد بهذا اللفظ 
في الفتح الكبير )۱١١/۲(‏ عن أحمد ومسلم والنسائي -. 

وفي رواية ثالشة عنه - عند أحمد ومسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق 
بالورق» إلا وزناً بوزنء ملا بمثل» یداً بید» سواء بسواء» كما في المنتقی (۳۳۸/۲). 
وكذلك ورد عنهما في الفتح الكبير (۳/٤٠۳)ء‏ ولكن: بدون عبارة «يدا بيده . 

وانظر: التلخیص الحبیر )۲۳٣/۲(‏ وهامش شفاء الغلیل: (۲۳۹). 

وانظر المسالة الأولى من مسائل «تخصيص المقطوع بالمظنون» من هذا الكتاب . 
ص(١۱۳)‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

وأما رأي ابن عباس فقد ذكر إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - في «الرسالة» 
ص(۲۸۱-۲۷۸) : أن ابن عباس قال: «أخبرني أسامة بن زيد أن النبي - به قال: «إنما 
الربا في النسيثة» - قال: فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم . 

قال الشافعي : فقال لي قائل: هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله (يعني : ومنها 
حديث أبي سعيد) - قلت: قد يحتمل خلافها وموافقتها . . . الخ . 

قال محقق الرسالة : والحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث ص(٠٠۲)‏ وأحمد 
ومسلم والنسائي والطيالسي والدارمي . 

وورد من طرق أخرى منها في البخاري )۷٥-۷٤/۳(‏ ط السلطانيةء و( /۳۱۹-۳۱۸) 
من فتح الباري» ومنها في مسلم ›)٤1۹-٤4٦۸/۱(‏ والنسائي (۲۲۳/۲) وابن ماجة (۱۹/۲) 
وأحمد في المسند (۲۰۲/۰) فراجع هامش الرسالة ص(۲۷۹). = 

- ۱۱٦ - 


أن تكون الرواية لأحدهما أشهر. 
HR‏ 


وزاد أبو عبد الله البصريّ» وجهين آخرين : 
أحدهما: 

أن يتضمُن أحدٌ الخبرين حكماً شرعياً. 
وثانیھما' : 

أن يكونً أحدٌ الخبرين بياناً للآحر بالاتّفاق» كاتفاقهم على أن قوّه 
- 4ة -: «لا قط إل في ثمن المجَنٌ»٠٠‏ بيان لآية السرقة. 
= .قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۳٠۹-۳۱۸/ ٤(‏ «والصرف: دفع ذهب وأخحذ فضة 
وعكسه» وله شرطان : منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه ومنع التفاضل 
في النوع الواحد منهما - وهو قول الجمهور» وخالف فيه ابن عمرء ثم رجع . وابن عباس» 
واختلف في رجوعهء وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي» وهو بالمهملة والتحتانية -: 
سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال : کان ابن عباس لا یری به بأساء وزماناً من عمره» ما کان 
منه عيناً بعين يداً بي وكان يقول: إلّما الربا في النسيئةء فلقيه أبو سعيد» فذكر القصة 
والحديث. وفيه : التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة -: يدا بيد» مثلا بمثل» فمن زاد فهو ربا. فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب 
إليه» فكان ينهى عنه أشد النهي . واتفق العلماء على صحة حديث أسامةء واختلفوا في 
الجمع بینه وبين حدیث بي سعید» فقيل : «منسوخ»؛ لكن النسخ لا یثہت بالاحتمال . 
وقيل : المعنيّ في قوله: لا ربا: الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعد عليه بالعقاب 
الشديدء كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيدء مع أن فيها علماء غيره» وإنما القصد 
نفي الأكمل» لا نفي الأصلء وأيضاً: فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو 
بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على 
الربا الأكبر» كما تقدم» والله أعلم» . 


انظر الرسالة ص‌(۲۸۲-۲۸۱) . 
)0( في غير ح : «والثاني» . 


(۲) في ل» ي : «يمين الحر» وهو من غرائب التصحيف . 
-۱۱۷- 


IL -‏ 
قال“ أبو الحسين البصري - رحمه الله -: «هذه الأمور أمارة لتأخر”) أحد 


والحديث أخرجه النسائي من طريق عائشة بلفظ : «ألا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن» قيل لعائشة رضي الله عنها: «ما ثمن المجن؟» قالت: «ربع دینار» كما في منتقی 
الأخبار »)۷۲٠/۲(‏ وسنن النسائي )۷٤/۸(‏ وأخرجه أيضاً - من هذا الطريق بهذا اللفظ - 
الدارقطني في السنن :۳٠١/۲(‏ ط الهند سنة ٠١٠١‏ ه). فيكون موافقاً لما أخرجه أحمد 
في المسند عنهاء ولفظه : «اقطعوا في ربع دينارء ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». وكان 
ربع الدينار يومثذ ثلاثة دراهم» والدینار اثنا عشر. كما في المنتقی (۷۲۰/۲). وانظر تیسیر 
الوصول (۱۳/۲). 

ويوافقه ما أخرجه الجماعة عن ابن عمرء بلفظ : «أن النبي - ية - قطع في مجن ثمنه 
ثلائة دراهم». كما في المنتقى .)۷۲١/۲(‏ وانظر تيسير الوصول )١۳/۲(‏ والتلخيص 
(۲/(. 

هذا. وقد أخرج الحديث مسلم والنسائي وابن ماجة» عن غائشةء بلفظ : «لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» كما في الفتح الکبیر: )۳۳۳١/۳(‏ وذكر في المنتقى 
(VT°/Y)‏ أن أحمد أيضاً أخرجه. 

وذكر الحافظ في التلخیص :)٠١/۲(‏ أنه في لفظ لمسلم : «لا تقطع اليد إلا في ربع 
دینار فما فوقه» . 

وقد ورد حديث عائشة أيضاً - في بعض روایاته - بلفظ : «لم يقطع السارق على عهد 
رسول الله - ب - في أدنى من ثمن المجن»ء على ما في التلخيص .)٠٠/۲(‏ وراجع الأم : 
(/ 01-11 والسنن الكبرى وبحاشيتها الجوهر النقي : )۲٥۹۸-۲۰۷/۷(‏ من بحث: 
أن الستّة الصحيحة قد بينت: أن قطع السرقة إنما يكون في ربع دينار فصاعداً - كما هو 
مذهب الشافعية › لا في عشرة دراهم فصاعدا ‏ كما هو مذهب الحنفية . وقد ذكره في التهذيب 
(۳۹۰/۱): مختصراً من طريق الدارقطني . وراجع في هذا المقام فتح الباري : 
(۸۹-۸۱/۱۲). وشرح مسلم : (١۱/٠۱۸)ء‏ ومعالم السنن: »)۳١٠/۴۳(‏ والمحلى : 
)۱۱/°°(« والمغني : .)۲٤41/٠١(‏ والإشراف: (۲/٦۲۹)ء‏ وبسداية المجتهد: 
»)۳۸٤/۲(‏ وهامش آداب الشافعي : )۱١٤(‏ . 
)١(‏ في آ: «وقال» وراجع قوله هذا: في المعتمد (۲۸۲/۱). 


(۲) في ص : «لتأخير» . 
-۱۱۸ - 


الخبرين؛ [لأنّ الخبر“] لو كان متقَدَّماً منسوخاً - لما اتفقت الأمةٌ على 
استعماله› ولا عابوا من ترك استعماله ولَمَا کان نله أشهرء ولما أجمعوا 
على کونه بیاناً لناسخه . 

وكونُ الحكم غير شرعيٌ يقتضي كون الخبر الذي تضمة مصاحباً 
للعقل» وأن الخبرًّ المتضمّن للحكم الشرعيّ متاخ . 


وهذا الوجه ضعيفٌ<. والله أعلم . 


. سقطت الزيادة من غير ص» وأبدلت ب «إذا»‎ )١( 

(۲) لفظ |: «عاتبوا» . 

(۳) لفظ ل :١‏ «نقلا» . 

. في ل» ي» آ: «یتضمنه»‎ )٤( 

(۵) راجع المسألة: في المعتمد (۲۸۲-۲۷۹/۱) تجد أن ما أورده المصنف فيها موافق 
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[القول(٠]‏ فيما ظن أنه من مخصصات العموم 


[وفيه مسائل"] 
المسألة الأولى : 
الخطابُ الذي يرد جواباً عن سؤال سائل - إمّا أن لا یکون مستقاا بنفسه» 
أو یکون . 
والأول على قسمين : 


لان عدم استقلاله إمّا أن يكونٌ لأمر يرجم إليه» كقوله لا - وقد" سثل عن 
بیع الرطب بالتمر -: «أينقصض إذا جف؟» قالوا : نعم» قال : «فلاء إذن»“ . 


۰ 


HHR 


)١(‏ سقطت الزيادة من آ. 

(۲) زيادة مناسبة لما مر» ولما سيأتي » ولم ترد في سائر الأصول. 

(۴) صحفت في ح إلى : «فقيل». )٤(‏ في ص زيادة: «فقال» . 

() قد روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال: «سمعت النبي - صلى 
اله عليه وآله وسلم - يسال عن اشتراء» التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا ييس؟ 
قالوا: انعم . فنهى عن ذلك» وفي رواية : «. . . قال: فلا إذن». أخرجه مالك والشافعي 
وأحمدء وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ‏ وأبو داود والطيالسي وابن خزيمة وابن حبانء 
والدارقطني والحاكم والبيهقي . 

انظر: الموطا (۱۲۸/۲ مع شرح السيوطي) وسنن الشافعي (ص١٤)‏ ومسند الشافعي 
(ص۱٥٠)‏ وترتيب مسند الشافعي )٠١۹/۲(‏ والرسالة (ص۳۳۲ و١٤ )٥‏ واخحتلاف الحديث 
للشافعي (۳۲۷-۳۱۹: بهامش الجزء السابع من الأم)» ومسند آحمد (۳۱۲/۳: ط = 

-۱۲- 


واا أن یکون لامر“ يرجم إلى العادة - كقوله : «والله لا اکل في جواب 
من يقولٌ: کل عندي»!, أن هذا الجواب مستقل بنفسه» غير أن العرفَ 
اقتضی” عدم استقلاله - حتى صار مفتقرأً إلى السبب الذي خرج عليه . 

والقسم الشاني على ثلاثة أنواع : لان الجوابَ إمّا أن يكون أحص» أو 
مساوياً أو أعمُ. 

والأعم ما أن یکون عم مما“ سل [عنه"] كقوله ية لما سل عن 
بثر بضاعة -: «الماء طهور لا ينجْسةٌ شي ء٠‏ . 


= المعارف)» وسثن بي داود :۲٠١٠/۳(‏ ط التجارية الأولى)ء وسنن الترمذي (۲۳۱/۱۷: ط 
بولاق) وسنن ابن ماجة »)۲٠/۲(‏ وسنن النساثي (۲۹۹/۷)» وسنن الدارقطني 
.)۳٠۰-۳۰۹/۲(‏ والمستدرك (۳۸/۲ و۲٤)»‏ والسنن الکبری للبیهقي (۰/٤۲۹۰-۲۹)ء‏ 
والمصابيح للبغوي :٥/۲(‏ ط بولاق) ومنتقی الأخبار »)١۲/۲(‏ وبلوغ المرام ( ص۱۷۳۴ : 
نشر التجارية) » وتيسير الوصول .)۷۲/١(‏ 

وراجع : نصب الراية »)٤ ۲-٤١ / ٤(‏ والتلخيص »)۲٠١/۲(‏ ومعالم السنن .)۷٦/۳(‏ 
ونيل الأوطار (ه /1۹)ء والجواهر المنيفة للزبيدي (۲۸/۲: ط تركيا) والأقضية للقرطبي 
.)۷٦-۷٩(‏ وانظر شفاء الغلیل ( ص۳٤‏ و۲۹۹ و۳۰۰)» وهامشه. 


(۱) في ل» ي : «الأمر» . 

(۲) في غیرح : «أكلت» . 

(۳) لفظ ح: «يقتضي» . 

. عبارة غير أً: «مقتصراً على»‎ )٤( 

)٥(‏ صحفت في ص إلى : «کالأعم». 

() لفظ ص: «فيما»» ولفظ ح: «فيها» وقد خط القرافي من عبر ب «فيما»» فراجع 
توجيهه لذلك في نفائسه (۲۱۱/۲- ب). (۷) زيادة لازمة لم ترد في الأصول. 

(۸) آخرجه بهذا اللفظ» عن أبي سعيد الخدري» أحمد في المسند. وأخرجه به عن 
ابن عباس النسائيّ ف في السنن» وابن ن حبان في صحیحه»ء والحاکم في مستدرکه . على ما في 
الفتح الکیبر .)۲١١/۳(‏ 

وأخرجه عن عائشة» الطبراني في المعجم الأوسط. بلفظ : «الماء لا ينجسه شيء» على 
ما في الفتح الکبیر: .)٠٠١/۳(‏ = 

-۲- 


أو یکون أعم في غير ما سل عن کقوله کا - وقد سثل عن ماءِ البحر -: 
«()هو الطهور ماؤه الحلٌ تٌ0 . 


fee 


= وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال : 
«قيل: يا رسول الله» أنتوضأً من بئر بضاعة» وهي بثر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب 
والنتن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم -: «الماء طهور لا ينجسه شيء». كما 
في منتقى الأخبار .)٠٤/١(‏ 

وقال أحمد بن حنبل : حديث بئر بضاعة صحيح . 

وفي رواية - لأحمد وأبي داود -: «أنه يستقى لك من بثر بضاعةء وهي بئر يطرح فيها 
محااشن النساء ولحم الكلاب وعذر الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : إن 

امام لور لا نجه څې کا في المنتقى .)٠٤/١(‏ وأخرجه بهذا اللفظ الأخير (ان 

)٠ ١‏ عن أبي سعيد الخدري وسلم والببهقي في السنن على ما في الفح الكبير: 
n‏ 
وقد ذكر الرافعي في الشرح الكبير حديث توضؤ النبي - ب - من بئر بضاعة» وقال 
الحافظ في التلخيص )۳/١(‏ «(أخرجه) الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والدارقطني 
والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري» قال: يا رسول الله » أنتوضاً من بثر بضاعة 
وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والتتن؟ فقال رسول الله : إن الماء طهور لا ينجسه 
شيء. (هذا) لفظ الترمذي» وقال: حدیث حسن . ۱. ه. وذکر سائر ما یتعلق به من روایات 
وطرق أخرى . فراجعه» وانظر نيل الأوطار: )۲۷-۲٠/۱(‏ والتعريف بأسباب ورود الحديث 
الشریف: (۲۱۳-۲۱۲/۱). 

(#) آخر الورقة (۳) من ص. 

)١(‏ في غير ل زيادة: «البحره. 

(۲) روي عن ابي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فقال: يا رسول الله ء إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا 
عطشناء أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم -: هو الطهور ماؤ 
الحل ميتته» . رواه أحمد وأبو داودء والنساثي وابن ماجة والترمذي» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . كما في المنتقى .)٤/١(‏ وقد أخرج لفظ الحديث أيضاً - من هذا الطريق - 
حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك. وأخرجه أيضاً أحمد وابن ماجة وابن حبان = 

-۳- 


إذا عرفت هذه الأقسام - فنقول : 

أما الجواب الذي لا يستقل بنفسه - فاته يفي - مع سببه - - فیکون السبب 
موجوداً في کلام المجيب تقديراًء وإلا لم يفد. 

ولو أن المتكلّم اتی بالسبب في کلامه _ فقال : «والله لا آكل عندل» - 
لكان اليمينْ" مقصوراً على الأكل عنده. 

وأما الجوابُ المستقلٌ المساوي» فلا إشكالٌ فيه . 

وأما الأخص - ف[هو"] جائ بثلاث شرائط : 


أحدها: 

أن یکون فیما خر عن الجواب» تنبيةً على ما لم يخر منه. 
وثانيها : 

أن یکون) السائل من أهل الاجتهاد . 
وثالثها : 


أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد. 

وبدون هذه الشرائط» لا يجورُ. ۰ 

وأمًا إذا كان الجواب أعم في غير ما سل عنه» فلا شبهة في أنه يجري 
على عمومه. 
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= والحاكم من طريق جابر بن عبد الله » وأخرجه أيضاً ابن ماجة من طريق ابن الفراسي على ما 
في الفتح الکبیر: .)۲۹٤-۲۹۳/۳(‏ 
وذكر الحافظ في التلخيص :)١-۲/١(‏ أنه قد أخرجه أيضاً الشافعي ومالك وابن الجارود 
والدارقطني وغيرهم » وبين ألفاظه وطرقه » فراجعه . وانظر نیل الأوطار .)١١-۱۳/۱١(‏ 


(۱) في ي : «لکن». 

(#) أخر الورقة )٤١(‏ من ح. (۲) لم ترد الزيادة في ح . 

(۳) لفظ ح : «من» . )٤(‏ في غير آ: «تنبيها»» وهو تصحيف . 
(#) اخر الورقة )٠١۹(‏ من ل. )٥(‏ في ي : «ولا» . 


“٤ - 


اما إذا كان الجواب أعم) مما سل عنهُ فالحق : أل العبرة ةبعموم, اللفظ» 
لا بخصوص السبب: خلافً للمزنيّ › وأبي ٹور؛ فانهما زعما: ن خصوص 
السبب يكونُ مخصصاً لعموم اللفظ . قال إمام الحرمين : وهو الذي صح عن 
الشافعيّ رضي الله عنه . 
لنا وجهان : 
الأول : 

3 المقتضي للعموم قائم - وهو اللَفَظ الموضوع للعموم» والمعارض 
الموجود - وهو: خحصوص السبب - لا يصلح معارضاً؛ لأنه لا منافاة بين عموم 
اللفظ» وخصوصٍِ السبب؛ ؛ فان الشارع لو صرح وقال: «يجب عليكم أن 
تحملوا الأَفظ العام على عمومه» وأن لا تخصصوه ه بخصوص سببه» - کان 
ذلك جائزاًء والعلم بجوازه ضروريٌ . 


الثاني : 

i]‏ الأمُّة مجمعة على ا آية «اللعان»» و«الظهار» و«السرقة» 
[وغيرها] - إنما" نزلت في أقوام معينينّ - مع أن الأمّة عمُموا حكمّهاء ولم 
يقل أحدٌ:  :‏ ذلك التعميم خلاف الاصل . 


e 
[و“] احج المخالف:‎ 
بأد المراد من ذلك [الخطاب ] إِمّا بيان ما وق السؤالُ عنهُ أو غيره.‎ 


(۱) لفظ آء ص» ح: «فيما» . 
(۲) راجع لمعرفة آقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألةء ومناقشة المذاهب الكاشف 


(/4-°- 1 . 
(۳) لفظ لء ي» آ: «السبب». 
)٤(‏ سقطت الزيادة من ي . () سقطت الزيادة من ي . 
)٣(‏ لم ترد الزيادة في آ. (۷) لفظ آ: «إنها» . 
(۸) لفظ ل: «فلم» . (4) سقطت الزيادة من ي 


- (0 - 


فان کان الأول : وجب أن لا يُزاد عليه؛ وذلك يقتضى أن يتخصّص 


هة 


بتخصص السبب . 
وإنْ كان الثاني : وجب أن لا يأر ذلك البيان عن تلك الواقعة . 
Re‏ 
والجوابٌ : 
أن ما ذكروة" يقتضي أن يكون ذلك الحكمْ مقصوراً على ذلك السائل » 
وفي ذلك الزمانِ» والمكان» والهيئة . 
وأيضاً: 
فلم لا يجوز أن يكون ذلك السؤالُ الخاص اقتضى ذلك البيان العامً؟ لا 
بد على امتناعه من دليل . والله أعلمٌ . 
E E‏ 


© 
7 


هذا العام - وإن كان حجُةٌ في موضع السؤال» [وفي غيره - إل أن دلالته 
على موضع السؤال “]» أقوى منهاا“ على غير ذلك [الموضع ”]. 

وهذا يصلح أن يكون من المرُجحات. والله أعلم . 
المسألة الثائية : 


مه 


الح : أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي - وهو قول الشافعيّ 
_ الحق: انه ا يجوز تخصيص العمر 
(#) آخر الورقة )٠٤٤(‏ من أ. 
)١(‏ لفظ آ» ص»› ح : «إلى». 


(۲) في ي : «ذکرتموه» . 
(۳) صحفت في ل إلى : «ولا يدل» . 


. ساقط من » وقوله : «دلالته» في ل: «دلیله»‎ )٤( 
کذا في ح» وفي النسخ الأحرى: «منه».‎ )٥( 
لم ترد الزيادة في ل.‎ )٦( 

-۱۲۹- 


- رضي الله عنه - لأنه قال : «إِنْ کان الراوي حمل الخبر على أحد محمليه : 
صرت إلى قوله"“؛ وإِنْ ترك الظاهر: لم أصرٌ إلى قوله»٠:‏ خلافاً لعيسى بن 
أبان . 
ومثاله : خبر أبي هريرة «في أ الإناءَ عسل من ولوخ الكلب سبعاً» ؛ فاته 
حص ذلك بمذهب أبي هريرة [في أنه يُعْسل ثلاثاً]. 
Kk‏ 
ومنهم من فصل - فقال : إن جد خبر يقتضي تخصيصًةُ. أو وجد - في 
الأصول ما يقتضي ذلك“: لم يحص الخبرٌ بمذهبه؛ وإلاأء خص بمذهبه. 
eek‏ 
لألا: 
أن مخالفة الراوي تحتمل أقساماً ثلاثة : طرفين» وواسطة : 


. لفظ ص: «محملية»‎ )١( 

(۲) في ص: «قبوله» . 

(۳) راجع : الم )۲٠١-۲۰۹/۷(‏ ط الفنية . 

)٤(‏ لم ترد في ل» ي» آ» وفي ح: «فأنه» بدلا من «في أنه»» وراجع: الأم 
)۲٠٠١-٠۹/۷(‏ ط الفنية. وفي المسألة مذاهب خمسة راجعها: في الكاشف 
(۳۲-۳۱/۳-|)» والنفائس (۲۱۲/۲- ب ۲٠۳‏ آ). وقد اعترض القرافي على تمثيل 
المصنف بحديث أبي هريرة للمسألةء وذلك لأنه «اسم عدد» والكلام في صيغ العموم فلا 
يتجه التمثيل به لأنه لا يقبل التخصيص واختار تمثيل إمام الحرمين بقوله - كي -: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا هاء وهاء» وحمله رواية عمر رضي الله عنه على التقابض في المجلس. 
وقد قال الأصفهاني - مُسوغاً تمثيل المصنف بحديث أبي هريرة -: واعلم أن حديث أبي 
هريرة في ولوغ الكلب يصلح أن يكون مثالا لمطلق مخالفة الراوي لظاهر الحديث الذي 
يرويه» ولا يصلح لمذهب الراوي في تخصيص العام بمذهبه - حمله الحديث على الغسل 
سبعا استحبابا؛ وذلك مجاز إذا قلنا: ظاهر الأمر يقتضي الوجوب فيكون مثالا لصورة من 
مسائل الباب. فراجع الکاشف )١-۳۲/۳(‏ . 

(ه) لفظ ح: «تخصیصه» . 


-۱۷- 


أمُا طرف الإفراط _ فهو أن يقال : الراوي ٠”‏ عالم بالضرورة آنه - إل - راد 
ب [ذلك"] العام الخاص: إمًا لخر“ آخر قاطع, يقتضي ذلك أو لشيءٍ من 
قرائن الأخوال . 
وهذا الاحتمال يعارضة أنه لو كان كذلك لوجِبَ: على الراوي أن ييّرد 
ذلك؛ إزالة للتهمة عن نفسه» وللشبهة . 
وما طرف التفر يط - فهو أن يقال: إنه ترك“ العموم بمجرّد الهوى”. وهو 
معارض بما أن الظاهرًّ من“ عدالته حلاف . 


Kek 


وما الوسط^ ۔ ف [هو]: أنه خالفةُ بدليل ظنه"٠أقوى‏ من : ما حبر 


ك 


محتمل» أو قياس . 
وذلك الظنُ یحم أن یون خطاًء ویحتماٌ أن يون صواباً. 
وإذا"“تعارضت الاحتمالاث؟')» في مخالفة) الراوي : وجب تساقطها 

والرجوع إلى العموم . 


RR 


)١(‏ في آ» ي» ح: «علم»» وعبارة ل: «علم الراوي». 
(۲) هذه الزيادة من |ء ح. 

(۳) في ص» آ: «بخبره . 

. لفظ ي : «یتبین»‎ )٤( 

() في : «اشتراك»» وهو تصحيف . 

. في 1: «الأزل»» وهو تصحيف‎ )١( 

(۷) في أ زيادة : «حاله» . 

(۸) في ح: «الواسطة» . 

)٩(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي. 


. لفظ ل» ي٠ ص : «محتمل»‎ )۱١( . في ح: زيادة: «آنه»‎ )٠١( 
. آبدلت في ص ب «یکون» . (۱۳) لفظ ص: «وان»‎ )۱۲( 
. في ي رسمت: «الاحتمات». (*) آخر الورقة (۹۸) من ي‎ )٠١( 


- ۱۲۸ - 


[و] احتج المخالف : 

بان مخالفة الراوي - إن كانت لا عر" طريق: [كان ذلك قادحأً في 
عدالته» فالقدح في عدالته قدح في متن الخبر. 

وإن كانت عن طريق" ]: فذلك الطريق إِمّا محتملّ» أو قاطعّء ولو كان 
الدليلٌ“ محتمل - لذكره: إزالةٌ للتهمة عن نفسه » والشبهة عن غيره؛ ولما 
بطل ذلك : تعيّن القطعٌ . ۰ 
والجواتٌ“: 

أن إظهارهٌ لذلك الدليل المحتمل إنْما يجب [عليه] مع من ناظره. 
فلعله لم تتف تلك المناظرة. 

سلما أنه ذکره» لکنْ0 : [لعله] لم ينقل› أو" )نقل : لکنه لم یشتهر. 
والله أعلم . 

` ee 

المسالة الثالغة : 

الحقٌ : أله لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه : خلافاً لأبي ثور. 

مثالَهُ : قوله - ا -: «أيُما إهاب دبع فقد طهر« “قال : المراد جلد الشاة؛ 


. لم ترد الواو في غير آ. (۲) لفظ آ: «على»‎ )١( 
ما بین المعقوفتین سقط من ل» وقوله : «قادحا» في ح» ي : «قدحا» وقوله : «قدح»‎ )۳( 
في ي» ۱: «یقدح». )4( في آ» ي» ح: «لدلیل محتمل».‎ 


(ه) عبارة آ: «إزالة للشبهة عن نفسه» والتهمة عن غيره». 
)٧(‏ في ل» ي ج «القاطع» . 


(#) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ل. (۷) لم ترد الزيادة في آ. 
(۹) لم ترد الزيادة في ل . )٠۰(‏ في ل» ص: «وان» . 


(۱۱) قد أخرجه بهذا اللفظء من طريق ابن عباس» أحمد والترمذيّ والنسائي وابن ماجة . 
كما في الفتح الکبیر: .)٤١١/١(‏ = 
- ۱۲۹ - 


لأنه قال ۔ کا في جلد شاة میمونةً() -: «دبَاغُها طهورٌها») . 


= وقد أخرجه أيضاً مسلم عنه» على ما في منتقى الأخبار .)۳١/١(‏ 

وقال النضر بن شميل - كما في المنتقى -: (إنما يقال: إهاب لجلد ما يؤكل لحمه). 

وذكر الحافظ في التلخيص :)٠١/١(‏ أن الشافعيٌ أيضاً أخرجه عنه بهذا اللفظء وأن 
مسلماً أخرجه عنه بلفظ : «إذا دبغ الإإهاب فقد طهر» . . . وأخرجه عنه بهذا اللفظ الأخير أيضاً 
ابن ماجة» على ما في الفتح الكبير .)٠٠١۹/١(‏ 

وانظر: نيل الأوطار .)٥١/١(‏ 

(1) هي أم المؤمنين› كان اسمها: «برة» فسماها رسول الله - َة - «ميمونة» وهي بنت 
الحارث الهلالية » تزوجها رسول الله - بلا - في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية . 
توفیت سنة (64٤)ه‏ راجع: الإصابة )۳۹۹-۳۹۷/٤(‏ وبحاشيتها الاستيعاب 
(£ / 4-۹۱( . 

(۲) في ل» ي» ح: «طهور» . 

وهو معنى حديث أو اقتباس من بعض الألفاظ الواردة في الأحاديث التالية : فقد ذكر 
الرافعي في الشرح الكبير حديث: «أنه ية مر بشاة ميتة لميمونةء فقال: هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟! فقيل : إنها ميتةء فقال: أيُما إهاب دبغ فقد طهر قال الحافظ في 
التلخيص :)١١/١(‏ «هذا الحديث بهذا السياق - لا يوجد» بل هو ملفق من حديثين : ففي 
الصحيحين من حديث ابن عباس» قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاةء فماتت» فمر بها 
رسول الله بيا . فذكر مثل ما هنا (أي في الشرح الكبير) إلى قوله : ميتة . فقال: إنّما حرم 
أكلها . (هذا) لفظ مسلم . ولم يقل البخاري في شيء من طرقه : فدبختموه. ولأجل هذا عزاه 
بعض الحفاظ - كالبيهقي والضياء وعبد الحق - إلى انفراد مسلم به . نعم رواه البخاري من 
وجه اخر عن ابن عباس عن سودة» قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكهاء الحديث. . .». 
وانظر المنتقی )۳۷/١(‏ . 

ثم قال الحافظ : وأما حديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» » فرواه الشافعي إلى آخر ما ذكرناه 
في الحديث المتقدم» وعلى هذا فيكون حديث «أيما إهاب. .» ليس جزءاً من حديث 
ميمونة» بل كلاهما مستقل عن الآخر. وقال في .)۱۸/١(‏ . . ورواه البزار والطبراني والبيهقي 
من حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس» قال: «ماتت شاة لميمونة» فقال رسول 
الله - بل - ألا استمتعتم بإهابهاء فإن دباغ الأديم طهوره؟ . وابن عطاء ضعفه يحيى بن معين 
وأبو زرعة. = 

“۳ - 


لا: 

أن المخصّص للعامٌ لا بذّ وان يكون بينةُ وبين العامٌ منافاةء ولا منافاة بين 
كل الشيء [و] بعضه ؛ لأنُ الكل" محتاجّ إلى البعض » والمحتاح إليه لا 
ينافي [المحتاج] . 
احتج المخالف : 

بان تخصيص الشيء بالذکر یدل على ن نفي الحكم عمًا عداه؛ فتخصیص 
الخاص بالذكر: يدل على نفي الحكم عن غيره: وذلك يقتضي تخصيصض 
العام . ٠‏ 
[و] الجوابٌ : 

أا [لا] نقول «بدليل الخطاب». سلمناه؛ لكل التمسك بظاهر العموم 
أولى من التمسك بالمفهوم » على ما تقدم . 

Rk 

المسألة الرابعةٌ : 

اختلفوا ذ في التخصيصِ «بالعادات) . 

والحق أن نقولً : العادات إِمّا أن يُعلم [من] حالها أنها كانت حاصلة في 
زمان الرسول - کا - وأنه“ - بلا - ما كان يمنعُهُم متها . 

أویُعلمَ نها ما كانت حاصلةً. ' 


= ثم ذکر حديثاً عن ابن عباس» ورواه النسائي وابن ¿ حبان والطبراني والدارقطني › من 
حدیث عائشة. فافظ النسائی : : «دباغها طهورها» وفي لفظ ابن حبان : «دباغ جلود الميتة 


طهورها» . 

(۱) لم ترد الواو في آ. (۲) لفظ ل: «یحتاج» . 
(۳) هذه الزيادة من ح . )٤(‏ هذه الزيادة من أ. 
() سقطت من ل . (1) سقطت الزيادة من ل. 
(۷) في ل» ي» آء ح: «مع أنه». () لفظ ي : «عنها)» . 


۳ - 


أولا يعلم واحدٌ [ من)] هذين الأمرين. 
فن كان الأول : : صح التخصيص بھا؛ لک المخصص” ۔ فی 
الحقيقة - هو: تقرير الرسول - ي - عليها. 
وإ كان الثانيّ : لم يجز التخصيصُ بها؛ لان أفعالّ الناس لا تون حجُةٌ 
على الشرح » بل“ لو أجمعوا عليه : لصح التخصيص [بها]» لكن 
المخصص حينئذ -هو: الإجماعًء لا العادة. 
Heee‏ 
وإن كان الثالتٌ: [كان"] محتملا للقسمين الأوْلينْ - ومح احتمال, كونه 
غير مخصْص لا يجوز القطع بذلك . والله أعلم . 
Kek‏ 
المسألةٌ الخامسة: 
كونةُ مخاطباً هل يقتضي خروجَةُ عن الخطاب العام . 
أما في الخبر - فلا؛ لقوله”“ تعالى : ومو بل شيءِ عليم 4ا" لان 
اللفظٌ عام» ولا مانع من الدخول ٠١‏ 
دا۴ في الاسر الذي م٠‏ جزا#٠‏ كفرله: ومن دل داري 
فأکرمه» - فیشبه بُ أن یکونْ کون أمرا“ قرينةً مخصّصة . والله أعلم . 
fee‏ 


(۱)سقطت الزيادة من ل ي٠‏ 


(۲) في ل: «لأن» . 

)٤(‏ لفظ ي : «بلی». 

. هذه الزيادة من ح‎ )٩( 

(۸) حرفت في | إلى : «لم». 


. الآية (۲۹) من سورة «البقرة»‎ )٠١( 


(۱۲) سقطت الزيادة من . 
)۱٤(‏ في غير ح: «خبرا» . 


(۳) في ل» ي» آ: « التخصيص» . 
(ه) لفظ آ: «يصح | . 

(۷) سقطت الزيادة من ص . 

() في آ» ص»› ح : «کقوله» . 
)۱١(‏ صحفت في أ إلى : «التصوره . 
(۱۳) في آ: «حصل» . 


(#) آخر الورقة )٠٤١(‏ من آ. 


-۳۲- 


المسالة السادسة : 
الخطاب المتناول لما يندرحُ فيه الي - بلا - والأمة كقوله : ايها 
اس4 اها لذن منوا عام في حقهما“. 
Ree‏ 
ومنهم) من حصّصة بالأئة - قال : لل منصب الرسول - بل - يقتضي 
إفرادة بالدكر؛ وهو باطلّ : لان اللَْظّ عامٌ ولا مات من دخول, الرسول - بل - 


O 
- وقال الصيرفيٌ : کل خطاب لم يصدّر بأمر الرسول - عليه الصلاة والسلام‎ 
بتبلیخه» ولکن ورد - مطلقاً - فالرسول - ب - مخاطب به کغیره.‎ 
وکل ما کان مصدَراً بأمر الرسول بتبليغه - فذلك لا يتناو“ . کقوله : قل‎ 
۰ . 0 نايا الاس‎ 
kkk 
-: المسألة السابعة‎ 
الخطاب المتناولٌ لما يندرحٌ فيه الحرٌ والعبدٌ والمسلم والكافرٌ-: لا يخرج‎ 
عنه العبد والكافر.‎ 


. من سورة «البقرة» وآيات كثيرة غيرها تجد فيها هذه البداية‎ )۲١( الآية‎ )١( 
من سورة «البقرة»» وآيات كثيرة غيرها.‎ )٠١٤( الآية‎ )۲( 
كذا في ص» وفي النسخ الأخرى: «حقهم».‎ )۳( 
في ح: «ومن الناس».‎ )٤( 
. (ه) كذا في ص» وفي غیرها: «خصص ذلك»‎ 
. لفظ ي : «یتناول»› وفي آ: «يناقضه»» وهو تصرف من النساخ‎ )( 
. من سورة «الأعراف»» وآيات كثيرة مثلها‎ )٠١۸( الآية‎ )۷( 
. في ص زيادة: «یجب»‎ )۸( 
-۳۳- 


أمّا العبدٌ - فلن اللفظ عام وقيام المانع [الذي“] يوب التخصيص”) _ 
خلاف الأصل . 

وها (ml‏ الق يوجبٌ دخول العبد فيه » بل العبادة التي تتر ن تب على 
المالكية - لا تتحقق“ في حقّ العبد؛ [لأنُ العبد°] ليس له صلاحيةّ“) 
المالكيةء فأمَا فيما عداه ‏ فهو داخلّ [فيه“]. 

HF 

فإ قلت ٠‏ المانع من ذلكڭ<٠‏ - هو ما" : ئېت ت من وجوب خدمته 
لسيده )في کل وقټ يستخدمه فيه» وذلك يمنعه من العبادات - - في هذه 
الأوقات . 


فإِنْ لتم : إنما یلزمه خدمة ۳ سیده - لو فرع من العبادات فنقولٌ : ل 
کان تخصیص الدليلِ الدالّ على وجوب خدمة٠السيد‏ [بما دل على وجوب 
العبادة - أولى من تخصيصِ مادلٌ على وجوب العبادة ة بمادلٌ على وجوب خدمة 
السيك)]؟ . 

قلت : ما دل على وجوب خدمة السيدِ في حكم العام وما دل علی 
وجوب العبادات في حکم الخاص» لال کل عبادة يتناولها لفظ مخصوصض کاية 

٠ . لم ترد الزيادة في غير ص» ح‎ )١( 
. في ل ي زيادة : «(وهو) › وفي : «وهذا)‎ )۲( 


(۳) في غير آ: «فهذا» . 

. في ص» ح: «بلی» . () في ي : «يتحقق»‎ )٤( 

)٩(‏ سقطت من ل» وفي ي: «لأنه» (۷) لفظ ص: «صلاح». 

(۸) هذه الزيادة من ح . )٩4(‏ فی آ: «وان» . 

)٠١(‏ لفظ ص: «ذاك». (۱۱) سقطت من آ. 

(۱۲) في غير ص : «للسید». (۱۳) في ص: «خدمته» . 

)١٤(‏ لفظ آ: «لو». )٠١(‏ عبارة ل: «خدمته للسید». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من آ» وقوله : «العبادة» في ص: «العبادات» وسقط 
قوله : «بما دل» من ي 


-۳€- 


[الصلاة"“ وآية ”“ ] الصيام ؛ والخاص متَقَدَّمٌ”» على العام . 
وأمّا بيان أن كونةُ كافراً لا يرجه عن العموم - فقد ثبت في باب «أن الكفار 
مخاطبون بالشرائع». والله أعلم . 
RFR‏ 
المسالة الثامنة : 
قصدٌ المتكلّم بخطابه٥‏ إلى المدح » أو إلى الذمّ - لاوجب تخصيص 
۳ 
فً٥‏ وأبطلوا التعلق به في ثبو ت( الإكاة : في الحلة ¢ وقالوا: ا 
به إلحاق الذم بمن یکنز الذهب والفضةَء ولیس القصدٌ به العموم . 
[3'] الجوابٌ : 
أا فهمنا الذمٌ من الآية ؛ لدلالة اللفظ عليه واللفظ دل٠على‏ العموم : 
(#) آخر الورقة )1١١(‏ من ل. 
( في ي : «یقدم»» وفي ح»› ص : «تقدم» . 
(۳) في ي و«یکلامه» . )٤(‏ کذا في ح۰ وفي غیرها: «والذم» . 
)٥(‏ راجع ص (۲۹4 وما بعدها) من (۱۱ف۲) من هذا الكتاب وتصحح الأرقام التالية 


(٩)الآية )۴١(‏ من سورة «التوبة» وراجم : التفسير لمعرفة أقوال العلماء في الآية» ووجه 
استدلال كل منهم على مذهبه بهاء وتأمل ما رجحه المصنف من إيجاب الزكاة في الحلي 
المباح .)٤۳٦-٤۴١٤/٤(‏ ط الخيرية. . 

(۷) في آ» ح: «فأبطلوا»» وفي ل» ي : «فانطلق»» وهو تصحیف . 

(۸) لفظ ح: «إثبات»» وفي ل» ي ح: «الثبوت» وراجع مباحث زكاة الحلي في الأم . 
)٤۲-٤١/۲(‏ لتقف على مأخحذ الإمام الشافعي في القول بعدم إيجاب الزكاة في الحلي 
المباح. (4 لفظ ص: «بذلك». 
)٠١(‏ لم ترد الواو في ص. )۱١(‏ في آ: «یدل». 

۳ - 


فوب إثباتةء وليست ‏ دلالُها على الذمٌ مانعةً من دلالتهًا على العموم . 
He‏ 

المسالة التاسعة : 

عطفٌ الخاص على العام » لا يقتضي تخصيص [العام]. 

مثاله : أن أصحابنا لما احتجوا: على أن السام لا يقتل بالذميّ بقوله 
8 «لا یقتل ممن بکافر» قالت۵) الحنفيةٌ : إنه ب عطف عليه قله : 
«ولا دو عَهُدِ في عهده» ؛ فیکون [معنا“] : ولا ذو عهد في عهده بکافر. 

ثم إن الكافرَ الذي لا يقتل ذو العهد به هو «الحربی» - فیجبٌ أن يكن 


(1) في ل» ي : «وليس». 

(#) آخر الورقة )۱٤۸(‏ من ح. 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ل. 

(۳) أخرجه بلفظه» من طريق ابن عباس» ابن ماجة. على ما في الفتح الكبير 
.۰(V/)‏ 

وأخرج صدره» من طريق عبد الله بن عمر» وأحمد والترمذي وابن ماجة ‏ بلفظ : «لا يقتل 
مسلم بکافر» . وقد ورد في صحيفة علي المشهورة بلفظ : «. . . وأن لا يقتل مسلم بكافرهء 
على ما رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي » كما في المنتقى .)٦۷٦/۲(‏ 

وقد رواه أحمد وأبو داودء من هذا الطريق » (طريق عبد الله بن عمرو) بلفظ : «لا يقتل 
مسلم بکافر» ولا ذو عهد بعهده» كما في المنتقی )1۷٦/۲(‏ وقد أخرج أحمد والنسائي وأبو 
داود» عن علي كرم الله وجههء أن النبي بي قال: «المؤمنون تتكافؤ دماؤهمء وهم يد على 
من سواهم» ویسعی في ذمتهم دناهم» آلا لا یقتل مؤمن بکافرء ولا ذو عھد بعھدہ» کہا 
في المنتقى )1۷٦/۲(‏ . 

وبالجملة : فهذا الحديث قد ورد مختصراً ومطولاًء ومتصلا ومرسلا بالفاظ متقاربةء 
وطرق عدة. 

فراجع الكلام عنه: في التلخيص (۳۳۹/۲). ونيل الأوطار .)١١-۷/۷(‏ وانظر: هامش 
شفاء الغليل للغزالي : (ص۷۷٠).‏ 

)٤(‏ في آ: «وقالت» . (ه) ساقط من ل. 

- ۱۳۹ - 


الكافرٌ- الذي لا يقتلُ به المسلم- هو: «الحربي»» تسوية بين المعطوف 
والمعطوف عليه . 
Rek‏ 

[والكلام عليه"] [يقع"] في مقامين : 
الأول : 

آنا لا نسل أ قولە ‏ إا : «ولا ڏوعهد في عهده) )0‏ معنا : ولا ذو عه 
في عهده بکافر. 

يانه : أن قوله - ب : «ولا دو عهدِ في عهده» كلام تام وإذا كان كذلك: 
لم يج إضمار تلك الزيادة. 

إنّما قلنا: انه کلام ۳ لأنّه قال : «ولا يقت ذو عه - لکانٌ من الجائز 
ُن يتوم [منه“] متوهُم أن من وجد منه العهدء ثم خرج عن هدي فإته لا 
يجوز قتلهُ فلا قال : «في عهده» - علمنا: أن هذا النهي مختص بکونه 
في العهد. 

وإذا ثبت أن هذا القدرّ كلام تام : لم يج إضمارٌ تلك الزيادة؛ لأنْ 
الإضمارَ على خلاف الأصل : فلا يصار إليه إلا لضرورة. 


He 


. عبارة آء ح: «المسلم به أيضاً»‎ )١( 
ساقط من ل.‎ )۲( 

(۳) لم ترد الزيادة في ي٠‏ آ» ص. 
)٤(‏ كذا في ح» ولفظ غيرها: «عهد» . 


(ه) لم ترد الزيادة في ص. 
)٦(‏ في 1: «من عهده»» ولفظ ص : «منه» . 
(۷) في ي : أبدلت ب «قلنا» . 
(۸) لفظ ح: «یختص» . 
)٩(‏ في ل» ي : «ولا» . 
- ۳۷ - 


لم - 


أن قول - ڳلا : : ولا ڏو عه في عهده»» [معناه ولا ذو عهد في عهده] 
بکافرء لکن لا لم أ هذا الکافرَ - لما كانْ هو: «الحربيّ» - وجب أن یکونٌ 
المراد بقوله: «لا يقت مؤمن بكافر» - هو: «الحربيّ» . 

بیانه: 


e. 


أن مقتضي العطف مطلقّ الاشترا تراك» [ا الاشتراك“] من كل الوجوه؛ وإذا 
کان كذلك : لم يجب ما قالوه». والله أعلم . 


KR 
ء۶‎ sf 
المسالة امار‎ 
احتلفوا: فی أن العموم إذا تعقبه [استشناء» أو] تقييدٌ بصفة» أو حكم‎ 
ابتار هل يجب أن یکون المراد بذلك‎ ٥۱ وکا نلق لابا إلا في عض‎ 
العموم 6 ذلك البعض فقط»‎ 


Kk 


(۱) هذا هو ثاني المقامين . 

(۲) ساقط من ل» ي» ص . 

(۳) في ل بزيادة: «و) . 

. في ل» 1: «لا اشتراك»» وسقطت من ي‎ )٤( 

(ه) آي من تخصيص العام بالخاص المعطوف. فإن أئمة اللغة قالوا: إذا قلنا: «مررت 
بزید منطلقاً» وعمرو» فن عطف عمرو علی زید لا یدل إلا على آنهما مشترکان في مطلق 
المرورء وراجع : النفائس .»)۲۱٦/۲(‏ وانظر الكاشف )٤/۳(‏ للاطلاع على استدراك 
صاحب الملخص على الشافعية وجوابه. 

)٦(‏ ساقط من ص 

(۷) في ص : «أوصفه» . 

(#) آخر الورقة )۹٩(‏ من ي . 

A - 


مثالٌ الاستشناء - قوله تعالى : لا جنا عليكمْ إن طافتم السَاء مال 
تمسومٌُ أو تفرضوا لَهنْ رية4(» ثم قال عر وجل : وان طلفتمومُنٌ من 
ل آذ تسو وذ قرفت لن ريف فك ما فزت إا KO‏ 


ستثنى العفو وعلقه بکناية( راج إلى النساء. 


ومعلوم أ العفو لا يصح إل من المالكات لأمورهنٌ دون الصغيرة 
والمجنونة ‏ فهل يجب أن ال الصغيرة والمجنونة غير مرادةٍ بلفظ النساءِ في 
أول الكلام ؟ ۰ 
ER‏ 


مثالُ التقييد بالصفة قوهُ تعالى : «ياأيها الي إذا طلم الساء طلفوهُنٌ 
5 2ه ر و ى e E‏ 
لعدتهن 04 ثم قال: إلا تذري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا4)- 
الرغبة في مراجعتهنْ . 
ومعلومٌ أن ذلك لا يتأتى في «البائنة». 
ee‏ 


عة روء ثم م فال ر احق بره في ذلك04. 
وهذا - أيضاً - لا یتأتی في البائن" . 


إذا عرفت هذا" _ فنقول : 


. من سورة «البقرة»‎ )۲۳١١( الآية‎ )١( 
من آ.‎ )٠٤١( آخر الورقة‎ )#( 
. الآية (۲۳۷) من سورة «البقرة»‎ )۲( 
ط الخيرية.‎ )۳۷۷/١( في آ : «كناية» والمراد: بضمير وراجع : التفسير‎ )۳( 
. من سورة «الطلاق»‎ )١( الآية‎ )٤( 
. ط الخيرية‎ )۱٦۷-١۹٤/۸( من سورة «الطلاق»» وراجع التفسير‎ )١( (ه) الآية‎ 
. الآية (۲۲۸) من سورة «البقرة»‎ )١( 
. في ح : «البائنة»» وصحفت في | إلى : «الثاني»‎ )۷( 
. في غير ح: «ذلك»‎ )۸( 
- ۱۳۹ - 


ذهب القاضي عبد الجبًار: إلى أنه لا يجب تخصيص [ذلك”] العموم 
بتلك الأشياء" . 

ومنهم : من قطع بالتخصيص . 

ومنهم : من توق . وهو المختار". 

والدليل عليه : أ ظاهر العموم )¢( المتقدم يقتضي الاستغراقء وظاھ() 
الكناية يقتضي الرجوعَ إلى کل ما تدم أن الكنايةً يجب رجوعُها إلى المذكور 
المتقدمٍ والمذكور المتقدّم في الآية الأولى : و[هو“] المطلقات لا بعضهُنٌ 1 
تری أن الإنسان إذا قال : «من دخل [الدار"] من عبيدي ضربتَةُ إلا أن 


یتوبوا»» - انصرف) ذلك إلى جمیع العبيد» وجرى مجرى أن قول : ال ُن 
يتوبَ عبيدي الداخلون في الدار»؟ . 

وإذا ثبت ذلك : : فلیستٌ“ رعايةٌ ظاهر العموم ¢ أولى من رعاية ظاهر 
الكناية : فوجبٌ التوقّفٌ. والله أعلم . 


Hek 


)١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(۲)راجع : المعتمد .)۳٠١/١(‏ وما بعدهاء وقد وافقه الآمدي . وابن الحاجب فراجع : 
الإحکام (۱۰۸/۲)» وشرح مختصر ابن الحاجب )٠١۴-٠١۲/۲(‏ وقد نقل عن إمام 
الحرمين» وأبي الحسين أنهما قائلان بالتخصيص » مع أنهما قائلان بالتوقف» فتنبه » وراجع : 
المعتمد .)۳۰٦/۱(‏ والکاشف (۳/٠۳۔ب).‏ 

(۴) هذا الذي اختاره المصنف هو اختيار إمام الحرمينء وأبي الحسين البصريّ » كما 
آشرنا. 

. عبارة آ: «أن العموم المتقدم ظاهره»‎ )٤( 

. في آ: «وظاهره»‎ )٥( 

(0) لم ترد الزيادة في غير ص»ء ح. 

(۷) لم ترد في ل» ولفظ ح» ي : «داري» . 

(#) أخر الورقة )۱١۲(‏ من ل. 

(۸) لفظ آ: «فلیس» . 

ا١‎ - 


القسم الرابع 
من كتاب العموم والخصوص“ 
فى حمل المطلق على المقيد 
[وفيه مسائل"] 
المساألةٌ الأولى : 
«المطلَى» و«المقَيدٌ» إذا وردا: فما أن یکون حکم أحدهما مخالفا لحکم 
الآخرء أو لا یکون . 
والأول:- 
مث آن يقول الشارع : «آتوا الزكاةء وأعتقوا رقبة مۇمنة ؛ و ولا نزلع في اه 
لا يحمل المطلَق على المقيد هاه“ ؛ لأنه لا تعلق بينهما أصد. 


HF 


. عبارة ل: «الخصوص والعموم»‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من آ. وقد قال الأصفهاني تعقيبا على هذه العبارة: ولقائل - أن يقول: 
حمل المطلق على المقيّد ليس من أحكام العموم والخصوص » وجوابه : أن المطلق له عمرم 
من حيث الشيوع» وإن لم يكن العموم استغراقياً - والتقييد نوع تخصيص له» فلهذا جعله 
من باب العموم والخصوص» راجع الكاشف (۳/١۳-آ)‏ . 

(۳) لم ترد في غیر آ. 

(#) أخر الورقة )٤(‏ من ص. 

. لفظ ح: وفلا)‎ )٤( 

(ه) كذا في ص» وفي النسخ الأخحرى: «أن». 

. عبارة ل» ي» ص: «هاهنا على المقيد»‎ )٨( 

ا٤١‎ - 


وام الثاني : 

فلا پخلو إا أن یکونٌ السب واحداًء أو يون هناك - سببان متماثلان()» 
أو مختلفان › وکل واحاٍ - من هذه الثلاة : : فما أن یکون الخطاب الوارد فيه 
أمرأًء أو نهياً فهذه أقسامٌ سه فلتتكلم ” فيها : 

أما إذا كان السببُ واحداً وجب حمل المطلق على المقيّد؛ ؛ لأ 


المطلق جزءٌ من المقيّدء والآتي بالكل ات ي بالجزء› _ ك محالة فالآتیى 
بالمقیر«“» یکونْ عام بالدليلينء [والآتي بغير ذلك المقيّد لا یکونْ عام 


بالدلیلین]» بل یکون تارکاً لأحدهما“. 

والعمل بالدليلين - عند إمكان العمل [بهما“] - أولى من الإتيان» 
بأحدهماء وإهمال الآخر. 

FRR 

فن قيلّ : لا نسلَمٌُ أن المطلَقَ جزء من المقيّد - بيانة : أن الإطلاق والتقييد 
ضدان» والضدّان لا يجتمعان. 

سلّمنا ذلك؛ لكل المطلّ له - عند عدم التقييد - حكمْ وهو: تمكَنُ 
المكلف من الإتيان بأيّ فر شاءَ - من أفراد "تلك الحقيقةء والتقييدٌ ينافي هذه 
المكنة. فليس تقييد المطلق أولى من حمل المقيّد د على الندب'» وعليكم 
الترجيح . 
(۱) فی |: «متلازمان»» وهو تصحیف . 
(#) آخر الورقة )۱٤۹(‏ من ح. 


(۲) لفظ ح: «فلیتکلم» . 

(۴) آبدلت في ل ب: «کان». )٤(‏ في ص زيادة : «وبالکل» . 
()زاد في |: «لا» وهما. )٦(‏ ساقط من |. 

(۷) في أ: «لأحد الدليلين». (۸) ساقط من ي . 

(4) في آ: «العمل». )٠١(‏ في ي : «الأفراد» . 


. أي : فيكون المطلوب مطلق رقبةء ويندب أن تكون مؤمنة‎ )١١( 
€ - 


والجوابٌ : 

ما أن المطلَقَ جزء من المقيّد - فلاا بنا : أن المراد من المطلق نفس 
الحقيقة» والمقيْدُ عبارة : عن الحقيقة مع قيلٍ زائبء ولا شك أن الإطلاق٠“‏ أحدُ 
أجزاء الحقيقة المقَيدَة. ١‏ 

قوله : «الإطلاق” والتقييدٌ ضدّان» . 

قلنا: إن عنيتَ بالإطلاق كون اللَظ دالا على الحقيقة - من حيتُ هيّ 
هي - مع حذف [جمیع "] القيود السلبيةء والإيجابية -فلانسلم أن ذلك ينافي 
التقييدَ - على ما بيناهٌ. 

وإ عنيتَ بالإطلاق كون اللَفظة۵ دالَةٌ على الحقيقة الخالية عن جميع 
القيود - فنجن لا نريدٌ بالإطلاق ذلك» [بل الأول“]. 

وفرقٌ بين الحقيقة بشرط [لا]» وبين الحقيقة بلا شرط: فإ عدم 
الشرط» غير شرط العدم . 
وأيضا: ‏ : 

فشرط اللو عن جميع القيود غير معقول ؛ لأنُ هذا الخلوقيدٌ. 

قوله : «المطلى [له“] بشرط عدم التقييد حكم - وهو: التمكنْ من الإتيان 
بأيّ" فرد شاءَ» من أفراد تلك الحقيقة» . 


. في غير |: «الحقيقة»‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في ص‎ )۲( 
. عبارة ح : «اللفظ دالا‎ )۳( 
. ساقط من ص‎ )٤( 
. (ه) في آ: «اللا»» وسقطت من ص‎ 
. عبارة آ: «فأيضاً شرط»‎ )٩( 
. في ص» ح: «کل»‎ )۷( 
. سقطت من ي‎ )۸( 
. في ص: «من أي»‎ )۹( 
۳ - 


قلنا: هذا الحكم غير مدلول, عليه لفظأًء والتقييدٌ مدلول عليه لفظاً - فهو: 
أولى بالرعاية . 
e‏ 
وما في جانب النهي - فهو: أن يقولً : «لا تعتق رقبةء ثم يقول: لا تعتق 
رقبةً کافرةه» و الام فيه قريب مما م۵ . 
FR ¢‏ 
المسألة الثانيةٌ : 
احتلفوا في الحكمين المتمائلين» إذا اطلق أحدَهُماء ويد الآحرٌ- 
مثالهُ : «تقييد الرقبة - في كقارة القتل - بالإيمانء وإطلافّها في كمارة 
الظهار. 
[”] فيه ثلاثة مذاهبً : اثنان طرفان» والثالتٌ هو الوسطً . 
ما الطرفان -[ف] أحدهما: قول من يول - من أصحابنا -: تقَييدٌ 
أحدهما يقتضي تقييد الآخر [لفظاً] . 
وثانیها“ : 
قول كافة الحنفيّة : إنه لا يجو تقييد هذا المطلّق بطريق ما أل . 


(1) كذا في جميع الأصول. 

(۲) ما أجمله المصنف هنا بالنسبة لحمل النهي المطلق على المقيد فصله صاحب 
المعتمد. فراجعه فيه .)۳۱۳/١(‏ 

(۳) لم ترد الواو في ل» ي» آ. 

. سقطت الفاء من ص‎ )٤( 

() سقطت الزيادة من ي . 

. لفظ ي : «وثانیها»‎ )١( 

(۷) يقال: «جاء الناس كافة»» ولا يقال: «جاء كافة الناس» لأنه منصوب على الحال 
نصباً لازماًء ولا يستعمل إلا كذلك» راجع : المصباح (۸۲۹/۲). 

“€ 


وثالها“ : 

القولٌ المعتدل ‏ وهو مذهب المحقَقينَ - مثا -: أنه يجو تقييد المطلّق 
بالقياس على ذلك المقيّد. ۰ 

ولا ندّعي وجوبَ هذا القياس » بل ندّعي : أنه إن حصل القياس الصحيح 
ثبت التقييدء وإلا فلا. 

واعلم : أن صخّة هذا القول. - إنما ثبت إذا أفسنًا القولين الأولين . 

نّا الأرْلُ - فضعيفٌ جداً؛ لأ الشارع) لو قال : «أوجبتُ في كفارة 
[القتل رقبةٌ مؤمنةً» وأوجبٹ في كمارة] الظهار رقبةٌ كيف کانت"]» لم یكنْ 
أحدٌ الكلامين مناقضاً" للآخر : فعلمتاا أن تقييدَ أحدهما لا يقتضي [تقييد“] 
الآخحر لفظاً . 


احتحوا: 


أن القرآن كالكلمة الواحدة وبأل «الشهادة» لما فَيْدّت بالعدالة مرة 
[واحدة٠]»‏ وأطلقَتُ - في سائر الصور-: حملنا المطلق على المقيّد: فکذا 
ها هنا. 
tk‏ 
(۱) في آ: «وأما الثالث» . 
(۲) في ل» ح» ي : «یثبت» . 
(۳) لفظ آ: «فأن». 
)٤(‏ في غير آ: «الشرع». 
(ه) ساقط من ۱. 
() هذه الزيادة من ص»؛ ح. 
(۷) فی ص: «منافیا» . 
(«) آخر الورقة (۱۹۳) من ل. 
(۸) سقطت من ح . 
)٩4(‏ لفظ ل: «للاخر» . 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 
- 40 


و الجوابُ عن الأول : 

أن القرآن كالكلمة الواحدة في نه لا يتناقض لا في کل شيء وإلا: 
وجب أن تقد كل عام ومطلق» بکل خاص وقي . 
وعن الثاني : 

أا نما يدنا“ بالإجماع . 

وأما القول الثاني - فضعيفٌ ؛ لان دلیل القياسِ - وهو: أن العمل به دفعٌ 
للضرر" المظنون ‏ عام في كل الصور. 
FREH‏ 

شبهة المخالف : أن قوله «أعتقٍ رقبة» يقتضي تمکین(» المكلّفِ من إعتاق 
أي رقبة شاءَ من رقاب الذّنيا > فلو دل القياس على آنه لا يجزيە إل المؤمنة 
لکانّ القياس دلیلا على زوال تلك المكنة٠الثابتة‏ بالنص: فيكون القياس 
ناسخاًء واه خلافالأصل . 
والجوابٌ : 

هذا لا يتم على مذهیکم ؛ لانکم» اعتبرتم سلامة الرقبة عن كثير من 
العيوب» فان کان اڈ شتراط الإيمان نسخاً : فكذا نفيٌ"'“تلك العيوب [يكون”] 


. في غير ص: «آنها»‎ )١( 


(۲) لفظ ل: «تناقض». 

(۳) في ل: «یقید» . 

)٤(‏ ذا في ل» ي» وفي غيرهما: «قيدناه». وما أثبتناه أنسب. فالمقصود الشهادة. 

(9) في ح: «ضرر مظنون» . (1) في ل زيادة: «وهو» . 

(۷) لفظ أ: «القيود» . (۸) في » ص: «تمکن». 

(۹) في ل» ي: «يجوز» . )٠١(‏ عبارة آ: «المتمكنة الثانية»» وهو تصحيف . 


)١(‏ عبارة غير ص : «غير جائزه. ‏ (#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح. 
)٧(‏ صحفت في ل» إلى : «في». )٠۴(‏ سقطت الزيادة من ص . 
- ۱ - 


[و] أيضاً: 

فقوله: «أعتق رقبةً» لا يزيد في الدلالة على اللّفظ العامء وإذا جار 
تخصيص العام بالقياس *: فلانْ يجوز هذا التخصيص به أولى . 

إذا أطلقَ الحكم في موضع ٩”‏ فيد مثلهُ في موضعین بقیدین“ 
متضادین - کیف کون حکمه؟ . 

مفاله: قضاءُ رمضان الوارد - مطلقاً - في قوله تعالى : فة من أيام,ٍ 
رهه وصوم الت“ تع الوارد مقيّداً بالتفريق في قوله تعالی : : فمن لم يجد 
فصيَام تة ت يام في الح وسَبْعةٍ إذا رجنم وصومٌ كنار الها الوارد مدا 
بالتتابع في قوله عز وجال 0 ] إفصیام شهرین متتابعین 4 . 

HRH 

اختلفوا فيه - على حسب ما مر في المسألة السالفة . 

فمن زعم : أن المطلق يميد بالمقيّد لفظاً: ترك المطلَقَ - هاهنا - على 
إطلاقه ؛ لأنه ليس تقبيدةُ بأحدهما أولى من تقييده بالآخر. 

ومن حمل المطلقَ على المقيّدِ لقياس : حملّه» ‏ هاهنا - على ما كان 
القياس عليه" والله أعلم . 


Hek 


. سقطت الزيادة من ي‎ )١( 

(#) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ي . 

(۲) لفظ ص: «في موضعه» . 

(۳) في ل زيادة: «في» . 

. صحفت في ي› إلى : «تقییدین»‎ )٤( 

(ه) الآية )۱۸٤(‏ من سورة «البقرة» . 

. من سورة «البقرة»‎ )۱۹١( ما بين المعقوفتين سقط كله من آء والآية‎ )٩( 

(۷) الآية )٤(‏ من سورة «المجادلة» . (۸) لفظ آ: «بالقیاس» . 

(4) لفظ ص: «حمل» . )٠١(‏ في ح زيادة: «أولى». 
- €۷ 


النوع‹الرابع 
المجمل والمبين 


وفيه مقدّمة وأربعة أقسام: 
أما المقدمة : 
فف تفسير الألفاظ 7 المستعملة - في هذا الباب ‏ وهي سبعةٌ: 
الأول: 
«البيان» : 


وهو- في أصل, اللغة - : اسم مصدر مشت من «التبيين ۱۲» يقال : بين يبي 


mo e۰ 


تبییناً ور بیاناً - کما يقال : كلم یکلم تکلیماً وکلاماً [وأدنء يۇ وذ تأذيناً وأذاناً]“ . 
فالمُبيّنٌ فرق بين الشيء» و[بين] ما يشاكأة» فلهذا قيل : 


(۱) کذا في ص» ونحوه في الكاشف.» والنفائس» وقد وجه الشارحان إطلاق «الرابع» 
على هذا القسم» مع إطلاقه على سابقه - «المطلق والمقيّد» بأن «المطلق والمقيد» القسم 
الرابع من أقسام العموم والخصوص. وهذا القسم - هو القسم الرابع من أصل الكتاب 
فراجع : الكاشف »)٤۳/۳(‏ والنفائس (۲/٠۲۲)ء‏ وفي آ: «القسم الزابع»» وفي ل» ي» 
جح «القسم الخامس»» ولعل الأنسب ما أبتنا . 


. لفظ ل» ي : «فهي» . (۳) في ل: «للألفاظ»‎ )٣( 
. لفظ ل: «البين»»› وفي آ: «بين»» ولفظ ي : «تبین»‎ )٤( 
. لم ترد الزيادة في ص»› ي ح. (۷) في ح : «شاکله»‎ )( 
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«البيان» عبارة عن الدلالة يقال : بيّن فان كذا بياناً حسناًء إذا ذكرّ الدلالة 
عليه» ويدخل فيه الدليل العقليٌ . 


وفي اصطلاح الفقهاء هو( : لذي دل على المرادء [بخطاب ١‏ يستقل 
- بنفسه - في الدلالة على المراد“]. 


CP 
: والثاني»‎ 
: «المبينْ»» وله معنيان‎ 
أحدهما:‎ 
ما احتاج إلى البيان» وقد ورد عليه بيانةُ.‎ 


والثاني : 
الخطابٌ المبتدأ“ المستغني عن البيان. 
e‏ 
الثالث: 
«المفسّرُ» وله معنيان : 
أحدهما: 


ما احتاجّ“ إلى التفسير» وقد ورد عليه تفسيره. 
وثانیهما : 
الكلام المبتداً المستغني عن التفسير؛ لوضوحه في نفسه. 
kkk‏ 


)١(‏ في غير ل زيادة: «ف. 

(۲) ساقط من ل. 

(۳) في ص» ح: «وثانيهما»» وهو تصحيف . 
)٤(‏ في ي : «بالمبتدا» . 

(ه) لفظ آ: «یحتاج» . 


0۰ا - 


الرابع : 

«النص» وهو: كلام تظهره إِفادّة لمعناهء ولا يتناو أكثرّ منه. واحترزنا 
بقولنا: «کلام» عن آمرين : 
أحدهما: 

أن أدلّة العقول والأفعال لا تسمُى نصوصاً. 
وٹانيهما: 

أن المُجمَلَ - مم البيان - لا يُسمُى نصَاً؛ لان قولنا: «نص» - عبارة عن 
خطاب واحد دون ما يرن به ؛ ولان البيانً قد يكو غير“ القول» والنص لا 
یکون إل فولً۵). 

واجترزنا بقولنا : «تظهر إفادتة لمعناه» عن المجمَّل . 

فإ قلت : اليس قد يقال : بص الله - تعالى - على وجوب الصلاة - وإِنْ 
کان قوله : «إأقيموا الصللوة4“ مجملاً ؟. 

قلت : إِنّه ليس نصا إلا في إفادة الوجوب؛ وهو فيها ليس بمجمل . 

واحترزنا بقولنا: : «ولا یتناولٌ أکثر منه»» [عن قولهم : «اضرب عبيدي)٥٩]‏ 
لان الرجل إذا قال لغيره : «اضرب عبيدي»» لم يقل أحدٌ إنه نص على ضرب 
زيدٍ من عبیده؛ لاله لا يفيد [] [على التعيين» ويقال: انه نص على ضرب 
جملة عبیدی لاله لا يفيدٌ“] سواهم. ۰ 


E 
. في ح: «یظهر»‎ )١( 
. لفظ ح: «یقترن»‎ )۲( 
. لفظ آ: «(عین) › وهو تصحيف‎ )۴( 
. في ل» ح: «قوليا»‎ )٤( 
من آ.‎ )۱١۸( من سورة «البقرة» . (#) آخر الورقة‎ )٤١( الآية‎ )( 
من ل.‎ )٠٠١( هذه الزيادة من ح . (#) آخر الورقة‎ )٩( 
.| لم ټرد في غير ح» ي . (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )۷( 
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الخامس: 

«الظاهن» وهو: «[ما“] لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غیره»» سواءُ ءٌ أفاده 
وحده - أو أفاد [)] مع غیره . 

و[ب”] هذا القيد الأخير - يمتارٌ عن النص امتيارً العام عن الخاص . 

وکنا قد قلا - في باب اللُغات -: وإ النص - - هو: الفط الذي لا 
يمك استعماله في غير معناه الواحد؛ والظاهر- هو: الذي يحتملُ غير 
احتمال مرجوحاً() . ولا منافاة بين التعريفين . 

f 


)١(‏ لفظ ح: «الذي». وسقطت من ل. 

(۲) لم ترد الزيادة في ي . 

(۳) لم ترد الزيادة في ل» ص» ولفظ أ: «فهذا» . 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ص. 

)٩(‏ راجع : ص(۲۲۷) من القسم الأول من هذا الكتاب وما بعدها. ولم يذكر هذا 
التعريف هناك ولكنه قال: «النص»: هو الراجح المانع من النقيض› و«الظاهر» : راجح غير 
مانع من النقيض» كما قال : «النص» هو: اللفظ الذي يمتنع استعماله في غير معناه الواحد. 
و«الظاهر» هو: ما يحتمل غير احتمالا مرجوحاً وقد ذكر صاحب التحصيل أن بين ما قاله في 
التعريف في باب اللّغات وما قاله هنا منافاة: حيث جعل النص -هنا- قسماً من 
الظاه وجعله هناك قسيماً له فراجم : التحصيل (۹٦-آ).‏ وقد تمسك القرافي بهذا فانظر 
نفائسه (۲۲۳/۲-]) . وقد أجاب الأصفهاني عن هذا بقوله: «إِنٌ إمام الحرمين نقل في 
البرهان عن الشافعي - رضي الله عنه -: أنه كان يسمي الظاهر نصَاء وكذلك القاضي» 
وبعض أصحابنا قال: النص لفظ مقيّد لا يقبل التاويل . إذا عرفت ذلك - فنقول: النص 
والظاهر إن كان لكل واحد منهما حقيقة واحدة: فبين التعريفين منافاة جزماء وإن كان لكل 
واحد مفهومان : فيكون اللفظ مشتركاً صادقاً على حقيقتين مختلفتين . فلا منافاةء وبالجملة 
هذا عائد إلى الاصطلاح والذي يشعر به كلام المتقدمين: أنه حقيقة واحدة «أ.ه». 
الكاشف (۸/۳٤-آ)‏ . وکان قد قال قبل ذلك وهو یشرح تعريف المصنف -: بأنه احتار في 
كتاب اللات ي اصطلاح اللخويين ‏ واتار هنا اصطلاح الأصوليين فانظر (۷/۳٤-ب).‏ 

- o۲ 


السادس : 

«المُجمل» وهو - فى عرف الفقهاء -: «ما أفاة شيئا من جملة أشياء٠‏ هو 
متعين في نفسه» واللَفظ لا يعينه) . 

ولا يلرم [عليه“] قو : اضرب رجلا ؛ لأنٌ هذا اللفظٌ أفاد ضربَ 
رجل » و[هو“] لیس بمتعین فې نفسه: فاي ) رجل ضربته جار ولیس كذلك 
۳ «القرء»؛ لأنه يفيدٌ إن الطهرّ وحده - وإِمًا الحيض وحده - واللَفْظٌ لا 

وقول اله - تعالى -: «أقيموا الصلةَ” يفيد وجوبَ فعل متعيّن [في 
نفسه» غير مت متعين“] بحسب اللفظ. 
السابع : 

«المؤل» والتأويل عبارة: عن احتمال, يُعضده" دلي يصيرٌ به أغلبٌ على 
الظنٌّ» من المعنى الذي دل عليه الظاهر. 


(1) في آ: «الأشياء». راجع : تعريف المصنف له أيضاً في ص(۲۲۹) من القسم الأول 
من هذا الكتاب» وراجم تعاريف العلماء الآخرين في الكاشف .)٠٠١-٤١/۳(‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في ل» ي» |. 

(۳) لفظ ص: «قولنا» . 

. هذه الزيادة من ص» ح‎ )٤( 

() في آ» ص» ح: «بل أي». 

. في ص: «وقوله»‎ )٩( 

(۷) الآية )٤۳(‏ من سورة «البقرة» . 

(۸) ساقط من آ. 

(#) آخر الورقة )١١(‏ من ح . 

(4) هذا الذي اختاره المصنف هنا في تعريف «التأويل» هو ما ذكره الإمام الغزالي في 
المستصفى (١/۳۸۷)ء‏ وقال إمام الحرمين في البرهان: «التأويل»: «رد اللفظ إلى ما إليه 
مآله»ء وعلى هذا فالتأويل عنده: صرف اللفظ إلى غيره» لا نفس الاحتمال كما هو عند 
الغزالي والمصنف فانظر الكاشف (۸/۳٤-آ).‏ = 

1o۳ - 


وام «المحكم»» و«المتشابة» - فقد مر تفسیرهما في باب اللغات) . والله 


= وعرفه صاحب جمع الجوامع بأنه: «حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» فراجع 
(/(. 

ومن الجدير بالملاحظة أن الأصوليين جروا على تعريف «التأويل». لا «المؤوّل» وهو 
المشتق» وقد قال البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع : «التاريل أکثر استعمالاً من 
المزول ونقل عن شيخ الإسلام أنه عدل (أي صاحب الجمع) عن تفسير المؤوّل المذكور 

في الترجمة إلى تفسير التأويل ليناسب أقسامه الآتية. فانظر .)٥۳/۲(‏ وقال الإسنوي في 
شرحه على المنهاج : إن كانت دلالة اللفظ على بعض المعاني أرجح من بعض سمي بالنسبة 
إلى الراجح «ظاهراً»» وبالنسبة إلى المرجوح «مؤولاً» فانظر )٠١/۲(‏ ط السلفية . 

وعرفه المصنف في باب اللغات بأنه: ما تكون إفادته لأحد مفهوميه مرجوحة فانظر 
ص(١/۳).‏ وراجع لمعرفة تعريفات كل هذه المصطلحات عند أبي الحسين: المعتمد 
)۳-۷/1( . 
(1) انظر ص )۲۳١(‏ من القسم الأول من هذا الكتاب . 
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القسم الأول 


HK#RKR 
[وفیه مسائل“]‎ 

المسألة الأولى : في أقسام المجمل . 

الدليل الشرع - إا أن يكونٌ أصا أو مستنبطاً من؛ والأصل - إن أن 
يكونٌ لفظاًء أو فعا . 

ما اللَفْظّ: فإمًا أن يُحكمَّ عليه بالإجمال - حال كونه مستعملا في 
موضوعه» أو حال کونه مستعما في بعض موضوعه » [أو حال کونه مستعملا] 
[ل في موضوعه» ولا في بعض موضوعه"] . 
ما القسم الأول : 

فذاك [هو“] : أن یکون لفط محتما لمعانٍ كثيرة ‏ فلم [یكنْ“] حمل 
على بعضها - أولى من الباقي . 


. زيادة لم ترد في سائر الأصول» وأضفناها لمناسبتها لما مر» ولما سيأتي‎ )١( 
ساقط من آ.‎ )۲( 

(۳) ساقط من ل آ. 

. لم ترد الزيادة في ي‎ )٤( 

(ه) سقطت الزيادة من ي . 

. لفظ ح: «حملها»‎ )٩( 


CLE 


ثم تناول(٠‏ اللفظ لتلك المعاني - إمًا بحسب معنیّ م واحاد مشتر بین 
الكل - وهو «المتواطىءُ» کقوله) تعالی : وتوا حه یوم م خصاده چ0 . 

أو لا ر ببحسب() معنی واحد - وهو: «المشترك» کلفظ «القرء». 

KR 

وأما القسم الثاني - وهو: أن يُحكم عليه بالإجمال - حال كونه مستعمَلاً 
مجمل » > أو بدليل, منفصلٍ مجهول, . 

مشال) الصفة - قوله تعالی : (واحلٌ لکم م وراءَ ذلکم أن تبتغوا 
مزلکم چ0 فان تعالی لو اقتصرٌ على ذلك : لم يفتقر فيه إلى بيان ؛ فلما فلا 5 
فيد [] بقوله : : «(محصنين»› ولم ندر“ ما الإحصان _: ۳ نعرف ما أب لنا, 

ومثال الاستثناء - قوله تعالی ۔ : (احلّت لکم بهيمة لأننم إا ما یتلی 
عا ي 4 1( 


HN 


. صحفت في ي إلى : «یتأول»‎ )١( 

(۲) لفظ آ: «فقوله»» وفي ي» ل: «لقوله» . 

(۳) الآية )٠١١(‏ من سورة ة «الأنعام»ء وراجع التفسير الكبير )٠١١/٤(‏ لمعرفة أقوال 
العلماء في هذه الآية وما اختاره المصنف منها. 

. لفظ آ: «بحیٹث»» وهو تصحيف‎ )٤( 

. في غير ص : «بیان»‎ )٩( 

(0) الآية )۲١(‏ من سورة «النساء»» وراجع التفسير الکبیر (۱۹۳/۳) لمعرفة الوجه 
الأخر الذي ذكره في قوله : «محصنين». والذي اختاره على الوجه المذكور هناء لأن الآية 
على ذلك الوجه لا تكون مجملةء وإنما هي عامة معلومة بالمعنى . 

(۷) في ص : «وأنه» . 

(۸) لم یرد في ص» ح . (۹) أبدلت في آ ب«یدل» . 

= من سورة «المائدة»» وقد زاد ناسخوي» آء ح: «واوا» في أولهاء وقد ذكر‎ )١( الآية‎ )١( 
- ۱٦ - 


[و] مثالٌ الدليل المنفصل المجهول - كما إذا قال ارسولٌ - کل - في 
قوله تعالى : (فافتلوا المشركين ي -: «المراد بعضهم لاکلهم». 

وأما القسم الثالث - وهو: أن بُحکم عليه بالإجمال - حال کونه مستعملاء 
لا في موضوعه» ولا في بعض موضوعه - فهو ضربان : 

أحدهُما: «الأسماءُ الشرعية»» والآخر: غيرها“. 
مثال الأول : كما إذا أمرَنا الشرع٠“‏ بالصلاة - ونحنٌ لا نعلم انتقالّ هذا الاسم 
إلى هذه الأفعال - احتجنا فيه إلى بيان . 

والثاني : الأسماءُ ا دلت ادل على له لا یجو حم لها علی حقاتتهاء 

f 

ما الفعلٌ - فان مجرد وقوعه» لا یدل على وجه وقوعه» إلا أنه قد يقترن به 

وقد لا يقترن به ذلك : فیکونٌ“ مجماد . 

مثالٌ لار إذا رأينا الرسول - عليه الصلاة والسلامٌ - مواظباً على الإتيان 
بالسجودين : علمنا أن ذلك من أفعال الصلاة. 

ee 

۱ لمصنف في تفسيره لها : أن ظاهر هذا الاستثناء مجمل» واستئناء الكلام المجمل من الكلام 
المتصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملً أيضاًء ثم قال إلا أن المفسرين أجمعوا على أن 
المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية» وهو قوله : «حرّمت عليكم الميتة» الآية 
فراجع التفسیر الکبیر )١١-۳٣۰/۳(‏ . 
(۱) سقطت الواو من آ» ي . 
(۲) الآية (ه) من سورة «التوبة» . 
(۳) لفظ آ: «غیر». )٤(‏ لفظ آ: «الشارع» . 
)٥(‏ کذا في ح»› وفي 0 ي: «هذه الأسماء»» ولفظ ] : «الأسامي» . 


. کذا في ح» وفي النسخ الأخرى: «دل الدليل»»› وکلاهما صحيح‎ )٦( 
. في ح: زيادة «ذلك»‎ )۷( 


- ۱0۷ - 


مثال الثاني : أن يقوم ٠‏ من الركعة) الثانية» ولا يجلس قدرً التشهد-: 
جوزنا أن یکون قد سها فیه")» وأ يون قد تعمد ذلك : لیدلّنا علی جواز ترك 
هذه الجلسة. 

وام المستنبط” من الأصلِ - فهو: القياس» ولا يتصورٌ فيه الإجمال5» 


E 


يجوز ورود «المجمل » في كلام الله - تعالى - وكلام ٩”‏ رسوله - ب - 
والدليل عليه : وقوعَةُ في الآيات المتلرة. 
واحتجٌ المنكره: 

بان الكلام إن أن يُذكر لاإفهام ‏ أو لا لاإفهام ٠؛‏ والثاني عبت غير 
جائز على الله تعالى . 


. حرفت في | إلى : «يقع»‎ )١1( 

(#) اخحر الورقة )٠١١(‏ من ي . 

(۲) لفظ آ: «فيها» . 

(۳) في ي : «المستنبطة» . 

)٤(‏ أورد الأصفهاني على بعض ما أورده المصنف في هذه المسألة إيرادات لا نريد 
الإطالة بذكرها فلتراجع في الكاشف -١-٤۹/۴(‏ ب) وكذلك فعل القرافي فأورد مثل ما أورد 
الأصفهاني» وزاد عليها فلتراجع في نفائسه )]-۲۲٤-۲۲۴/۲(‏ . 

(#) اخر الورقة )۱١١(‏ من ل. 

. في ل» آ» ح زيادة «في»» ولفظ ي : «أو في»‎ )٥( 

(1) لفظ : «المنكرون»» ولعله «داود الظاهري» فانظر: شرح جمع الجوامع للجلالء 
(1۳/1)» وحاشية البناني عليه. 

(۷) لفظ ص: «یراد» . 

(۸) كذا في ص» ح وعبارة ي» : «أولا يذكر للإفهام»» وعبارة ل: «أوأت لا يذكر 
للافهام) . 

- ۱0۸A 


إا أن یکونْ قد قرن بالمجملٍ ما يبن أو لم يفعل يفعلٌ ذلك والأولُ: 
تطويل من غير فائدةٍ؛ لأن التنصيص عليه أسهل وأدخل في الفصاحة من ذكره 
باللّفظ المجمل > ثم بيان ذلك المجمل بلفظ أخر. 

وأيضاً : فیجوز ر أن يصل الإنسان إلى ذلك المجمل قبل وصولهء إلى ذلك 
البيان . فيكون سببا للحيرة» وإنه" غير جائز. 
والثاني : 

باط ؛ لأنّه إذا أراد الإفهام مع أن الف لا يدل عليه» ولیس معه ما يدل 
علیه : کانَ۵) تکلیفاً بما لا یطاق وإنه غير جائز. 


e 
: والجوابٌ‎ 

7أ هذا الكلام ساقط عتا؛ لال - عندنا - يفعل الله ما يشاءُ ویځکم 
ما یرید . 


وعند المعتزلة-: فلا يعد أن یکون في ذکره) بالٌلفظ المجمل › ثم 
إرداف” ذلك المجمل بالبيان - مصلحةٌ لا بلع عليها ‏ ومع الاحتمال, 
لا يبقى القطع . والله أعلم . 


HR 


)١(‏ لفظ آ: «بينة». 

(۲) في : «أولا» . 

(#) آخر الورقة )٠٤۹(‏ من آ. 

(۳) لفظ ح: «وهو» . 

. في ل: «فکان»» وزید بعدها في ص»› ح : «ذلك»‎ )٤( 

(ه) هذه الزيادة من آ. 

. في آ: «في اللفظ»‎ )١( 

(۷) صحفت في ح إلى : «أرداف» . 

(۸) في ي: «لا نطلع» . (۹) في ل زيادة: «هذا» . 
- 1۹ - 


القول في أمور 
ولیست() کكذلك 
[وفیه مسائل"] 
المسألة الأولى: 


ذهب الکرخيٰ : إلى أ التحليل والتحريم م المضافين إلى الأعيان - كقوله 
تعالى : ¥ حرمت عَلَيك أُمهشكم ي يقتضي الإجمال. 
Heee‏ 
وعندنا: : ا يفي - بحسب العرف - تحري الفعل المطلوب من تلك 
الذات» فيفهم من قوله: حرمت علیکم» نکم ٥)‏ تحر يم 


الاستمتاع » ومن قوله : حرمت علیکم المَيندّي“ تحریم م الأكل ؛ ۽ لأ هذه 
لأفعالّ - هي الأفعالٌ المطلوبةً في هذه الأعيان. 


)١(‏ لفظ ي : «ليس»» وكذا في ح وزيد قبلها بدل الواو: «مع آنه». 

(۲) زيادة لم ترد في سائر الأصول وأثبتناها لمناسبتها ما تقدم . 

(۳) الآية (۲۳) من سورة «النساء»» وراج التفسير الكبير لمعرفة الوجهين اللذين أجاب 
بهما المصنف عما ذهب إليه الكرخي - )۱۸١/۴۳(‏ ط الخيرية . 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(ه) لفظ ل: «الذوات» . 

(#) آخر الورقة )٠١۲(‏ من ح . 

. الآية (۲۳) من سورة «النساء»‎ )٩( 

(۷) الآية (۳) من سورة «المائدة» . 


-۱- 


والحاصل أنا نسلّم كوه مجازاً في الل ؛ لکنه حقيقةٌ - في العرف . 
HF‏ 
لا وجوه: 
الأول : 
]أذ الذي یسب إلى الفهم - من قول القائل : «هذا طعام حرام؛ - 


تحريم أكله» ومن قوله : «هذه المرأة حرام» - تحریم وطئها؛ ومبادرة الفهم دلیل 
الحقيقة . 


ما روي أنه - 4 - قال «لعنَ الله ليهو حرمت عليهم الشُحوم فجَوهاء 
وباغوها)»_: فدلٌ هذا على أ تحریم ۾ الشحوم أفاد تحریم کل أنواع 
التصرف. وإلا: : لم يتوجّه الذم عليهم في البيع . ۰ 


(۱) لفظ ح : (بحسب» . (#) أخر الورقة )٥٥(‏ ن ص. 
)( لفظ ح : «أولها» . )( لم ترد الزيادة في صس. 
)٤(‏ قد آخرجه أحمد وأبو داودء عن ابن عباس بلفظ : «لعن الله اليهود: إن الله حرم 


عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها»» مع زيادة هي : «وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء: 
حرم عليهم ثمنه» . كما في الفتح الكبير: 04/۳ والمنتقی (۳۱۹/۲). 

وقدوردفي آخر حديث طويل- رواه الجماعةمن‌طريق جابربنعبدالله -بلفظ : «قاتل اله 
اليهود: إن الله لما حرم عليهم شحومها: جملوه» ثم باعوه وأكلوا ثمنه» . كما في المنتقى : 
(T1 / ۲)‏ . 

وقد وردت هذه الزيادة برواية الجماعة من هذا الطريق» بلفظ : «فاتل الله اليهود إن الله 
عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوهاء ثم باعوها فأكلوا أثمانها» . وأخرجه البخاري ومسلم 
٠‏ به من طريق أبي هريرة» وأخرجا - أيضاً - به هما وأحمد والنساثي وابن ماجة من طريق عمر. 
كما في الفتح الکبیر (۲۸۲/۲). 

وهذا الحديث قد رواه أيضاً مالك والشافعي والبيهقيٰ وغيرهم . فراجع : الموطأً 
)/1€((< وسنن الشافعي (ص۹٤).‏ وسنن البيهقي .)١١/١(‏ وانظر: نصب الراية 
»)٠١-٠٤/٤(‏ ونيل الأوطار )٠١١ /١(‏ والجواهر المنيفة )٠١/۲(‏ ومعالم السنن ٠١١/۳(‏ 
و٣۳‏ و٤‏ ۱۳)» وشفاء الغلیل وهامشه: ص(۲۸). 

-۲- 


وثالثها : 

أن المفهوم من قولنا: «فلانٌ يملك الدار» قدرته على التصرّف فيها 
بالسکنى() والبيعِ > ومن قولنا: «فلانٌ يملك الجارية» - قدرته على التصرّف 
فيها بالبيع . والوطء”» والاستخدام, ؛ وإذا جار أن تتخلّف فائدة الملك على 
هذا النحو“ جاز مله في التحريم والتحليل . 

Kok 

احتج الكرخيّ : 

ان۵ هذه الأعيان غير مقدورة لنا - لو كانت معدومة - فكيفَ إذا كانت 
موجودةً؟ فإذٌ: لا يمكنٌ إجراءٌ اللفظ على ظاهره» بل المراد: تحريم فعل من 
الأفعال المتعاقة بتلكٌ الأعيانء وذلك الفعل غير مذکور» ولیس إضمار بعضها 
أولى من بعض » فما أن ضر الكل - وهو محالٌ : لأنه إضمارٌ من غير حاجةٍ - 
وهو غير جائزء أو نتوقف( في الكل وهو المطلوبٌ . 
وأيضأً : 

فالآية لو لو دلت على تحريم فعل, معيّن - لوجب أن يتعيّن ذلك الفعلُ في 
ك المواضع › ولیس كذلك؛ لأن المراد بقوله تعالی : [ حرمت علیکم 
ماک4 - حرم الاستمتاع وبقوله] حرمت عليكم اليه - حرمة 
الأكل . 


HE 


)١(‏ لفظ ل: «بالسکن». 
(۲) عبارة ص: «بالوطء والاستخدام والبيع» . 
(۳) لفظ ل: «الوجه». 
)٤(‏ في آ: «قال». 
)٥(‏ فيي ي“ ٤‏ ح: «یتوقف» . 
)٥(‏ في ي زيادة: «فلأنه»» وهذا هو الوجه الثاني للكرخي . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من آ» والآية (۲۳) من سورة «النساء» . 
(۸) الآية (۳) من سورة «المائدة» . 
- ۳ - 


والجوابٌ : 
لا نزاعَ في آنه لا يمكنْ إضافةٌ التحريم الى الأعيان» لك قول : «ليس 
إضمار بعضٍِ الأحكام أولی من بعض» -همنوع ؛ فان العرف يقتضي إضافة 
[ذلك“)] التحريم إلى الفعل المطلوب منة. والله أعلم . 
HHR‏ 
المسالةٌ الثانيةه : 


ذهب بعض الحنفية : إلى أن قله تعالى : «وامسّخوا برؤوسكم 4 0› 
مجمل؛ اله بحل سخ ج الرأس» ومسح بعضه . . وإذا ظهر 
الاحتمال۳: ر يثبت الإجمال. 

وقال آخرون: لو حلينا واللَفْظَ لمسحنا جميعّ “١‏ الرأس؛ لأ «الباء 
للالصاق (. 

وقال ابن جنی : ولا فرق - في اللغة ‏ بين ن أن تقول : مسحت بالرأس»» 
وی أن تقول :ر «مسحتٌ اراس ؛ لان الرأس اسم ا فوجب مسحه 
[بتمامه]) . 


(۱) لم ترد في غير ص. ٠ ٠‏ (#) خر الؤرقة (۱۹۷) من ل. 

(۲) الآية )١(‏ من سورة «المائدة»» وقد ذكر المصنف - رحمه الله - في تفسير هذه الآية 

من السورة المذكورة إحدى وأربعين مسالة جعل السادسة والثلاين في بیان آقوال الأثمة في 
هذا الجزء منها. فراجع تفسیره. (۳۹۸/۳) . ۰ 

(۳) في آ: «الاحتمالان»» وأبدل قوله : «شت» ب «ظهر؛. 

٠ لفظ ص: «كل»,‎ )٤( 

(ه) هذا القول لقاضي القضاة عبد الجبار فراجعه في المعتمد .)۳۳٤/١(‏ 

)لم ترد الزيادة في ح» ل. هذاء وقد راجعت تفسير المصنف للاية فلم أعثر على 
نقله هذا عن ابن جني » مع كثرة ما أورد من أقوال» كما كما راجعت الخصائص فلم أجد فيها 
هذا القول لهء فلعله ذكره في غير الخصائص» ونقله عنه المصنف. وقد نقل عن ابن جني 
هذا القول أیضاً صاحب جواهر الأدب فانظره في ص(۱۹)ء وراجع : : مغني اللبيب )٠٥١/١(‏ 
وما بعدها. 

“٤ 


وقال بعض الشافعية : إنهاللتبعيض - فهو يفي مسح بعض الرأس 
کا 


وقال اخحرون : لا إجمال فيه ؛ لان لفظ المسح, مستعمل” في مسح الكل 
بالاتفاق» و[في”"] مسح البعضٍِ کما يقال : «مسحت يدي [بالمندیل › 
ومسحت ا برس ایتیم وان کا کان إنمامسجها يعض, لرأس, « رال 
ومسحٍِ لسر فقط . ذلك هو مما جزء من اليد جز من الرأس 
فشبتَ: أن الط ما دل إل عليه : فکان الآتي به عامل باللّفظ . 


وحينئل : : لای يتحقّق الإجمالء ويکفي في العمل [بە] مسح قل جزء من 
الرس . وهو قول الشافعيٌ “ رضي الله عنه . 
HRN‏ 


(۱) في ص» ح: «الباء. 

(۲) في ص: «یستعمل» . 

(۳) لم ترد الزيادة في ل. 

)٤(‏ ساقط من ص. 

(ه) لم ترد الزيادة في ح 

() لم ترد الزيادة في ي . 

(۷) وقد ضعّف ابن الحاجب الاستدلال بنحو قولهم : «مسحت يدي بالمنديل». لأن 
الباء هنا للاستعانة» والمنديل آلةء والعرف فيها ما ذکر فراجع : شرح المختصر »)٠١۹/۲(‏ 
ووافقه في تضعيفه لهذا الأصفهاني في الكاشف -١٠/۳١(‏ ب)» ونقل عن إمام الحرمين قوله 
في «الأساليب»: معتمدنا في مذهب الشافعي - رضي الله عنه د أنه ية مسح على ناصيته 
وعلى عمامته» وليس على رأسه - ية - فإنه لم يعهد ذلك قط عنه» وليس ذلك لزكمة أو نزلة 
كانت به - َة - لأنها لا تمنع إدخال اليد تحت العمامةء لتحقيق الاستيعاب» فالاستيعاب 
لیس بواجب»› والتقدير بالربع تحكم . . ويؤكد ذلك الأيمان المعلقة بمسح رأس فلا يظن أن 
أحداً يخالف بالبر ببعض الرأس . أ. ه» وعقّب الأصفهاني بقوله : واعلم أن مذهب مالك 
أقرب إلى النص» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أقرب إلى فعله - ية - انظر نفس الموضع 
وراجع الأم )۲۹/١(‏ ط الفنية . للاطلاع على ما قاله الإمام الشافعي عن آية مسح الرأس. 

=۱ - 


المساألةً الثالغة : 

اختلفوا في «حرف النفي»ء إذا دخل على الفعل - كقوله: «لا صلاة إل 
بقاتحة الكتاب»» وولا عمل لمن لا نة له . 

فقال أبو عبد الله البصرى : إن مجمل؛ ؛ لال ذاتَ الصلاة والعملِ موجودة _ 
فلا يمك صرف النفي إليها: فوجبَ صرفةُ الى حکم, آخر» ولیس البعض أولى 

من البعضٍ (), 

فما آن يحمل على الكل -وهو: إضمارمن غير ضرورة» ولانه" قد يفضي 
إلى التناقض ؛ لأ لو حملناه ٥‏ على نفيٍ الصحةء ونفي الكمال معاً -) وفي 
نفي الكمال. ثبو الصحة : فيزم التناقض . 

أو لا حمل على شيءٍ - من الأحكام» بل يرقف . وهذا هو الإجمال. 

ومن الناس من فصل - وقالّ“: هذا النفيٌ إمّا أن يكون داخلاً على 


. لفظ ي : «الثانية»» وهو وهم من الناسخ‎ )١( 

(۲) في غير ل: «کقولنا» . 

)۳( أخرج أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن عبادة بن الصامت - حديث: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» على ما في الفتح الكبير .)٠٤٠٠/۳(‏ قال في فيض 
القدیر :)٤۲۹/٩(‏ أي لا صلاة كائنة لمن لم يقرأ فيها . 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن عبادة أيضاً بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
فصاعدا»» على ما في الفتح الكبير .)٠٠٠/۳(‏ وأخرجه أحمد وابن ماجة عن عائشة وابن 
عمر» والبيهقي عن علي » والخطيب عن أبي أمامة بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
فهي خداج». على ما في كشف الخفا )٥٠۸/۲(‏ ط حلب. 

)٤(‏ هو معنى حديث: «إنما الأعمال بالنيات»» الذي مر تخريجه . وقد قال العجلوني 
في كشف الخفا .)۱٤۸-۱٤۷/۱(‏ أثناء كلامه على حديث: «إنما الأعمال بالنيات» : 
وورد بألفاظ مختلفة بيناها في أوائل «الفيض الجاري» ومنها: «لا عمل إلا بالنية» . 

(ه) لفظ ص : «بعض» . 

(#) آخر الورقة )٠١١(‏ من آ. )٣(‏ في آ: «ففي». 

(۷) في | زيادة: «هذا» . (۸) لفظ ل ي» آ: «فقال» . 

- ۱ - 


مسمی شرعي » أو على مسمى حقيقيّ . 
فإ كان الالء فلا إجمال؛ لأنْ الصلاة اسم شرعي » والشرعٌ أخبرَ عن 
انتفاء ذلك المسمُى » عند انتفاء الوصف المخصوص . 
f‏ 
فان قلت : «یقالٌ» ٩۳‏ «هذه الصلاة”" فاسدة» - فدل على بقاء المسمى مع 
الفساد» وقال ية : «دعي الصلاة ايام أقرائك» . 
قلت: التوفيی٥‏ بين الدليلين: : أن نصرف“ ذلك إلى المسمى 
الشرعيّ › وهذا إلى المسمُى١‏ الغو . 
ا 
ومن هذا الباب» قله : «لا نکاح إل بول » » ورلا صیام لمن لم بيت 
الصيام من الليل ». 
ما إن کان المسمُی حقیقیا ‏ فما أن يكون له حكم واحدٌ» أو أكثرمن حكمٍ 
واحد. 
Hef‏ 
(۱) لفظ آ: «المعلوم» . (۲) سقطت الزيادة من ل» ص. (۴) لفظ ي» آ: «صلاة» . 
)٤(‏ حرفت في ١‏ إلى : «التلفيق» . () عبارة ي : «يصرف ذلك» . 
(#) أخر الورقة (۱۳) من ح . )٩(‏ لفظ آ: «الاسم». 
(۷) وأخرج ابن ماجة عن حفصة - رضي الله عنها - حديث: «لا صيام لمن لم يفرضه 
من الليل». على ما في الفتح الکبیر .)۳٤١/۳(‏ 
والروايات في تبييت النية من الليل في صوم الفريضة متعددة الروايات والألفاظ على 
احتلاف بين الأئمة في رفعها ووقفها. وسيأتي مزيد كلام فيه في كتاب الإجماع من الجزء 
الثاني . 
فانظر: سنن ابن ماجة (۲۹۷/۱). والدارقطني »)۲۳٤(‏ ومسند أحمد :۲۸۷/٦(‏ ط 
الحلبي)» وسنن نن ابي داود (۳۲۹/۲)» والترمذي )۱٤٤١/١(‏ والنسائي .)۱۹٨/٤(‏ والبيهقي 
6/< والمحلى »)۱۹۱/١(‏ ومعالم السنن (۱۳۳/۲)» ونیل الأوطار .)۱۹٩/٤(‏ 
وانظر شفاء الغليل ص(٤۷٤)»‏ وهامشها. 
- ۱۷ 


الأول (: 

كقولنا": «لا شهادة لمجلود في قذفيٍ» ؛ لأنه لا يمكنْ صرف النفي إلى 
ذات الشهادة؛ لأنها قد وجدتٌ» فلا بذ من صرف النفي إلى حكمها وليس لها 
إلا حكمٌ واحدٌ - وهو: الجوارٌ؛ أن الشهادةٌ إذا كانت فيما كانت ُدبنا إلى ستره: 
لم یكنْ لإقامتها" مدخل في الفضيلة - كقولنا: «لا إقرارً لمن ار بای مر 
واحدة» لألٌ الأولى له أن يسترَ ذلك على نفسه؛ فإِذن لا حکم له إل الجوا؛ 
واذا لم یکن [له”] إلا هذا الحكمْ الواحدٌ: انصرف” النفيٌ إليه: فصحٌ 
التعلیٌ به . 

ما إذا كان له حكمان : «الفضيلة»» و«الجوار» -: [ف”] لم يكن صرفةُ إلى 
أحدهما أولى من الآخر: فيتعيّن الإجمال . هذاا" قول الأكثرين . 

ولقائل أن يقول: لكنْ"٠صرفةُ‏ إلى الجواز أولى من صرفه إلى الفضيلةء 
لوجوه : 
أحذها: 

أ المدلو عل عليه باللَفظ ل فی0 الذات» والدالٌ على تشي الذات دال على 

فإِذَنْ ل رلا ل“ يدل عل نفي الذات» rey‏ نفي الصسشة ٠١‏ 


)١(‏ في 1: فالأول». 


(۲) لفظ ح: «کقوله» . (#) اخر الورقة )٠٠۲(‏ من ي . 
(۳) سقطت الزيادة من . )٤(‏ لفظ ص: «ذلك». 

(ه) لفظ ي : «یصرف» . )٦(‏ في ل» ي : «التعليق» 
(۷) سقطت من غير ص . (۸) لفظ ص: «الثاني» . 


)٩(‏ صحفت في ل» ي» آ إلى : «الإضمار» . )۱١(‏ في ل: «فهذا». 
)١١(‏ كذا في آ» وفي ي : «بلى» وفي النسخ الأاخرى: «بل». 
(۱۲) صحفت في | إلى : «هي» . 
(۳) لم ترد الزيادة في غيرح . )1٤(‏ صحفت في ل إلى : «الصفة» . 
- ۱۸ - 


ونفي الكمالء ترك العمل به في الذّات: فوجبَ أن يبقى معمولاً“ به في 
الباقي ” . 

فان قلتَ: اللَفْظٌ لم يدل ق نفي الصخة” بالمطابقة» وإنّما دل 
ليها ٩‏ بالالتزام : ضرورة“ أنه“ يلزم من انتفاء الذات انتفاء الصفة“ ؛ 


ودلالة الالترام تابعة لدلالة المطابقة التي هي(“ الأصلٌ“. 
فها هنا الم نوجد د دلالة المطابقة - التي هي الأصل [ف] كيف تبقی ٩‏ 
دلالة الالتزام التي هي الفرع؟ . 


وايضا: 

ف" قد جاءَ هذا اللَفْظٌ لنفي الفضيلة فقط؛ والأصل في الكلام 
الحقيقةٌ. 
والجوابُ [عن الأول”)]: 


أنه لا نزاعَ في أن دلالةٌ [هذا مالظ على نفي الصفة ” تابعة لدلالته 
على نفي الذات» لكنْ: بعد استقرار تلك الدلالة - صاز اللفظ كالعامٌ بالسبة 
إليها بأسرها . 


. عبارة آ: «به معمولا»‎ )١( 

(۲) لفظ ص: «البواقي» . وحرفت في آ إلى : «النافي». 

(۳) في ح: «الصفة»» وكتبت الكلمتان فرق بعضهما في ص. 
)٤(‏ .في آء ح: «علیه» . 

(۵) في ۱: «وضرورة) . 

»( في غير ص»› ج «فأنه» . 

)۷( لفظ : «الصحة»» وما تناه أنسب. 


(#) آخر الورقة (۱۹۸) من ل. (۸) ساقط من ص . 
(4) هذه الزيادة من ح . )٠١(‏ لفظ ما عدا ص ح: «یبقی» . 


(1۳) هذه الزيادة من ص» ي . ١ ٤(‏ لفظ آ: «الصحة». 
۱٦۹ -‏ - 


فإذا حص [عنها"“]» في بعض الأمور”- وهو" «الذاتُ» -: وجب أن 
یبقی معمولاً به في الباقي . 
وعن لثاني: 

آ بينا: أن اللفظ عام بالنسبة [إلى نفي الذات» ونفي الصفات ثم تارة 
يختص بالنسبة] إلى الذات فقط ؛ وحينئذ: يفيدٌ نفي بقَية ة الأحكام . 

وتارة يختص © بالنسبة إلى الذات» والصحة: فيبقى معمولاً به في 
الباقي - وهو نفي الفضيلة . 
وثانيها : 

هو : 3 المشابهة بين ن المعدوم وبين مالا يصح ۵» تم من المشابهة 
بين المعدوم » وبين ما [بوجد و] يصحٌ» ولا يفضل» والمشابهة إحدىد٠‏ 
أسباب المجاز: فكان حمل اللَفظ ظ على نفي الصحةء [أولى . 
وثالتها : 

أ الخلل الحاصل في الذات عند عدم الصة ' [ - اشد من الخللٍ 
الحاصل, فيها" "عند بقاء الصحة وعدم الفضيلةء وإطلاق اسم العدم على 
المختلُ وى من إطلاقه على غير المختلّ . 

سلمنا: : أله لا يجو حمل هذا التفي على هذه الأحكام ولا يجوز حملّه 
على نفي الذات - فلم قلت: إنه مجملٌ؟. 


)١(‏ هذه لريادة من آ. 
(۲) کذا في صس» ح٠‏ وفي غيرهما: «الصور» . (۳) ) لفظ ح: «وهي». 
)٤(‏ ساقط من ل. (6) لفظ ما عدا ص : «یخص)» . 


)١(‏ في آ: «الصفة». وفي ص كتبت الكلمتان فوق بعضهما. 

(۷) في جمیع الأصول «وهو»» وحذف الواو هنا متعين . 

(۸) في ص زيادة: يفضل . 

(۹) هذه الزيادة من ص . )۱١(‏ في ح: «أحد». 

. ساقط من ل آ. (۲) لفظ ل: «منها‎ )۱١( 
۱۷۰ - 


بيانه : أن قولًنا: هذا الشىءٌ لفلان معناء“: يعودٌ نفعةُ إليه . [وقولنا: لا 
عمل لمن لا نيه له - معناه: لا يعو نة إليه] . وهذا يقتضي نفي الصحة؛ 
لاله لو صحٌ ذلك العمل - لعا نة إليهء واللَفظ [دل”] على نقيضه. والله 
أعلم . 
7 
المسالة الرابعة : 
قال بعضهم : «آيةُ السرقة)) مجملةٌ في اليدء و[في] القطع آَم «اليد» 
- فلألّةُ يطلَقٌ اسم «اليد» على هذا العضو- من أصل المنكب» وعليه من الزندء 
وعليه من الكوع » وعليو من أصول, الأنامل, : 
وام «القطم» -: فلانه قد بُرادٌ به لش فقط کما يقال : «بری فلانٌ قلمه 
فقطح يد وقد بُراد به: الإبانةً. 
e‏ 
والجوابُ عن الأول : 
أن اسم «اليد» موضوعٌ لهذا العضو من" المنكب ولا يتناو الك 


(۱) لفظ ل» ي» ح: «أي»» وفي آ: «آن» . 

(۲) ساقط من آ» وأبدلت الواو في غير ح بالفاء» وسقطت من ص» ولفظ «معناه» في 
ح: «أي». 

(۳) سقطت من آ» ولفظ ح: «دال». 

)٤(‏ آي قوله تعالی : إوالسارق والسارقة فاقطعواایديهُماجُزاءُ بما كَسّبا نکال من الله والله 
عزیر حکیم) الآية (۳۸) من سورة «المائدة» وقد ذكر المصنف في التفسير وجوها أخرى 
ذكرها البعض في إجمال الآية» وأجاب عنها جمیعاً ڈ ثم حلص إلى أن الآية من قبيل العام 
المخصوص بدلیل منفصل . فراجع التفسیر (۳۹۹/۳۴). 

() لم ترد في ح 

. عبارة ص : «فلان قطع قلمه»‎ )١( 

(#) اخر الورقة )٠١١(‏ من |. 

-۱۷1- 


- وحده - أنه لا يقال : «قطْعَبْ يد فلان بالكلية» - إذا طعت من الكف. 


وعن الثاني : 
a. u‏ ٍِ ر 
أن «القطع» في اللغة : «الإبانة»» فإذا أضيفَ إلى شي ءٍ: أفاد إبانة ذلك 
الشىء. 


«والشق» إذا حصل في الجلد - فقد حصلت الإبانة في تلك الأجزاءِ؛ 
بل أطلقَ اسم «اليدِ» عليه - على سبيل إطلاق اسم الكل على الجزء: 
فیکونُ المجارٌ - هاهنا - [في”] لفظ اليدء لا في لفظ ظ القطع والاه أعلم . 

اا 
المسألةٌ الخامسة : 
قیلٍ - في قوله عليه الصلاة والسلام :- «رقع عن متي الخطأ والسيانً» : 
اله مجمل ؛ لان نفس الخطا غير مرفوعٍ : فلا بد من صرفه إلى إلى الحكم : فيلزم(“ 
الإجمال على ما تقدّم تقريرة. 
والأقربٌ: أنه ليس بمجمل؛ لأنّ المولى إذا قال لعبده: «رفعتٌ عن 
الخطأً» -: : كان ذلك - في العرف - منصرفاً إ إلى نفي المؤاخذة بذلك الفعل : 
فکذا إذا قال الرسول - لله - لأمته مث هذا القول, : : وجب أن ينصرفَ إلى ما 
وفع مۇاحذةه لأمته به - وهو و الأحكام الشرعية . [فکأنه قال : رفعت عنکم 
الأحكام الشرعيةً“] من الخطاً. والله أعلم . 
tt‏ 
)١(‏ في غير ص: «جلد اليد . 
(۲) لفظ آ: «بل». 
- (۳) سقطت من آ. 
)٤(‏ في ي : «قطع اليد وراجع المعتمد (۳۳۷-۳۳۳/۱). 
(#) أخر الورقة )٠١٤(‏ من ح. 
)٥(‏ لفظ ح: «فلزم» . )٦(‏ لفظ ص: «ينصرف» . 
(۷) في ل ح: «وكذا» وکلاهما صواب . 


(۸) ساقط من آ» ولفظ «عنکم» في ح : «علیکم» . 
۰ - ۷“ 


القسم الثاني 
في 


۳ 


س 
المس“ 
e‏ 


[وفیه مسائل“] 
المسألةٌ الأولى : [في أقسام المبيّن”]. 


ورم 


الخطابٌ الذي يكفي ٠‏ نفسةُ - في إفادة معناهٌ إا - أن يكون لأمر يرجم 
إلى وضع الغةء أو لا يكونَ كذلك. ۰ 
والأول: کقوله تعالى : إن الله بكلٌ شيءٍ عليمٌ .< . 
أما الثاني : فما أن يكو بيانةُ على سبيل التعليل » أو لا على سبيلِ 
التعليل . 
اما التعليل - فضربان : 
أحذهما: 
أن يكون الحكم بالمسكوت عن - أولى [من الحكم"] بالمنطوق [به“] 
- كما في قوله تعالی : فلا تمل لما أف ۵. 
)١(‏ هذه الزيادة من |. 
(۲) هذه الزيادة من ص ح. 
(۳) لفظ |: «يكتفي» . 
)٤(‏ في آ: «لإفادة» . 


(ه) الآية (1۲) من سورة «العنكبوت» . )١(‏ في غير آ: «منه» . 
(۷) هذه الزيادة من ص . (۸) الآية (۲۳) من سورة «الإسراء . 


- ۷۳ - 


وثانیهما (): 

كما في قوله - ل -: «إنها من الطوافين عليكم والطرًافات ٠0»‏ . 

He 

وام لذي لا یکون تعلیاڈ ‏ فضربان : 
أحدهما: 

أن الأمر بالشيء - أمرٌ بما لا يعم [إ] به. 
وثانيهما : 

ُن يظهر - في العقل - تعذر إجراء الخطاب على ظاهره - ويكون هناك أمرٌ 
یکون حمل الخطاب علیه اوی من حمله على غبره- كما في قوله تعالی : 
وسل القرية04. 

فهذه أقسام المبيّن . والله أعلم . 


HF 


. في آ: «وثانیها»‎ )١( 

(۲) قد أخرجه بزيادة في أوله» هي ھی : «آنھا لیست بنجس»» مالك وأحمد وأصحاب 
السنن الأرب بعة» وابن حبان والحاكم > عن أبي قتادة . وأخرجه بهذا أيضاً آبو داود والبيهقي في 
السنن»ء عن عائشة . كما في الفتح الکبیر .)٤٤۹-٤٤۸/۱(‏ 

وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعةء بها مع قصة متعلقة به من طريق كبشة بنت 
كعب بن مالك الأنصارية » وكانت تحت عبد الله بن أبي قتادة كما في المنتقى )١۷/١(‏ . 

وقد ورد في شفاء الغليل (ص )٠١‏ بها ومع القصة . کما ورد فیه ( ص۰۱۷۸ وا ۱۹) بدون 
هذه الزيادة. 

وهو حديث متداول معروف» قد أخرجه أيضاً الشافعي والدارميّ والدارقطني وغيرهم 

فراجیع أيضاً: مسند الشافعي (ص۴)٬والموطًا‏ (۱/ 1-4(« وسنن الدارمي 
«(AA۱14۷/ 1)‏ وسنن الدارقطني (۱/٠۲-١۲)ء‏ ومعالم السنن (١/۱٤)ء‏ والتلخيص 
الحبير »)١١-٠١/١(‏ وتيسير الوصول .)1١/۳۴(‏ . وانظر هامش شفاء الغليل (رص٠٠).‏ 


(#) أخر الورقة (۱۹۹) من ل. (۳) سقطت من آ. )٤(‏ الآية (۸۲) من سورة «يوسف». 
- ۱۷€ - 


المسألة الثانية : في أقسام البيانات<٠.‏ 
اعلم : أن بيان المجمل إمّا أن يقٌ بالقول » أو بالفعل » أو بالترك. 
أمّا [ب”] القول - فظاهر. 
وأمًا بالفعل - فمًا أن يكون الدالٌ على البيان شیا یحصل بالمواضعة أو 
شيئا [تتبعه المواضعةء أو شيئاً] يبع المواضعًة . 
فالأول: هو الكتابة» وعقدٌ الأصابع . 
فامًا“ الكتابةٌ - فقد َم بها البيانٌ من الله - تعالى - بما كب في 
اللوح<''المحفوظ» ومن الرسول - ية - بما كتبً إلى عماله. 
Fe‏ 
5 7 ت ١‏ أ 
وأمّا عقدٌ الأصابع - فقد بين [به ‏ ] الرسولٌ - بلا - إذ قال: «الشهر هكذا 
وهكذا»» وحبس فى الثالثة اصبعَهُ٣'؛‏ 


. لفظ : «التبيان»‎ )١( 

(۲) سقطت من . 

(۴) حرفت العبارة في ا إلى : «الثاني سببا بخص» . 

. ساقط من ل‎ )٤( 

(9) في ص: «يتبعه»» وهو تصحیف . ٍ 

)٩(‏ في ص زيادة : «أو شيئاً مانعاً للمواضعة»» ولما لم يذكر المصنف شيئ في التفصيل 
الآتي يشير إلى أنها من الأصل فإننا نرجح أنها زيادة من الناسخ . 

(۷) في ص: «وأما» . 

(۸) عبارة آ: «یشع منها»» وهو تحریف . 

. لفظ ص: «مما»‎ )٩۹( 

. لفظ آ: «النوع»» وهو تحريف‎ )٠١( 

(۱۱) سقطت من ص» وفي غیرح: «بها» . 

(۲) أما تبيينه - ية - بما كتبه إلى عماله» ففي كتب كثيرة مشهورة لا يتسع المقام 
لحصرهاء 'وإيراد نصها ونكتفي بالإشارة إلى بعضهاء مع بيان المصادر التي ذكرتها. 

فمنها: عهده - ية - لعمرو بن حزم الأنصاري حين ولاه اليمن» وقد ذكره ابن هشام في = 

1۷0 - 


وهذا الاب يستحيل على الله تعالى ؛ لاستحالة الجوارح عليه 


HRRK 


السيرة (۲/٤۳۸)»ء‏ وابن جرير الطبري في التاريخ : »)٠١١۷/۳(‏ والقلقشندي في صبح 
الأعشى »)۹/٠٠(‏ والبلاذري في فتوح البلدان (ص۷۷) على ما في جمهرة رسائل العرب 
(۱/-1). 

ومنها: كتابه - ية - إلى معاذ وهو باليمن› المذكور في فتوح البلدان للبلاذري 
ص(۷۸) على ما في جمهرة رسائل العرب: .)٠١/١(‏ 

ومنها: كتابه - ية - إلى خالد بن الوليدء الذي رد فيه على كتاب لخالد أرسله إلى رسول 
اله نيئه فيه بإسلام بني الحارٹ بن كعب سنة عشر من الهجرة» وقد ورد في تاريخ الطبري : 
(۱۹۹/۲) وسیرة ابن هشام : (۳۸۳/۲)» وصبح الأعشى : )۳۷١/١(‏ على مافي الجمهرة : 
.)1-٦1/۱(‏ 

وغير ذلك مما ورد هو وغيره مما يتصل به : من كتبه ا إلى ملوك وأمراء العرب وغيرهم» 
وإلى الوفود التي وفدت عليه . مما ذكر الكثير منه في أواخر كتب السيرة المطولةء وقد ورد 
بعضه في الجزء الأول من الجمهرة وفي كتب التاريخ المشهورة» وفي بعض الكتب الحديثةء 
فليرجع إليها. 

وأما عقد الأصابع» فالحديث المستشهد به قد أخرجه مسلم عن ابن عمرء ولفظه : «أنه 
ذكر رمضان. فقال ية : الشهر هكذا وهكذا وهكذا - ثم عقد إبهامه في الثالثة - صوموا 
لرؤیته › وأفطروا لرۋيته› فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين» . كما في المنتقى : .)٠١١/۲(‏ وقد 
رواه أيضاً بهذا اللفظ غير مسلم» على ما ذكره ابن حجر في كتابه «إتحاف أهل الإسلامء 
بخصوصیات الصيام» (ص٦٥‏ : ط الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة ۱۳۸۰ھ ۱٦۱۹م).‏ 
وانظر: نيل الأوطار )٠١۲/ ٤(‏ . 

وهذا اللفظ أحد ألفاظ حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان وأحمد والساتي وابن ماجة 
والبيهقي والحاكم ء بألفاظ مختلفة . فراجع : المنتقی )٠٠٠-٠١۹/۲(‏ والتلخيص )۱۸۷/١(‏ 
والإتحاف . 

وقد أخرجه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجة والنسائي عن ابن 
عباس» وأخحرجه اللطبراني عن البراء بن عازب. على ما في الإتحاف والمنتقى 
.)۱١۱-۱۹۰/۲(‏ وانظر: الفتح الکبیر ۱۸٤/۲(‏ و٤۱۹).‏ 
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وأما القسم الثاني: وهو: الذي تتبعه المواضعة - فهو: الإشارة؛ لان 
المواضعة مفتقرة إليهاء وهي غير مفتقرةٍ إلى المواضعة» وإلا : لافتقرت إلى 
إشارة أخرى» دازم التسلسل؛ وهو محال 

و[قد"] بين الرسول - با - بالٍشارة» [وذلك] حین ل أشار إلى الحرير 
بيده ) - وقال : «هذا حرام على ذکور ا متي حل ائھ . 


ek 


وأما القسم الثالث : وهو: الذي يكون تابعاً للمواضعة -: فهو كما إذا قال 


(۱) تبت في ح: «التسلٌل». 

(۲) لم ترد الزيادة في ي . 

(۳) لم ترد الزيادة في ص. 

. لفظ غير ل: «في يده»‎ )٤( 

. لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ‎ )٥( 

والظاهر أنه مقتبس ومأخوذ ببعض تصرف» من الحديث الذي رواه ابن ماجة من طريق 
علي - کرم الله وجهه -. وهو: «أخذ النبيٌ - بلا - حریرا فجعله في یمینه» وأخذ ذهباً فجعله 
في شماله» ثم قال: 3 هذين حرام على ذكور أمتي ء حل لإناٹهم» . ورواه عنه أحمد وأبو 
داود والنسائيٌ وابن ¿ حبان» بدون قوله : «حلٌ لإناٹهم» . على ما في نيل الأوطار (۲/ *(. 
وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۲/۳ )١‏ عن أبي داود والنسائيّ فقط وكذلك ذکره 
ابن الديبع في تيسير الوصول: .)١١٤/٤(‏ 

وورد مع الزيادة من طريق علي» عن أحمد وأبي داود والنسائيّ وابن ماجة في الفتح 
الكبير: .)٤۲۸/١(‏ وورد أيضاً معها فيه» من طريق ابن عمر عند ابن ماجة. وأخرجه 
الطحاويّ أيضاً عن علي معهاء كما في التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: 
(۰/۱). 

ويژید معناه حديث أبي موسی الأشعري - الذي أخرجه أحمد والنسائي والترمذيٰ» وأبو 
داود والحاكم والطبراني : أن انب - إل - قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي» 
وحرم على ذكورها» . انظر: المنتقى »)۲۸٤/١(‏ ونيل الأوطار »)۷٠/۲(‏ وتيسير الوصول 
)١٦٤/٤(‏ والفتح الكبير .)٥٤/١(‏ 

- ۱۷۷ - 


2 ھ 4 £ 
الرسول - 5ل -: «هذا الفعل بيان لهذه الآية» أو يقول: «صلوا كما رايتموني 
اصلی»٠.‏ 


HE 
واعلم : أنه لا يُعلمْ کون الفعل بيان للمجمل » إلا بأحد أمور ثلاثة:‎ 
أحذها:‎ 
أن بعلم" ذلك بالضرورة”» من قصده.‎ 
: وثانيها‎ 


أن يُعلَمّ) بالدليل اللْفظيّ - وهو أن [يقول]: «هذا الفعل" بيان لهذا 
المجمل »» أويقولً أقوالأ“ يلزم” من مجموعها ذلك . 
وثالشها: ` 
بالدليل العقليّ - وهو: أن يذكرّ المجملَ - وقتَ الحاجة إلى العمل به 
ثم یفعلٌ فعادً صل أن یکون انا [ل۳]» ولا یفعل شیا آخر۔ فیعلم ٣‏ أن ذل 
الفعل بيان للمجمل ؛ وإلا: فقد أخر البيانً عن وقت الحاجةء واه لا يجورٌ. 
He‏ 


(۱) قد ورد في الشرح الكبير للرافعي بلفظهء مع زيادة هي : «فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكم». وذكر الحافظ في التلخيص :)۲١/١(‏ أنه متفق عليه بين الشيخين من 
حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة » وأن اللفظ المذكور في الشرح للبخاري في كتاب 
الأذانء وزاد البخاري في أوله قصة» وزاد في آخره : «ثم ليؤمكم أكبركم» . 

وقد أخرج حديث مالك بن الحويرث هذا أحمد أيضاًء على ما يؤخذ من المنتقى : 
»)۲٤۰/۲(‏ وقد أورد صاحب المنتقى منه عبارة : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 


وليؤمکم أكبركم». فقط . (۲) في ل: «تعلم» وکلاهما صحیح . 
(۳) عبارة ص» ح: «بالضرورة ذلك». )٤(‏ لفظ ل: «نعلم». 
(ه) سقطت من ي . (#) آخر الورقة )٠٠۴(‏ من ي . 
)٩(‏ لفظ ص» ح: «أقاويل» . (۷) في ل زيادة «لا» وهو وهم من الناسخ . 
(۸) سقطت من ي . (۹) كذا في ص» وفي النسخ الأخرى: «فيعقل» . 
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وأا الترك“- فاعلمْ أن الفعل يبن الصفةً ولا يدل على وجوبها"“ وتر 
[الفعل ] يبين نفي وجوبه» وذلك على [أربعة ] أضرب: 


‌ 


أحذها: 
أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة› ويمضي على صلاته : فيعلَمَّ أن 


هذا التشهد ليس بشرط في صحة الصلاة وإ : لم تصح مع عدم شرط) 
الصحة. ویدل على أنه لیس بواجب :٩‏ آنه ا لا يجوز أن يتعمُدَ ترك 


الواجب. 
وثانيها : 

أن يسكت عن بیان حکم الحادثة- فيعلم أنه ليس فيها حكم شرعي . 
وثالثها: 


أن یکون [ظاهر الخطاب*“] متناولاً له» ولامته - على سواءِ» فإذا ترك 
الفعل : ٠‏ دل على أنه کان مخصو ا امن الخطاب» ولم يلزمه ما لزم مته . 
ورابعها : 

أن یترکةُ - بعد فعله ايء - قعل )نه*) قد نسح عنه. 

ثم ينظ فان كان حكمْ الأمة حكمة": نسخ عنهم أيضاًء وإلاً كان 
حکمهم بخلاف [حکم؟'] ه. والله أعلم . 

Heee 

ہہ 
(۱) كذا في ج جميع الأصول» والأولى المناسب لما سبق : «بالترك» . 
(۲) كذا في آ» وفي النسخ الأخری: «وجوبه». (۳) سقطت من ل آ. 


. هذه الزيادة من ح. (ه) عبارة آ: «تقدم الشرط»‎ )٤( 
. في ل» ي زيادة: «هو . (۷) لفظ ح: «الواقعة»‎ )٨( 
. ساقط من ص‎ )٩( . في ل: «فنعلم»‎ )۸( 

. كذا في آء وفي النسخ الأخرى: «أنه مخصوص»‎ )٠١( 

. في ل: «فتعلم»‎ )۱١( 

(«) آخر الورقة )٠١۲(‏ من آ. (۱۲) في ل» ي : «ننظر» . 
(۳) في آ: «حکم» . )۱٤(‏ لم ترد في آ. 
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المسألةٌ الثالفة : 
ك 2 ۶ 
الحى: أن الفعل قد يكودٌ بياناً: خلافاً لقوم(٠.‏ 
لنا: 


: الخصم إِمّا أن يقول : انه لا يصح وقوع البيان بالفعل » أو يقو‎ [Û] 
إِنه يصح عقلاء لكنْ لا يجوز في الحكمة.‎ 
والأوّل ضربان:‎ 

أحدهما: [أن يقال" ] إن الفعلّ لا يؤر في وقوع اليقين أصاد. 

والآخر: أن يقال: : إنه لا يبر في ذلك إلا مع غيره - هو أن يقولٌ الرسول» 
- ل -: «هذا [الفعل]0› بيان لهذا الكلام» . 


والأول باطلٍ ؛ لان فعلّ الرسول - 5 - «للصلاقء والحج» ادل عليهما من 
صفته لهما؛ فاته ليس الخبر كالمعاينة» ولهذا بي بين الرسول - بل -«الحح 
[والصلاة]“» . 


م ٍ م ٍ ء ٤ِ‏ £ 
وقال: «خذوا عني مناسککم». وقال: صلوا کہا رايتموني اصلي» . 


(*) أخر الورقة )٠١١(‏ من ح. 

(1) لم يبن أبو الحسين في المعتمد من هو المخالف واكتفى بنقله بصيغة «وقال بعض 
الناس» فانظر المعتمد .)۳۴۸/١(‏ 

(۲) سقطت من ص . 

(۳) هذه الزيادة من ح. 

(#) آخر الورقة )٥١(‏ من ص 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ص. 

. في ي : «بيانا»» وهو تصحيف‎ )٥( 

() لفظ ح: «الحكم». 

(۷) زيادة يقتضيها المقام» ولم ترد في جميع الأصول. 

(۸) في |» ح: «فقال» . 

(۹) قد ورد بهذا اللفظ في موضعين من كتاب الحج من الشرح الكبير للرافعي» على 
ما في التلخيص الحبیر (۲۱۲/۱» .)۲٠۱۹‏ = 
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وبين أصحابٌ رسول الله - ية - «الوضوء بفعلهم»٠.‏ 

وأمًا الثاني - وهو أن لا يق م البيان بالفعلٍ [وحده]» إلا عند قيا 
الدليلٍ على أن ذلك الفعل بيان لذلك المجملِ - [فهذا مما لا حلاف فيه ر 
أن المبينَ هو الفعل؛ ؛ أنه هو المتضمُنُّ لصفة الفعل 9]ء وإنْما القول لتعليق«» 
الفعل الواقع بیاناً على المجمل . 

وأا القسم الثاني : وهو : أنه غير جائز في الحكمة - : فھو لا يستقيم على 
أصلنا ۽ لان الله تعالى يفعل ما يشاءُ [ویحکمٌ ما يرید"] . 

ثم إن سلّمنا هذا الأصل» [لکنّه“] لا يمتنع ن یعلم الله - تعالی - من 
المكلّف: أن بيان المُْجمّل بهذا الطريق أصلح له 


= وقد أخرجه النسائي عن جابرء بزيادة في أوله وفي آخره» بلفظ : «يا أيها الناس خذوا عني 
مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا» كما في الفتح الکبیر (۴۸۷/۳). 
وقد ورد بدون الزيادة الأخيرة في التلخيص الحبير .)۲٠۲/١(‏ وقد أخحرج أحمد ومسلم 
والنسائي » عن جابر أنه قال: 

«رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم » يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر» ويقول : 
لتأخذوا عني مناسككم » فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» . كما في منتقى الأخبار 
)۲۷٦-۲۷١/۲(‏ وقد ذكره الحافظ بنحوه في التلخیص (۲۱۲/۱) من حديث مسلم فقط . 
وورد لفظ الحديث من حديث مسلم فقط› في الفتح الكبير (۸/۳). 

(۱) كما في حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري» ومسلم» 
وحديث علي - رضي الله عنه - الذي أخرجه أحمد والنسائي . فراجع المنتقى وشرحه - نيل 
الأوطار- )٠١٠١-٠۲١١/١(‏ ط مصطفى الحلبي . 


(۲) في غير ص: «آنه» . (۳) لم ترد الزيادة في ل. 
)٤(‏ ساقط من ح . (ه) في آ: «لتعلق». 
)١(‏ في آ: «فهو . (۷) ساقط من ص . 


(۸) کذا في آ» وفي ص؛ ح: «لکن» وسقطت من ل» ي. 
(۹) كذا في جميع الأصول» والمراد: من شأن المكلف . 
- 1۸1 


احتج المخالف : 
بأل الفعل يطول : فيلزمٌ تأخيرٌ البيان. 
He ٍ‏ 
[و"] الجواب : 
5 ء £ 
أن القول قد يكون أطول؛ لأن وصفَ افعال”“ الصلاة [وتروكها”] - على 
الاستقصاء - أطول من الإتيان بركعة واحدة. فجوابكم جوابُنا. والله أعلم . 
المسالة الرابعة : 
في أن القول هل يدم على الفعل في كونه۵) بيانا؟. 
اقول والفعلٌ إذا وردا“ - فإمًا أن يكونا متطابقين» أو متنافيين . فان كانا 
متطابقين - وعُلم تقدّم أحدهما على الآخر: فالأولُ بيان والثاني تأكيدٌ؛ [لانّ 
الأول قد حصل التعريفٌ به - فلا حاجة إلى الثاني . 
وإن لم يُعلّم تقدّمٌ أحدهما على الآخر: حكمَ - على الجُملة - بان الأول 
- منھما - بیان والثانی تأكيد“] . 
ee‏ 
وإن كانا متنافيين - كقوله ية : «من فَرّن الححٌ إلى العمرة فليطف لهما 
طوافاً واحداً"» ص ما روي عنه - ا : أنه قَرّن فطافَ طوافین › وسعی 
(1) لم ترد الزيادة في ص. (۲)لم ترد الزيادة في ل (۴) في آ: «الأفعال». 
)٤(‏ لفظ آ: «کونها» . ()لفظ ح : «ورد» . 
(1) ما بين المعقوفتين سقط کله من آ» وقوله : «فلا» في ي» ص: «ولا» » وسقطت عبارة 
«تقدم أحدهما على الآخر» من ل» ي» ص» وقوله : «بأن» في ص : «فأن». 
(۷) أخرجه أحمد في المسندء عن ابن عمرء بلفظ : «من قرن بین حجه وعمرته أجزا 
لهما طواف واحده». كما في الفتح الکبیر (۲۲۸/۳). 
وورد كذلك في كتاب «القرى لقاصد آم القرى» (للمحب الطبري» الفقيه الشافعيء 
المتوفى سنة ٤۷٦ه)‏ (ص۲١٠:‏ ط مصطفى الحلبي سنة ۱۳۹۷ ه۸٤۱۹‏ م)ء بلفظ := 
«. .. بين حجة وعمرة. . .» وهو لفظ المناوي في فيض القدير )٠٠٠١/٠(‏ وذكر المناوي : 
أن السيوطي رمز لحسنه» ثم قال : «وفيه عبيد الله بن عمرء قال الهيثمي : لين . 
وقد أخرجه الترمذي أيضاًء عن ابن عمرء بلفظ : «من أهلّ بالحج والعمرة أجزأه لهما ‏ 
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سعیین»(» -: فالقول هو" المقدّمٌ في کونه بیاناً؛ لأنه بیان [د] نف 


= طواف واحد» وسعي واحد»» وقال: حديث حسن صحیح غريب وكذلك أخرجه الدارقطني 
عنه» بهذا اللفظء وزاد : «ولا يحل من واحد منهما حتى يحل منها جميعاأً» . كما في «القری» 
(ص۲١٠).‏ وفيه أيضاً أحاديث أخرى تؤيد هذا الحكم : (جواز الاقتصار على طواف واحد 
وسعي واحد للقارن). وهو مذهب الشافعي وغيره: خلافً لأبي حنيفة ومن هذه الأحاديث»› 
ما أخرجه الترمذي عن جابرء أنه قال: «قرن رسول الله - ية - الحج والعمرة طاف لهما طوافا 
واحدا» وقال: حدیث حسن (وقد أخرجه النسائيٌ أيضاء كما في تیسیر الوصول: (۲۸۱/۱). 
ومنها ما أخرجه مسلم عنهء أنه قال: «لم يطف الي هة - ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدأ . 

)١(‏ أخرج الدارقطني وأبو ذر الهروي» عن علي - كرم الله وجهه - «أنه جمع بين الحج 
والعمرة فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ية - 
فعل». وقال الدارقطني : «يرويه حفص بن أبي داود وهو ضعیف؟ و(یرویه أيضاً) ابن ن أي 
ليلى » وهو رديء الحفظ. كثير الوهم». كمافي القرى: .)٠٠۳١(‏ 

وأخرج الدارقطني عن علي» أنه قال : «كان انب - كل - قارناًء » فطاف طوافین» ثم قال : 
«یرویه عیسی بن عبد الله ويقال له: مبارك. وهو متروك الحديث». كما في القرى: 
(۳(. 

وأخرج الدارقطنى عن ابن عمر - رضي الله عنه - «أنه جمع بين حج وعمرة» وطاف لهما 
طوافین وسعی لھما سعیین› وقال : ھکذا رأیت رسول الله ل ۔ صنع کما صنعت» ثم قال : 
«يرويه الحسن بن عمارة» وهو متروك» كما في القرى: .)٠٠١(‏ 

وأخرج الدارقطني» عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: «طاف رسول الله 
ل - لعمرته ولحجّه طوافین» وسعی سعیین» ثم قال : «يرويه أبو بردة عمرو بن يزيد» وهو 
ضعيفٌ كما في القری .)٠٠۳(‏ 

وأخرج الدارقطني ‏ عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه -: «أن النبي - ب - قرن 
الحج والعمرةء وطاف طوافين» وسعى سعیین» وقال ما تقدم ذکره (یرویه عیسی بن عبد 
الله . . .). 

ثم قال: «الصواب أن النبيّ - ية - قرن الحج والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا 
السعي». كما في القرى .)٠١۳(‏ 

قال المحب الطبري في القری (ص‌ :)٠١ ٤-٠٠۳‏ «وما تقدم من حديث ابن عمر وجابرء 
أثبت وأصح . وأحاديث الدارقطني كلها معلولة» . 

(۲) لفظ ي : «المتقدم» . (۳) لفظ ل: «على». )٤(‏ سقطت الباء من ل آ. 
A۳ -‏ - 


والفعل لا يدل حتى يعرف ذلك : إمًا بالضرورة» أو بالاستدلال بدليل قول ٠‏ 
أو عقلىّ” فإذا لم يُعقلْ ذلك: لم يثبتٌ كون الفعل بياناً. والله أعلم . 
eR‏ 

المسألةٌ الخامسة: في أن البيانَ كلمن : 

هذا الباب يشتمل على شيئين : 

أحدهما: هل البيان كالمبيّن في القوة؟ . 

والآخرٌ: هل هو كالمبيّن في الحكم؟ . 

أمًا الأول : فقال الكرخى : المبينْ إذا كان لفظاً معلوماً : وجب کون بیانه 
مثلهُ» وإل): لم قبل . ٠‏ 

والحق : أنه جور أن یکو البیانٌ والمبیْنْ معلومین وان یکونا مظنونین » أن 
يكونٌ المبينُ معلوماًء وبيانهُ مظنوناً: كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد 


والقياس . 
RR‏ 
وأمّا الآخرٌ - ف[هو”]: [أنه"] هل إذا كان المبيْنْ واجباً: كان بيانه 
[واجباً“] كذلك؟ . 


5 0 ۰ ك ت 2 L‏ ا 
قال به قوم فإن أرادوا [ ب ": أن] المبيّن إذا كان واجباء فبيانة بيان لصفة 


شي ء واجب -: فصحيح . 
ِ 4 7 
وإن أرادوا به : آنه يدل على الوجوب - كما يدل المبين -: فغيرُ صحيح ؛ 


(۱) في ص: «لغوي». (۲) لفظ ل: «فعلى» . 

(۴) لفظ لے آ: رلا. )٤(‏ عبارة آ» ص: «کونه بیاناً» . 
(۵) صحفت في آ إلى : «وإذا» . )١(‏ لم ترد هذه الزيادة في آ. 
(۷) هذه الزيادة من ي . (۸) لم ترد الزيادة في ص . 


)٩(‏ كذافي ح» وفي ل» ي ص: «قوم به» . )٠١(‏ ساقط من آ. 
- ۱۸€ - 


لان البيان نما يتضمُن صفةً الميّن» ولیس يتضمُنْ لفظا٠‏ يفي الوجوبَ . 

ألا ترى أن صورة الصلاة ندا وواجباًء صورة واحدة. 

وإِنُ أرادوا: أنه“ إذا" كان المبيْنُ واجباً: كان بيان واجباً على الرسول 
- ب - [وإذا لم يكن الفعل المي واجباً: لم يكن بيان واجباً على الرسول 
- ل 9] -: فباطلّ ؛ لان بيان المجمل واب سواء تضمُن فعلا واجبأًء أو لم 
يضمن [وإلً ‏ کان] تکلیفاً بما لا يطاق. وال أعلمٌ. 


E 


. عبارة ل: «بمتضمن بقيد»‎ )١( 
في ل آ: «به».‎ )۲( 
. ساقط من ص‎ )٤( 
. (ه) كذا في ص» وفي النسخ الأخحرى: «أو غير واجب»‎ 
من ل.‎ )۱۷١( أخر الورقة‎ )#( 
-۱۸0- 


القسم الثالث 


في 
قت البيان 
[وفیه مسائل“] 


E 
: المسالة الأولى‎ 

القائلون بأله [] يجوز تكليفُ ما لابطاق - اتفقوا: على أنه لا يجوز 
تأحيرٌ البيان عن وقت الحاجة؛ لان التكليف [به] - مع عدم الطريق إلى 
العلم به ۔ تکلیف ہما لا بُطاق. 

والإشکالات التي ذکرناها: في أن تکلیف الساهي“ غير جائز قائمةً) 
هاهنا - والجوابُ واحد0 . 

Ha 

المسألة الثانية : 

اختلفوا في جواز تأخير البيان" عن وقت الخطاب . 

[الخطابُ “] المحتاج إلى البيان ضربان: 
)١(‏ هذه الزيادة من '. 
(۲) سقطت الزيادة من آ. )"( هذه الزيادة من ص٠‏ جح 
)٤(‏ عبارة ص «التكليف للساهي»» وصحفت الساهي في آ إلى : «السلبي». 
(ه) لفظ ص»؛ ح: «عايدة» . 
)٦(‏ راجع ص )۲٠١(‏ وما بعدها من القسم الثاني من هذا الكتاب . 
(۷) لفظ ل: «من». (۸) سقطت الزيادة من ي؛ ح٠‏ 
AV -‏ - 


أحدٌهما: [ما] له ظاهرٌ قد استعمل” في خلافه . 

والثاني : لا ظاهر له : [كالأسماء المتواطئة والمشتركة] . 
والأول أقسام : 
أحدها: تأخير بيان التخصيص . 
وثانيها : تأخير بيان النسخ . 
وثالثها : تأخيرٌ بيان الأسماء الشرعيّة . 
ورابُها: تاعيرٌ بیان اسم النكرة - إذ أراد به شيا [معينا. 

إذا عرفت ذلك - فنقول : 

مذهبنا: أنه يجوز تأحيرٌ البيان إلى وقت الحاجة - في كل هذه الأقسام “]. 

وما المعتزلة - فأكثر من تقدّم أبا الحسين - رحمه الله - ات تفقوا على المنع© 

من تأخير البيانِ [في کل هذه الأقسام » إلا في اللسخ : فإنهم جوزوا تأخيرَ 
بیانه . 

وأمًا أبو الحسين - فإنه منغ من تأخير البيان"] فيما لَه ظاهر قد استعمل في 
خحلافه» 2 : أن البيانً الإجمالیّ كاف فيه - وهو أَنْ يقول 0“ عند الخطاب: 
«اعلموا أن هذا العموم مخصوص وان هذا الحكم سینسخ بعد ذلك» . 

وما البيانْ التقصيلي - فاته يجوز تأحیره 

وأمًا الذي لا يكونُ [له] ظاهرٌ - مل الألفاظ المتواطعةء والمشتركة<٠‏ : 
فقد جوز فيه تأخيرٌ البيان إلى وقت الحاجة«٠‏ 


. هذه الزيادة من آ. (۲) لفظ ل: «یستعمل»‎ )١( 

(۳۴) لفظ ل: «الظاهره»» وهو تصحيف . )٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ح . 
(#) آخر الورقة )٠١۳(‏ من آ. (#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح. 

. في آ: «المنعم»» وهو تحريف‎ )١( | ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 
. ساقط من آ. (۸) لفظ ل: «تقول»‎ )۷( 

. في ل زيادة: «الألفاظ)‎ )١( . سقطت من ي‎ )٩( 
.)۳٤١/١( في ل» ي : «جوزوا» . (۱۲) راجع : المعتمد‎ )۱١( 


- A۸ - 


وهذا التفصیل('“ ذکره کٹیر من فقهاء” أصحابنا: كأبي بكر القفٌال» وأبي 
إسحاق المروزيء وأبي بکر الدقاق. 
واعلم : أن الكلام - في هذه المسألة -يقع في مقامين : 
أحدهما: 
أن پستدلٌ _ [في الجملة"] على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب . 
وثانیهما ): ۰ 
أن بُستدلٌ على جواز ذلك في کلّ واحدة“ من الصور المذكور [05]. 
ا المقام الأول : فالدليل عليه قوله تعالی : إن علينا جَمعَه وقرءآنه ٭ 
فإذا اناه ابع فرءآنه ٭ ثم ِن علينا بیانه» و«ثم» في [اللغة“] للتراخي» 
[وهو المطلوبة ] . 
HR‏ 
فان قي : لا نسلّم أن كلمة مه لتر خي فقط بل قد تجيءُ بمعنى 
«الواو»ء» کقوله تعالی : م ۶اتینا مُوسّی الکتابَ 4٠نم‏ كان من الّذين 
ءامنوا ١م‏ ا شهید ٠4‏ . 
سلمنا ذلك لكنْ لا نسلّم أن المراد بالبيان - في هذه الآية - «البيانٌ» الذي 


(۱) في ح زيادة: «الذي» . 


(۲) في ي : «الفقهاء من»› وفي آ: «من فقهائنا» . (۳) ساقط من آ. 

. في آ» ص : «واحد»‎ )٥( . لفظ آ: «وثانيها»‎ )٤( 

. سقطت من ي . (۷) في ل» ي: «وأما»‎ )٩( 

(۸) الآيات ۰٠1۸ »٠۱۷(‏ 1۹) من سورة «القيامة»» وراجع : تفسیر المصنف (۲۳۸/۸) 
ط الخيرية. )٩(‏ سقطت من ي . 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ل» . (#) آخر الورقة )٠١٤(‏ من ي 

)۱۷١ /٤( من سورة «الأنعام» وانظر تفسير المصنف للاآية في‎ )٠٠١١( الآية‎ )١١( 


ط الخيرية : 
)١۲(‏ الآية (1۷) من سورة «البلد»» وراجع : التفسیر الکبیر .)٤١١/۸(‏ 
)١۳(‏ الآية )٤١(‏ من سورة «يونس» . 
- ۱۸۹ - 


اختلفنا فيه - وهو: بيان المجمل والعموم “ ؛ فلم لا يجوز أن يكون المراة 
]به ”“[ إظهاره بالتنزيل؟” غاية ما في الباب أن يقال : هذا مخالفةٌ الظاهر 
لکن نقول: يلزم من حفظ [هذا“)] الظاهر مخالفة ظاهر آخرٌّ- - وهو 3أ 
الضميرً [الذي"] في قوله : ثم إن عَلَينا بيانة ي« » راع إلى جميع 
المذكورء وهو: «القران» . 

ومعلوم أن جميعَةٌُ لا يحتاج إلى البيان» فليس حفظ أحد“ الظاهرين 
[¬ أولى من الآخر. وعليكم الترجيح . 

سلما :أ المراد من «البيان» ذلك؛ لکن: لم لا يجوز أن يون المراد به 
[تأحیر ”؟ البيان التفصيليّ » وذلك عند أبي الحسين جائ؟«٠.‏ 

سلّمنا : أن المراد مطل البيانِ ؛ لكنْ: لم لا يجوز أن يكونَ المرادٌ من قوله 
تعالی: إن لينا جن ورءآه ٠)‏ هو٠:‏ أن يجمعة«٠‏ في الح 
المحفوظء ثم إن بعد ذلك ينزله على الرسول - كل - ويبينة له وذلك متراخ, 

عن الجمع . 

سلّمنا: أن البيان ما ذکرتموه؛ لك الآية تدلٌ على وجوب تأخير البيانء 
وذلك" ما لم يقل به أحدٌ» فما دلت عليه" "الاي لا تقولون به وما تقولون به“ 


)١(‏ في غير آ: «ولم». (۲) هذه الزيادة من آ. 

(۳) في ي زيادة: «بل» . (4) لفظ ل: «للظاه» . 

)٠(‏ سقطت الزيادة من ل» ي . )١(‏ سقطت الزيادة من ل. 

(۷) هذه الزيادة من آ. (۸) في ل: «احدی». 

(۹) هذه الزيادة من آ. )۱١(‏ في غير آ: «منه» . 

(۱۱) سقطت من ص. (۱۲) راجع : المعتمد )۳٤۲/۱(‏ وما بعدها. 


. في ي : «وهو)‎ )۱٤( . الآية (1۷) من سورة «القيامة»‎ )١( 


. لفظ ح: «مما»» وفي : «بما»‎ )۱١( لفظ ص: «يجمع».‎ )٠١( 
. عبارة أ: «الآية عليه»‎ )۱۷( 
. عبارة ل» ی۰ ص : ولا يقولون به» وما یقولون به»‎ )۱۸( 

- ۱۹۰ - 


- [وهو الجوارٌ“)] - لم تد الآية عليه" : فبطل الاستدلال«. 
Kk‏ 

[و۳] الجوابٌ : 

أا 7ن كلمة «ثم» للتراخي - فذلك()متواتر عند أهلِ اللة. والآيات 
التي تلوتموها المراد“- هناك - التأحير في الحكم . 

قوله: «لمَ لا يجوز أن یکون المراد [من البيان “ ] إظهاره بالتنزيل » . 

قلنا: لأنٌ قول : إا فر رانا اثبع ران > مر لني - کل - باتباع 
قرآنه» وإتما یکون مأموراً بذلك بعد نزوله عليه » فإ قبل ذلك ۔ لا یکون: ° 
عالماً به فکیفٌ یمکنهُ باع قرآنه؟ . 

ثبت أن المراد من قوله : «[َإدًا فراناه 4د هو: الإنزالء ثم انه تعالى - 
[وإذا كان كذلك: وجبً أن لا يكونً المرادٌ من البيان - هو: الإنزال ٤]‏ 
لاستحالة كون الشيء سابقاً على نفسه. 

سلّمنا: أنه یمن ما ذکروه” [و ع لكنهُ حلاف الظاهر. 

قوله: «يلزمٌ من مخالفة”[المحافظة ] على هذا الظاهرء احتياجٌ 
القران"'“جميعه إلى البيان» . 


(۱) ساقط من آ. (۲) في ل: «عليه الآية» . 

(#) خر الورقة (۱۷۲) من ل. (۴) لم ترد الواو في ص 

. سقطت الزيادة من ل . (ه) في ا: «فذاك»» وفي ل» ي : «فهو»‎ )٤( 
. في ي» ص : «فالمراد» . )۷( لفظ ل: «التراخحي»‎ )٦( 


)۸( کذا في ي٠ i‏ وفي ص» ح: «بالبيان»»› وسقطت من ل . 
(4) الآية )٠۸(‏ من سورة «القيامة» . 


. الآية (۱۷) من سورة «القيامة»‎ )١١( . عبارة ح: «لم يکن»‎ )٠١( 
. ساقط من آ. (۱۳) في ل: «ذکرتموه»‎ )۱۲( 

. لفظ أ» ح: «محافظة». وهو تصحيف‎ )٠١( لم ترد الواو في آ» ص.‎ )٠٤( 
. انفردت بهذه الزيادة ص. (۱۷) في غير آ: «جميع القرآن»‎ )١١( 


-۱۹۱- 


قلنا: : لانسلم؛ إن لفط «القرآن» يتناو كله وبعصة؛ بدلیل, أله لوحلف 
7ا لا يقرا القرانء ولا يمسهُ» فقراً [آية أولمسش ^ آي )6( - فاته “][ 
يحنت في يمينه ہ4 

سلّمنا: انلف «الفرآن لي حقيتا في البعضسٍ ؛ لكنْ إطلاق اسم الكل 
على البعضٍ > اسه من إطلاق لفظ ‏ البيان على التنزيل ؛ ۽ أن الكل مستلزمُ 
للجزء”» والبيان غير مستلزم للتنزيل . 

قوله : «نحمله على البيان التفصيليّ» . 

قلنا: الفط مطل - فتقييدٌه حلاف الظاهر. 

قوله : «لِم لا يجو أن يكون المراةُ من الجمع » جمعَهُ في الوح 
المحفوظ؟» . 

قلا : لما ينا : أنه - تعالىٍ - أخرَ البيالً عن القراءة التي يجب على الني 
عليه الصلاة والسلام - متابعتهاء وذلك يستدعي تأاخیر البيان عن [وقت ۴ 


الإنزال . 
قوله : «هذا يقتضي [وجوب ”] تأخير البيان». 
قلنا: ونحن نقول به. 
فإن قلت : الضميرٌ عائدٌ الى کل القرآن - فیجبُ تأخيرٌ بیان" الكل وذلك ' 
لم يقل به أ 
(۱) سقطت من ل» وفي ي : «أنه٤. ‏ (۲) هذه الزيادة من ح» ص. 
(۳) في آ» ص» ح: «مس». )٤(‏ كذافي ص» وفي غيرها: «البعض». 
(ه) سقطت الزيادة من ص. )٩(‏ في ح: «اسم» . 
(۷) لفظ ح: «للبعض»» وصحفت في | إلى : «الخبره . 
(۸) لفظ ص» ح: «یحمل» . (۹) في ۱: «فالتقیید» . 
(#) آخر الورقة )٠١۷(‏ من ح . )٠١(‏ هذه الزيادة من آ. 
)۱١(‏ ساقط من آ. (۱۲) لفظ ي : «البيان». 


1۹۲ - 


قلتٌ: قد تقدّم بيان أل الضمير ير عائ إلى الكل. وال أعلم. 
ر 
م الذي يدل على کل واحد [5] من الصور التي ذکرناها - فنقولٌ : 
الدليل على أله يجو تأخيرٌ البيان في النكرة: أن الله - تعالى - أمر بني 
إسراثیل بذبح بقرة موصوفة [غیر منگرةٍ۳] ثم [ن)] لم بنا لهم » حتی 


سألوا سؤالا بعد سؤال. . 
إنّما قلنا: إنه لم يرذ بقرة منكرة - لوجهين : 
الأول: © 


ol 


أن قوله تعالی : اع لَنا ربك يبينْ لَنا ما هي 0 وتالونها وقول اله 
- تعالی - : انها : بقّرة ل قارض ولا بكر إنها بقرة ة ضفرا انها : قر 
دلول 7 قير الأرض ي ينصرف إلى ما أمروا بڏبحه من قبل » وهذه الكناياث تدلٌ 
على أن المأمورّ به ما كان ذب بقرة منكرة» بل ذبح بقرةٍ معينة. 
الثاني : 

أن الصفات المذكورة ذ في الجواب عن [السؤال 0 الثاني » ۳ أن يقال : 
7اا“ صفات البقرة اي أمروا بذبحها أولاء أو صفات بقرة وجبْتٰ عليهم 
علل ذلك السؤال › و انتسخ ما کان واجباً عليهم قبل ذلك . 

والأولٌ: هو المطلوبُء والثاني : يقتضي أن يقم الاكتفاء بالصفات 
المذكورة آخراً” وأنْ لا يجب حصول الصفات المذكورة قبل ذلك» ولم 


د 1 فقد) . . 
)١(‏ في ل «فقد» (۳) لم ترد في غير ص» ح. 
۲ 5 التاء هة غ . 8 
م ي رح )٥(‏ لفظ |: «يعينها» . 
)٤(‏ هده الزيادة من |. ِ 
)٩(‏ لفظ ص : «أحدهماء (۷) الآية )٦۸(‏ من سورة «البقرة» . 
(۸) الآية (1۹) من سورة «البقرة» . (4) الآية )۷١(‏ من سورة «البقرة». 
(۱۰) سقطت من آ. (۱۱) سقطت من ل» آ» ولفظ ي : «هي» . 
)۱١(‏ في ص: دأو . (۱۳) لفظ آ: «أخری». 
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أجمعّ“ المسلمون على أن تلك الصفات ‏ بأسرها ‏ كانت معتبرة : علمنا فساد 
هذا القسم . 
e‏ 

فان قيل : لا يجوز التمسك بهذه الآية ؛ لان القت لذي مروا فيه بذبحِ 
البقرة كانوا محتاجينْ إلى ڏبحهاء فلو خر الله البيان : لكان ذلك تأخيراً ا للبیان 
عن وقت الحاجة» وأنه ٥‏ لا يجوز 

فِذْنٌ : : ما تقتضيه اليه لا تقولون7 به» وما تقولون به لا تقتضيه اليه . 

نزلنا عن هذا المقامء لکن : لا نسم ال اماو كن بقرة موصوفز 
بل ذبح بقرة ة كف" كانت فليا سألوا: تغيرت المصلحة ووجبٽ 0 عليهم بره 
آخری . 

وأمّا الكناياتُ - فلا نسلمْ عودها إلى البقرةء ولم لا يجوز أن يقال: إِنها 
کنایاٹ عن «القصة»» و«الشأن»؟ وهذه طريقة مشهورة(» عند العرب . 

سلَّمنا أن هذه الكنايات تقتضي كون البقرة المأمور بها» موصوفة» لکن 
ھاهنا۔ ما يدل على کونها رة وهو من ثلاثة أوجه: 
الأؤل: 

7أ قولَهُ تعالی : إن الله بامرکم أن تذبَحوا قر ۰ مر بدح بقرةٍ 
مطلقة؛ وذلك يقتضي سقوط التكليف بذبح [بقرة ي بقرة ة كانت وذلك 
يقتضي أن یکونٌ اعتباز الصفة - بعد ذلك - تكليفاً جديداً. 


(۱) لفظ آ: «اجتمع» . 
(۲) في ا ح: «فيه أمروا» . (۴) عبارة ي : «تأخير البيان» . 
)٤(‏ في غير ح : «وذلك». (9) في ل» ي» ص: «یقولون». 


. في ل» ي : «يقولون»» وفي ص: «يطلبونه» وهو تصحف‎ )٨( 
. زاد في ح: «ما»‎ )۷( 


(۸) لفظ آ: «ووجب» . (#) اخر الورقة (1۷۳) من ل. 
(4) هذه الزيادة من ص . )٠١(‏ الأية (1۷) من سورة «البقرة» . 
)۱١(‏ في ص: «أمروا» . (۱۲) هذه الزيادة من آ. 
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الثاني : 

لو كان المرادٌ ذب بقرة معينة لما استحقوا التعنيف على طلب البيانء بل 
کانوا پستحقون المد عليه. فلمًا عتفهم الله - تعالی - في قوله(: وبحرا 
وما کادوا يفعَلون 4 0: علمنا تقصيرهم في الإتيان بما مروا به أولاء وذلڭ إنّما 
یکونٌ : : لو کان المأمور به أو - ذب بقرة منكرة. 
الثالث: 


ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: «لو ذبحوا أي بقرةٍ 
أرادوا: لأجزأت [عنهم]› لكنهم شدّدوا على أنفسهم : فشدد الله عليهم» 7. 


(۱) في ل» ي : «بقوله» . (۲) الآية )۷١(‏ من سورة «البقرة» . 

(۳) لفظ «عنهم» زيادة من ص» ح. 

أورد الإمام المصنف في التفسير(١ )۳۷٠/‏ ط الخيرية أنه: «.. . روي عن ابن عباس 
أنه قال: لو ذبحوا أية بقرة لأجزأت منهم› لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» . 

وأورده بلفظ آخر مطولاً في »)۳۷٤/۱(‏ وقال: «. .. روي عن ابن عباس وساثر 
المفسرين. . .). 

وقال القرطبي في تفسيره )٤٤۸/١(‏ ط دار الكتب الثالثة . 

«قوله تعالى : #قالوا ادع لنا ربك (سورة البقرة: 1۸/۲) هذا تعنيت منهم وقلة 
طواعية» ولو امتثلوا الأمرء وذبحوا أي بقرة كانت -: لحصل المقصود» لكنهم شددوا على 
أنفسهم » فشدد الله عليهم . قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. ونحو ذلك روي عن الحسن 
البصري عن النبي أ.ه. 

فيكون موقوفاً على ابن عباس» أو مرفوعا من طريق الحسن . وإن کان مرسلا. وقد اقتبسه 
ببعض تصرف الشوكاني في تفسیره (فتح القدیر: (۸۱/۱) بدون عزو. ثم قال (ص۸۲): 

أخرج البزار (بالراء المهملة في آخره)ء كما في المستطرفة (۲۲» و٣۲‏ » و۲۷٠‏ واه 
و4) عن أبي هريرة» عن النبي - اة - قال : «إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم » 
أو لأجزأت عنهم» . 

وأخرج ابن أبي حاتم (الرازي) وابن مردويه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
- بلا -: «لولا أن بني إسرائيل قالوا : ونا إن شاء الله لمهتدون). ما أعطوا أبدأء ولو أنهم 
اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها: لأجزأت عنهم» ولكنهم شدّدوا فشدد الله عليهم». 
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سلّمنا: أ المأمور به ذب بقرة [معينة ] موصوفة» لکن : لم لا يجوز أن 
يقال : البيان الام“ قد تقدّمء لكنهم لم يتبينوا لبلادتهم » فاستكشفوا طلباً 
للزيادة. فحكى الله - تعالى - ذلك؟ . 

سلٌّمنا: أن البيان التامٌ لم يتقدّم» فلمٌ لا يجو أن يقال : إن موسى عليه 
السلام ‏ كان قد أعلمهم بأن البقرة ليست مطلقة» بل معينة)» فطلبوا البيان 
التفصيلى؟ . 


فالحاصل : أن البياد الإجمالىٌ كان مقارناًء والبيانَ التفصيليٌ كان متأخراً؛ 
وهو جائ عند ابي الحسين - رحمه الله -. 
mk‏ 
والجوابٌ : 
قولّه : «الآية تقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة» . 
قلنا: لا نسلَمٌ ؛ لأنُ ذلك إنّما يلم لو كان الأمرٌ [مقتضيأً] للفور- لكنّا لا 
نقول به . 
HRN‏ 
قوله : «الكنايات عائدة إلى القَصة<“ والشأن» . 
قلنا: هذا باطلٌ ؛ لوجوه : 
= وأخرج نحوه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر» عن عكرمة يبلغ به النبي كلا . 
وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج يرفعه . وأخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضاً. وهذه 
الثلاثة مرسلة . 
)١(‏ هذه الزيادة من ح . 
(۲) لفظ ل: «العام»» وهو خحطأً . 
(#) آخر الورقة (0۷) من ص. 
(۳) سقطت الزيادة من آ. 
)٤(‏ في آ: «الشأن والقصة» وانظر نفائس القرافي (۲۳۹/۲- ب) فلديه اعتراض لطيف 
على استعمال الکلمتین معا وهو یری عدم جواز استعمال الشأن إلا فيما كان ضمیره مذکراء 
والقصة فيما كان ضميره مؤئئاً. 
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أحدها: 

أ [هذ'] الكنايات لو كانت عائدة إلى القَصَةء والشأن ‏ لكان الذي 
يبقى بعد ذلك غير مید ؛ لأه لا فائدة في قوله : بقرة صفراءٌ ي" بل لا بد 
من إضمار شي ءِ آخر. وذلك خحلاف الأصل . 

أنًا إذا جعلنا الكنايات عائدة إلى المأمور به - أولاً : لم يلزم هذا المحذوز. 
وثانیها" : 

أن الحكم برجوعِ الكنايات © إلى القصة والشأنِ [خحلاف الأصل ؛ ۽ لان 
الكناية يجب عوذها إلى شيءِ جرى ذکره» والقَصةَ والشأن] لم يجر ذكرهما: 
فلا يجورٌ عودٌ الكناية إليهما؛ [لكتا] خالفنا هذا الدليل للضرورة في بعض 
المواضع : فيبقى فيما عداه على الأصل . 
وثالثها : 

أن الضمیر في قوله‌تعالی : ومالونهای“ وۋماهي چ0 لاشكڭانەعان 
إلى البقرة [المأمور بها: فوجب ب أن يكونَ الضميرٌ في قوله : [إنها بقّرة صَفُرا۶» 
عائداً إلى تلك البقرة]» وإ لم يكن الجوابٌ مطابقاً للسؤال . 


KIRK 

قوله : «إن قوله تعالی : إن الله يأمرکم أن تذبحوا د رة - مر بذبحِ 
بقرة"“] مطلَقة» . 
(۱) لم ترد الزيادة في ح . 
(#) آخر الورقة )۱١۸(‏ من ح . (۲) الآية (1۹) من سورة «البقرة» . 
(#) آخحر الورقة )٠٠٠(‏ من ي . (۳) حرفت في | إلى : «وثالثها» . 
)٤(‏ لفظ ل ي : «الكناية» . (0) ما بين المعقوفتين ساقط من ح 
»( هذه الزيادة من ص . (۷) في ل« i‏ ص «ما» , 
(۸) الآية (1۹) من سورة «البقرة» . (4) الآية )۷١(‏ من سورة «البقرة». 


(۱۰) ساقط من آء وقوله : «فوجب» في ح : «فيجب»» والآية (1۹) من سورة «البقرة» . 
(#) أخر الورقة )٠١١(‏ من آ. 
)١١(‏ الآية )٦۷(‏ من سورة «البقرة» . (۱۲) ساقط من ل. 
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قلنا: : هب أن ظاهرة فيد الإطلاق - ونحن نسلمه لکنا نقول: المراد 
[کان ”“ ] غير الظاهر - -مع أنه تعالی ما ينه » فما قلتموه لا یضرنا. 

قوله : «لو کان ذلك لطلب البيان - [لما"“] استحقوا التعنيفٌ بقوله : وما 
کاذوا يفْعّلون4» . 

قلنا: : ل قوله ‏ تعالی - وما کادوا يفعلونه() > لیس فيه دلالة على انهم 
فرطوا في اول القصة» رم کادوا پفرطون بعد ام استکمال البيانء بل ال اللفظ 
البيان توقفوا عند ذلك وما کادوا يفعلون 


قوله : «نقلَ عن ابن عباس أنه قال: «شدّدوا على أنفسهم» فشدد الله 


عليهم» . 
قلا : هذا من أخبار الآحاد - ومع ٩0‏ تقدیر الصحة - فلا يصلح ٩‏ معارضاً 
HRN‏ 
قوله : «لم لا يجورٌ أن يقال : کان البيان: ° حاصاا لکنهم لم يتبينوا» . 
قلنا: : لوجهين : 
الأول': 
أنهم کانوا يلتمسُون البيان» ولو كان البيان حاصاً”'“: لما التمسوه» بل 
کانوا يطلبون التفهيم . 
(۱) لم ترد الزيادة في ل. 
(۲) سق سقطت من . ™( الآية )۷١(‏ من سورة «البقرة» . 
)٤(‏ لفظ ل: «يفعلون»» وهو تحریف. )٥(‏ حرفت في آ إلى : «توافقوا» . 
() في ل» آ: «عن». (۷) في غير ص : «وقوله» . 
(۸) في ص : «وبتقدیر» . )٩(‏ لفظ ل: : ص۲٠‏ وکلاهما صحیح . 
)۱١(‏ ذا في i‏ وفي النسخ الأخرى: «البيان كان حاص . 
)۱١(‏ في ل» ح: «أحدهما». (۱5) لفظ ص: «حاضرا» وهو تصحيف طريف . 
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الثاني : 

[أد)] فق التبيين © عند حضور” هذا البيانِ - متعلرٌ هاهنا؛ لان 
ذلك البيان ليس إل وصف تلك البقرة» والعاقلٌ العارف باللغة إذا سمح تلك 
الأوصاف : استحال أن لا يعرفها. 

قوله : «كانوا يطلبون البيان التفصيليً» . 

قلنا: لو كان كذلك - لذكره - الله - تعالى : إزالة للتهمة . 

Heee 

ما الدلیلٌ على جواز تأخير بيانِ “ «المخصّص»*: 

7ف“] النقل . ا 

ما التقل - [فهرً]: أن الله - تعالى - لما أنزل قول : فإإنكم وما تَعْبدون 
من دون الله حصب جهنم 0 - قال ابن الربعرى: «قد عُبدَت الملائكة وعَبدَ 
امس "» فهؤلاءِ حصب جهنّم» . فتأخر بيان ذلك» حتی أنزل الله تعالى - 
قولّه : إن الّذين سَبَقَبْ لهم منّا الحستى ١4‏ 

فان قیلّ : لا نسلَمُ أن قوله تعالی : رمَا تَعبُدون من دون الله )/یندرج ٠۳‏ 
فيه الملائكةء والمسيح . 


وبیانه من وجهین : 

الأور*'“ 

. سقطت الزيادة من ص (۲) لفظ آ: «التعيين»‎ )١( 

(۳) کذا في صںء ج . . وفي الخ الأحرى: «حضوره) . 

(#) أخر الورقة )۱۷١(‏ من ل. )٤(‏ سقطت الزيادة من آء وفي ح: «وآما» . 
(#) لفظ :١‏ «البيان». )١(‏ لفظ ل: «التخصيص». 

)( سقطت الفاء من غیرح . (A)‏ سقطت الزيادة من ص 

(4)) الآية (۹۸) من سورة «الأنبياء» . )٠١(‏ لفظ ص: «عیسی». 

. الآية (۹۸) من سورة «الأنبياء»‎ )١۲( . من سورة «الأنبياء»‎ )٠١١( الآية‎ )١١( 
في ل» ح: «أحدهما».‎ )۱١( لفظ آ: «مندرج».‎ )۱۳( 
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أن كلمة «ما» [لما٠]‏ ل يعقلّ» فلا يدخلُها المسيحٌ» والملائكةٌ”. 
الثاني : 
أن قولّه تعالی : إنكم وما تعبّدون04) حطابٌ مع العرب» وهم ما كانوا 
يعبدون المسيح والملائكة » بل كانوا يعبدون الأوثان . 
سلُمنا ذلك» لكنٌ تخصيص العام بدليل العقل جائز ‏ وهاهنا“ - دل 
العقلٌ على خروج الملائكة والمسيح › فإنه لا يجوز تعذيبٌ المسيح [بجرم ‏ ] 
الغير وهذا الدليل كان حاضراً في عقولهم . 
HR‏ 
ثم نقول: المسألة علمية» وهذا بر واحلٍ: فلا يجوز إثباتها" به . 
سلّمنا صحة الرواية» لكي الرسول - عليه السلام - إنْما سكت: انتظاراً 
لنزول الوحي عليه في تأكيد البيان العقليّ » واللَْظيّ . 
FREE‏ 
والجواب *: 
ل نسلّم أ صيغة «ما» مختصة بغير العقلاءء والدليل عليه وجوه : 
أحدها: 
قوله تعالی : وما لق الذكر والائئی 0 «إوالسّماء وما ناا )"ول 
ام َابدون ما عبد« 


. سقطت الزيادة من آ. (۲) في آ: «ولم»‎ )١( 

(۴) راجع ص )۳۴٤(‏ من القسم الثاني من هذا الكتاب . 

. لفظ آ: «فهاهنا»‎ )٥( . الآية (۹۸) من سورة «الأنبياء»‎ )٤( 

. سقطت الزيادة من آ. (۷) في ص: «|ثباته»‎ )٩( 

(۸) عبارة ص: «قلت: الدليل على أن كلمة ما للعقلاء وجوه» . 

(۹) الآية (۳) من سورة «الليل» . 

)٠١(‏ الآية (ه) من سورة «الشمس». (١١)الآية‏ (۳» وه) من سورة «الكافرون». 


۹ 


وثانيها : 

اتفاق آهل, اللغة ة على ورود «ما» بمعنى «الّذي»» وكلمة «الّذي» متناولة 
للعقلاء فكلمةٌ: ;0 «ما» - أيضاً - كذلك”. 
وثالثها : 

أن ابن و ى كان من الفصحاءء فلولا أن كلمةٌ «ما» تناو" المسيح 
والملائكةء وإلً: لما أوردة١“‏ نقضاً على الآية . 
ورابعها: | 

ان الرسول - 4 - لم یرد د عليه ذلك» بل سكت وتوقف إلى نزول 
الوحي » ولو کان ذلك خط - في اللُغة لما سكت الرسول ی -عن تخطئته . 
وخامسها: 

أنه يقال : «ما في ملکي فهو صدقة»» و«ما في بطن جاريتي“ فهو حر » 
7و“ هو يتناو الإنسان. 
وسادسها : 

[آٔھا] لو کانتٰ مختصةٌ بغیر من یع لما کان لقوله تعالی : لمن 
ڏون لله 4 فائدة؛ لأنه إْما يحتاح إلى الاحتراز: حت يصلح ” الاندراج . 

قوله : «الخطابٌ”٠‏ كان مع العرب وهم ما كانوا يعبدون الملائكة 


والمسيح» . 

)١(‏ في غير ح: «وكلمة» . (۲) لفظ ح: «لهم». 

(۳) لفظ ح : «یتناول» . )٤(‏ كذا في ص ح»› وفي ل» ې» |: «أوردوه» . 
)٥(‏ لفظ ل: «علیهم» . () في آ: «ان نقل»» وهو تصحیف . 
(۷) عبارة آ: «وما في بطني فهو جاريتي» . (۸) سقطت الواو من آ. 

(۹) لم ترد الزيادة في غير ص . )٠١(‏ عبارة آ: «ذوي العقل» . 

(#) آخر الورقة )٠١۹(‏ من ح . )١١(‏ الآية (۹۸) من سورة «الأنبياء» . 


(۱۲) في غير ص : «یصح». (۱۳) في | زيادة : «إن». 
- ° 


قلنا: الرواية المشهور | أنه نه [قد] کان من العرب من يعد الملائكة 
والمسيح - وقد ذکر الواحدي( وغیره ٠‏ ذلك فی سبب نزول هذه الآية0). 

]و[ لان هذه اليه لو كانت خحطاباً م عبدة الأوثان فقط ‏ لما جار توف 
الي ل - عن تخطئة السائل, . 

قوله : وکل أحدِ يعلم ال تعذيبَ الرجل, بجرم الغبر لا بجو . 

قلت : : نعم» > لکن“ Î]‏ يصح دخول الشبهة - في أن ن أولئك المعبودين 
کانوا راضین بذلك ام ٩‏ وعند ذلك يصح .0 السؤال. 

قوله : «هذه الرواية من باب الآحاد». 

قلنا: : لاسام فد المفسرين ن اتفقوا على ذکرها في سبب نزول هذه 
الآية ؛ وذاك يدل على الإجماع . 

: أنه من الآحاد؛ لكا بينّا: أن التمشك بالأدلة اللفظبّة ‏ أينماد“ 
کان ۔: ا ر إلا الظنٌء ورواية الآحاد صالحة لذلك . والله أعلم . 
Hek‏ 
() مء ھ 

[و ] أما المعقول - فمن وجهين : 

. لفظ ص: «مشهورة» . (۲) لم ترد في ل‎ )١( 

(۳) هو: علي بن أحمد بن محمد بن مويه الواحدي المتويّ أو النيسابوريّ» كنيته أبو 
الحسن» توفي سنة(1۸٤)ه‏ راجع إنباه الرواة (۲۲۳/۲)» وطبقات ابن السبکي (۲۸۹/۳)» 
والاسنوي »)٥۳۸/۲(‏ وطبقات القراء .)٥۲۳/۱(‏ والوفیات .)٤۷۳/۱(‏ والعبر (۲۹۷/۳)» 
ومرآة الجنان (۳/٦4)ء‏ والبداية (١١/٤١١)ء‏ وقال عنه: «بن بویه»» والنجوم »)٠١٤/٥(‏ 
والبغية »)٠٠١/۲(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص(۲۳)ء وطبقات المفسرين للداودي 


(۳۸۷/۱)» وطبقات ابن هداية (5۸) . 
)٤(‏ راجع : أسباب النزول ص(١۷٠)‏ ط مصطفى الحلبي الثانية . 


. في ص: «ولو»» وفي آ: «لو نزلت»‎ )٨( . سقطت من ي» ح‎ )٩( 
في آ: «ولکن». (۸) لم ترد الزيادة في ل» آ.‎ )۷( 

() لفظ ي : «فصح». )١(‏ لفظ ؟: «أيها» . 

(#) آخر الورقة )٠١١(‏ من آ. )۱١(‏ لم ترد الواو في غير ص . 


-- 


[أحدهما“] : 
في الأعيان - لما جار تأخير بيان التخصيص في الأزمان لکن جار هذا: فجارّ 
ذلك. | 
بيان الملازمة : أنه لولم يجر تأخيرٌ بیان" المخصص0' في الأعيان - 
لكان ذلك ؛ أل تأخیره د يوهم العموم - وهو جه . وهذا المعنى قائم في تأخير 
المخصّص فى الأزمان : فعدمٌ الجواز - هناك يقتضي عدم الجواز ها هنا. 
فإن قيل : الفرق من وجهین : 
الأول“: ۰ 
[أد"] الخطاب المطلق معلومٌ أن حكمَةُ مرتفع : لعلمتا بانقطاع 
[سبب] التكليف» وليسً كذلك المخصوص . 
وثانيهما : ٠‏ 
أن احتمال الخ - في المستقبل - لا يمنعُ المكلفَ - في الحال - 


العمل ؛ أ٠ا‏ [أن ]١‏ احتمال التخصيص - في الحال -يمنعه” "من العمل 4 


He 

7و لجرت عن لائر ٠:‏ 
(۱) سقطت الزپادة من ح» ي . 
(۲) لفظ ل» ي: «یقول» . (#) أخر الورقة )٠۷١(‏ من ل. 
(۴) هذ الزیادة من ح» آ. )٤(‏ لفظ ي» ح: «التخصيص». 
() في ل: «هاهنا» . (1) في غير ص : «أحدهما» . 
(۷) هذه الزيادة من ص. (۸) لم ترد الزيادة في ل» ي آ. 


(4) هذه الزيادة من ص . 
)٠١(‏ كان الواجب إضافة الفاء إليها أوإلى كلمة ولأ بعدها لال أحدهما ينبغي أن يكون 
جواباً ل «أمايء لكن المصنف - رحمه الله - کثيراً ما يتسامح فيها. 
(۹۱) م ترد الزيادة في ل. )١۲(‏ لم ترد الواو في ص . 
-۳- 


3 الله - تعالى - لو قال لنا: «صلوا کل يوم جمعة» - لاقتضى ظاهر [] 
الدوام» فإذا حرج منه [ما”") بعد الموت للدلالة : بقي الباقي على ظاهره؛ فإ 
جار أن یکول حکم الخطاب مرتفعاً مع الحياة ةوالتمكن > ولا يدل _ الت _ 
على ذلك وإِنْ کان ظاهرٌ الخطاب يتناولةُ - : جاز مثله في العموم . 
وعن الثاني : 

أن الفرق “الذي ذكرتموه إِنْما يظهِرٌ لو أخر الله - تعالى - البيالً عن وقت 
الحاجة؛ أمًا إذا أخره عن وقتِ الخطاب» لا عن وقت الحاجة - : لم یجب على 
المكلّف الاشتغالٌ بالفعل “: فلا حاجة في ذلك [الوقت] إلى تمييز المكأف 
[به] عن غيره» [كما لا حاجة - هناك - إلى تمييز وقت التكليف عن غيره١].‏ 

FR 
:٠'(وناثلا الدليل‎ 

أجمعنا على أنه يجو ال يأمر الله - تعالی - المكلفين بالأفعال مع أن كل 
واحلٍ - منهم - يجوز أن يموت قبل وقت الفعل : فلا يكون مراداً بالخطاب» 
وفي ذلك تشكيڭ یمن ريد بالخطاب» وهذا هو تخصیص”» [و“] 


لم يتقدّم بيانهُ . 
(۱) سقطت الهاء من ح . 
(۲) سقطت الزيادة من ص (۳) في آ: «والإ»» وهو تصحيف . 
)٤(‏ كذا في ل» ص» وفي النسخ الأخحرى: «الله». 
)١(‏ عبارة ي : «العرف التي» . )٩(‏ لفظ 1: «بالعلم». 
(۷) لم ترد الزيادة في ص. (۸) هذه الزيادة من ص. 


(۹) ما بین المعقوفتین ساقط من |» وقوله : «تمییز وقت» في ل» ي» ص : «وقت تمییز . 
)٠١(‏ أي : الوجه الثاني من وجهي الاعتراض بالفرق على أبي علي وأبي هاشم» وتقدم 


الأول من ص(۳٠۲)‏ . )۱١(‏ في ل» ي : «ولا» . 
(۱۲) كذا في i‏ وفي ص» ي» اح وشککنام» ولفظ ل: وشکنا» . 
(#) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ي . )١۴(‏ لفظ ح: «التخصيص» . 


)۱٤(‏ كذافي ح» وفي آ: «بما»» ولم ترد في غیرهما. 
DE‏ 


]9”“[ سنج أب الحسين :- رحمه الله على المنع من تأخير بيان 
ما له ظاهرٌ - إذا استعمل في غیره - بوجهین : 
الأول: 

أن العموم خطابٌ لنا - في الحال - بالإجماع » والمخاطبٌ إمّا أن لا 
يقصدَ إفهامنا - في الحال - أو يقصدَ ذلك . 
والأولُء باطل اوج 
احذها: / 

إن لم يقد إفهانا: انتقض کون مخاطاً [لنا۵] ؛ أن المعقول من 

د إنه مخاطبٌ لنا: : أنه قد وجه الخطات“ نحوتاء ولا معنى لذلك إلا أنه 

قصد إفهامَنا. ٠‏ 
وثانيها : ١‏ 
أنه لولم يقصد إفهامنا - في الحال. مع أن ظاهرَهُ يقتضي ونه حطاباً لنا 
في الحال - : لكان قد أغرانا بان نعتقد أنه [قد“] قصد إفهامنا - في الحال -: 
فیکون قد قصدٌ آن نجهل ؛ لأنْ من حاطب قوماً بلغتهم : فقد أغراهم بأن يعتقدوا 
فیه أله قد عنی ما صنو . 


وثالثها : 

أنه لو لم يقصد إفهامنا [لكان عباً؛ لأن الفائدة في الخطاب» إفهام 
المخاطّب. 
ورابعها: ١‏ 

أنه لو جار أن لا يقصد“] إفهامنا بالخطاب : جازت مخاطبة العربيّ 
)١(‏ هذه الزيادة من آ. (۲) في غير ص: رمن وجهين)» . 
(۳) في آ: «بأن». )٤(‏ سقطت من |» ص . 
(ه) لفظ ص: «کلامه» . )٩(‏ هذه الزيادة من ص. 
(۷) كذا في ص» ح» ي» وعبارة آ: «ما قد غيره»» ونحوها في ل مع حذف كلمة «قد) . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من |. (4 لفظ آ» ص: «جان . 


-0- 


بالزنجيّة - وهو لا يحسنها - إذا() كان غير واجب إفه ام المخاطبين» بل ذلك ٩‏ 
أولى بالجواز؛ أن الزنجية لیس لها ظاهر عند العربيّ يدعوه إلى اعتقاد معناهء 
ولو جازت مخاطبة العربي بالزنجيّة » وبين له بعد مدّة - [جازت مخاطبة 
النائم > وبين له بعد مدة)]» وأنْ يقصد الإنسان» بالتصویت والتصفيق شيعا 


فإن قلت: خطابٌ الزنج لا يفهم منه العربي شیا : : فلم جز أن يخاطبوا 
به» ولیس كذلك خطابٌ العربيٌ [ب“] المجمل ؛ ؛ أن العربي بفهم [منه] 
شيعا [مُا]؛ لان قول الله تعالى : لواقيمُوا الصلاة “ قد هم منه الأمر 
بشي ۽» وان لم يعرف ما هو. 

قلت: : فلن جار ان يکونْ اسم الصلاة واقعاً على الدعاءء ويريد الله 
[به غير ولا یبن لنا ۔ جاز أن یکون ظاهرٌ قوله تعالی : [أقيموا)«للامر 
ولا يستعمله في الأم'] ولا یبن٠‏ لنا ذلك وفي ذلك مساواته لخطاب 
الزنجِ ؛ لأا لا نفهم من شيئاً أصلاً. 

وأمّا القسم الثاني : وهو: أنه أراد إفهامنا - في الحال - فلا يخلو إمًا أن يريد 
N‏ ا ا 
أن يفهم ان ] مراده ظاهره» أو غير ظاهره. 

)١(‏ لفظ ي : «إذا»» وفي ل: «إن». 


(۲) في ل» ي» آ: «ذاك». (۳) لفظ آ: «بالعجمية». 


)٤(‏ ساقط من ح. (#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح. 
(ه) سقطت الياء من ل . )٦(‏ سقطت الزيادة من ص . 
(۷) لم ترد الزيادة في |. (۸) الآية )٤۳(‏ من سورة «البقرة» . 


(۹) كذا في ص» وفي ي» آ» ح: «وإن»» ولفظ ل: «فإن»» وفي المعتمد لأبي 

الحسين: «قيل إذ»ء ولا زال الكلام له ر١٠)‏ هذه الزيادة من ح . 

)١١(‏ من الآية )٤۳(‏ من سورة «البقرة»» وزيد في ل بعده: «الصلاة»» وموضع 
الاستشهاد: «أقيموا» وحدهاء وفي المعتمد أيضاً كما أثبتنا. 

(۱۲) ساقط من ص. (۱۳) في ص»› ح: «یتبین» . 

)۱٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط کله من آ» وقوله: «منه» في غير ح: «به». وكذلك في 
المعتمد» وقوله : «أصلا» لم ترد في ح» وسقطت كلمة : «أن» من ل» آ. 

- ۹° 


فان أراد الأول: فقد أراد مثا الجهل . 

وإِنْ اراد الثاني : : فقد اراد e]‏ ما ل سبیل إليه . 

ثم قال بو الحسين ۳ وهذه الدلالة تتناول العام ” المستعمل فى 
الخصوص ¢ والمطلق المفيد ١‏ للتكرار المنسوع ¢ والأسماءَ المنقولة إلى 
الشریعة ۰ والنکرة ذا أريد بها شي ء٤‏ معيْنْ ؛ لان الكل مستعمل © في خحلاف 


KR 


لو جازان بر یرید د بالعموم, الخصوص» ولا ين لنا“ ذلك - في الحال - ولا 
یشعر [نا7] بانه [بخلافه -: لم يكن لنا طرق إلى معرفة وقتِ الفعل* الذي 
يقفُ جي البيان عليه ؛ لأنه لو قیل 7ل ٣‏ «صلوا غدا» - جوزنا أن یکون 
المراد بقول : غداء بعد غدِ» وما بعدہ أہداً - لأ كل ذلك یسمُی غداً مجازاً - 
ولا بین لنا . فلا" يقفٌ وجب البيان على غايةٍ . وفيه تعر علمنا بالمراد 
بالخطاب. ٠‏ 


ت 


.)۳٤٤/١( هذه الزيادة من ي» ح. (۲) في نفس الموضع‎ )١( 
في ي زيادة : «المخصوص»» وما أثبتناه الموافق لما في المعتمد.‎ )۳( 
كذا في ص» ح» ي» آ» وكذلك في المعتمد وعبارة ل: «المقيد للنكرة أو‎ )٤( 


المنسوخ»» وهو تصرف من الناسخ . (ه) في ل» ي آ: «الشرعية». 
(#) أخر الورقة )۱۷٩(‏ من ل. )٩(‏ لفظ ص: «یستعمل». 
(۷) أي : من وجهي أبي الحسين اللذين تقدم أولهما في ص(٠٠٠)‏ . 

(۸) في ص: «ذلك لنا» . (4) هذه الزيادة من ص. 
(۱۰) سقطت من ي . (#) آخر الورقة )٠١۷(‏ من أً. 
(1) لم ترد الزيادة في ل» ي . (۱۲) في ح: «من قوله» . 


. وردت هذه العبارة في المعتمد بصيغة : «ولا بد منه لنا»‎ )١۴۳( 
. في ي زيادة: «وقت»‎ )٠١( . في ل: «ولا»‎ )۱٤( 
۷ - ٠ 


فان قلت: إذا بين في غد ) صفة العبادة» ثم قال : «افعلوها الآنْ» _: 
علمتا آله يجب فعلها في ذلك الوقت. 

قلتٌ: لا يصح لکم ذلك؛ لأنه يجوز أن یکون عنی بقوله : «الاآن» - وقتاً 
متراخياً على طريق المجاز ولا" يبينةُ [لنا ] في الحال : كما جار مثلةُ في 
سائر الألفاظ > . 

HR HF ۰‏ 
والجوابُ عن الأول : 

من حيث المعارضة» ومن حيث الجوابُ . 

أ المعارضة - فمن أربعة أوجه: 
أحدهاا : 

أن العموم خطابٌ لنا - في الحال - مع آنه لا جور اعتقاد استغراقه عند 
سماعه» بل لا بد [من] أن نفتش” الأدلة السمعية والعقلية فننظر“: هل فیا 
ما یخصه» [أم لا؟ فان لم یوجڈ فیها ما یخصه): : قضی بعمویو» وفی ٠"‏ زما 
التوقف» الخطابٌ بالعموم قائم [مقامة ٠‏ - مع أنه لا يجوز اعتقاد ظامرو: 
فانتقضر ۱ قولکم . 

أجاب أبو الحسين - رحمه الله - عنه : بأل من لم يجوز أن يسم المكلّف 
العام دون الخاص» لا يلزمة هذا السؤال» ومن جَو٠ذلك‏ - فله أن يجيب عن 
)0( في ل» ي“ آ: «الغد». 


(۲) لفظ ص: «فلا» . (۳) هذه الزيادة من آ. 
)٤(‏ انتھی کلام أبي الحسين فراجع المعتمد .)"٤٠١-۳٤۲٩/۱(‏ 
)٥(‏ في غیرح : «الأول» . (0) لم ترد في ي» ح» ص. 


(۷) عبارة ح : «وأن يفتش عن»» وفي ص : «أن يفتش» . 

(۸) في ح» ي : «فینظر»» وفي آ: «لينظر» . 

. ساقط من ح» وفي ص زيادة «کان» بعد «فإن»‎ )٩( 

)٠١(‏ في غير ص: «ففي» . )0١(‏ هذه الزيادة من ص. 

(۱۲) لفظ آ: «فتناقض» . (۱۳) لفظ ل» في «یختر . 
°۸ - 


السؤال : Dil‏ ما يعلمة المكلْفُ من كثرة الأدلة «» والسنن - يجوز معه أن 
یکون فیھا ما ما یدل ۶ی أ المراد بالخطاب غير ر ظاهر [.] فيصيرً“ ذلك 


He 


والجوابٌ : 

ما أنه 7 يجوز أن يسمعَ المكلّف العامٌ دون الخاص فهذا المذهبُ 
باطل - عندك - وتخريح النقض بالمذهب الباطل - باطل. 

وأا قول : «علمهُ بكثرة السنن» كالإشعار بالتخصيص ». 

قلنا: فإذا جوزت أن يكون تجويزه لقيام المخص٘ص 4 الحال I,‏ 
مانعاً [له“] من ) اعتقاد الاستغراق - في الحال - [فلم لا یجو أن یکو تجویزه 
لحدوث المخصّص في ثاني الحال» مانعا له من اعتقاد الاستغراق في 
الحال]؟ فهذا رل المسألة . 
وثانيها: ٠‏ 

أجمعنا: :على أنه يجوز تأخير بيان “المخصص بزمانِ قصیر"» وأن 
تمطف جملا من ال على جملة أخرى» ثم تين الجملةُ الاولى عقيبَ 
الثانية ء و ن بين المخصص بالكلام الطويل . وهذه"'الصور الثلاثة نقض ٠١‏ 


على ماذکره') 
)1( لفظ ل: «فإن» . )۳( في غير : «السنن والأدلة» . 
(۴) سقط هذا الضمير من ل. )٤(‏ في ل: «ويصيره .| 
() لفظ آ: «بالمخصص». )٩(‏ سقطت من ل» ي» آ. 
(۷) ساقط من آ. (۸) لم ترد الزيادة في ص. 
(٩)‏ ساقط من آ» وقوله : «المخصص»»ء جاء في ي بدون «أل» كما لم ترد كلمة «له» 
ر 
)٠١(‏ في ل» آ» ح: «وهذا». )١١(‏ صحفت العبارة في آ إلى : «البيان المخصوص» . 
(۱۲) لفظ آ: «قریب». (۱۳) في ل آ: «فهذه» . 


)١١(‏ كذا في ي ولعله الأصح» ولفظ غيرها: «تقضی». (#) آخر ل )٤۸(‏ من ص. 
)٠٠(‏ لفظ ل: «ذکروه»» وفي آ : «ذكرناه» . 
E‏ 


فن قلت : إا لا نجو تأخيرٌ البيان إل مقدار ما [ل7] ينقطع عن السامعِ 
توفع شرط یرد على الكلام > وإنما نجور" البيان بالطويل من القول أوه» 
الفعل : إذالم يتم البيان إلا [بهماء وإذا لم يتم ا كذلك : لم یکن فيه 
تأخير البيان . 

قلتٌ: إن ظاهرَ لفظ العموم يفيدٌ الاستغراق - فحال ما سمع ذلك الفط 
يتوجُهُ عليه [التقسيم الذي "] ذكره آبو الحسين: من أنه ما أن یکون غرض 
المخاطب به الإفهام » أو لا يكون غرضة الإفهام ؛ والثاني باطل : فتعيّنَ الأول . 

فا أن یکون غرضةُ إ ام ما یمر بو لامر فیکون مریداً للجھل ۵؛ 
أو غيرّه: فيكون طالاً(“ ا سبیل اله 

Hee 

فن قلت : تجويرٌ السامع ن يأتي المتكلّم "بعد [ذلك م الكلام 
بشرط» أو استثناء - يمنعه من حمل 7 هذا اللَفظ ظ على ظاهره. 

قلتٌ: فلم لا يجوز أن يقالّ - في مسالتن ا : تجویز السا ُن يأتي 


المتكلهُ - حال إلزام التكليف بدليل, مخصصر٠:‏ يمنعه من حمل لظ على 
ظاهره؟ 7و | هذا أول المسألة. 


وثالثها : 

أنا نجورٌ أن يأمر الله - تعالى - المكلفين بالأفعال» مع أن كل واحدٍ 
(۱) لفظ ل: «إنه لا یجوز». (۲) سقطت من ل» ي» آ. 
(۳) لفظ ل» ي» آ: «يجوز» . )٤(‏ كذا في ص» وفي النسخ الأخحرى: (و» . 
(۵) ساقط من ل» ص. )٩(‏ في ص: «فلم» . 
(Vv)‏ ساقط من آ. (۸) لفظ ل: «للمجمل» وهو تصحيف . 
(۹) كذا في ح» وفي النسخ الأخرى: «لما». («) آخر الورقة )۱١١(‏ من ح. 
)٠١(‏ عبارة آ: «إتيان المكلف بعده». )۱۱١(‏ هذه الزيادة من ص» ح. 


(۱۲) في آ: : «حمله»» وما بعده في ص : «ذلك»» ولم ترد في آ. 

(۱۳) عبارة ا : «في مسألتنا أن يقال» . 

)٤(‏ لفظ ل» ي» آ: «مخصوص) . )٠١(‏ لم ترد الواو في آ. 
- ۹ - 


-منهم - يجوز ٤‏ يموت بل [وقت”“] الفعلٍ > فلا یکونُ مراداً بالخطاب 
- وفي :ذلك شککنا" فیمن أريد )5( بالخطاب - وهذا تخصیص “ لم يتقدٌم 


ورابعها: 

أن غير آي الحسين -من المعتزلة - اتفقوا على جواز تأخیر [بیان ° ] 
النسخ إجمالاء وتفصيلا؛ ؛ وحينئذ : ينتقض دلیلهم به ؛ لن الط إذا أفاد الدوام 
-مع 3 الدوام غير مراد - فان راد ظاهره : فقد أراد الجهلء وإِنْ أراد غير 
ظا هره: فقد أراد ما لا سبيل إليه . 

وما یذکرونه -من الفرق فقد ذکرناه» وأجبنا" [عنه“] . 

RFR 

وأمّا من حيث الجوابٌ - فمن وجهين : 
الأول : 

أن نقول : [ما ع المرادُ من قولك: «المخاطبُ إِمّا أن يكون غرضهُ 
إفهامناء أو لا يكون غرضةُ ذلك»؟ 

إن عنيتَ بالإفهام إفادة القطع واليقين : فليس غرضة ذلك» بل غرضة» 
منه : الإفهام بمعنى إفادة الاعتقاد الراجح والظنْ الغالب» مع تجويز نقيضه . 


فلم قلت : إل على هذا التقدیر یكونْ عابتا" ویکون مغريا بالجهل؟ . 


(۱) لم ترد الزيادة في ي . (#) آخر الورقة (۱۷۷) من ل. 
(۲) في ي : «ولا» . 

(۳) کذا ص»› ج ي: «شککناء ولفظ اء ل: «شککنا» . 

. لفظ آ: «أراد». (ه) في ي : «التخصيص)»‎ )٤( 
. سقطت الزيادة من ل» ي» آ. (۷) في غير ص: «وأوجبنا)‎ (» 
. لم ترد الزيادة في ح . () لفظ ل» ي : «يقول»‎ )۸( 
٠ من ي‎ )٠١١۷( سقطت من ل. (#) خر الورقة‎ )۱۰( 
. في ح زيادة : «أن»‎ )۱١( اخر الورقة (۱۸) من آ.‎ )#( 


- ۲۱١ - | 


وبهذا الجواب”: يظهر الفرق بينّ ما إذا كان الغرض ذلك» وبين خطاب 
العربيّ بالزنجيّة؛ لأنُ - هناك - لا يمك أن يكونٌ الغرضل إفادة <“ الاعتقاد 
الراجح » [فإنه لا يفهم منه شيئاً. 

وان عنيتٌ به: أن غرضّة إفادة الاعتقاد الراجح 7] كيف كان - أعني القدر 
المشترك بين ن الاعتقاد [الراجح ]١‏ المانع من التقيض > و[بين“] الاعتقاد 
الراجح المجوز للنقيض - : فھذا ملم ولكنْ هذا القذر لا يمنع من ورود 
المخصّص ؛ ؛ لأنه لو امتنع : لكان ذلك الاعتقاد مانعاً من النقيض - مع نا 
فرضناه غير مانع,ٍ [منه] . 

HNN 

ثم الذي يدل على أن الغرض من الخطاب إفادة أصلٍِ الاعتقاد الر اح ٤‏ 

لا أفادة الاعتقاد [الراجح "] المانع من النقيض -هو: أن دلالة الأدلّة اللَفْظيّة 
توقفٌ على كون النحو٠»‏ واللغة والتصريف منقولا بالتواتر» على عدم 

الاشتراك. والمجاز والتخصيص ` « والنسخ› والإضمار [والنقل١]».‏ 
والتقديم والتأخير. وعدم المعارض العقليّ » والنقليّ ء وکل هذه المقدّمات ٠١‏ 
ظن”» وما توقّفُ على الظنيّ أولى أن يكون ظنياً. 


Hee 

فثبت أن الدلائ[* اللفظية ل تفيدٌ ر الاعتقاد الراجح › وهذا القَذّرٌ لا 
ينافیه احتمال ورود المخصصر ' بعده. 
)١(‏ كذا في آ» وفي ل» ي» ص» ح: «الحرف» . 
(۲) في ص: «افادته» . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 
)٤(‏ لم تردالزيادة في غير ص» ح. )٥(‏ هذه الزيادة من ح . 
)٦(‏ هذه الزيادة من ص. (۷) زادها ص. 
(۸) لفظ ح: «یتوقف» . )٩(‏ في ل» ي» آ» ص: «اللغة والنحو» . 
)٠١(‏ في آ: «والنسخ والتخصيص؟. _ )١١(‏ سقطت الزيادة من ل» ي» آ. 
)١۲(‏ لفظ لء ي : «المقامات» . (۱۳) في آ: «فما» . 
)۱٤(‏ لفظ ي : «الدلالة» . )٠١(‏ في ي» آ: « التخصيص)» . 


- ۲ - 


ومما یحقق ق ذلك <: أن اليم الرطِبَ - في الشتاءِ -یفیدٌ ظنُ نزول المطرء 
ر دوجا قي بض الا ثم لا یکون هذا العدم قادحا في ذلك الظنء 
وإ : لوقف تحقق قق ذلك الظنْ على انتفاء هذا العدم . 

فحينثلٍ يكولٌ ذلك الظنُ قطعاًء لا ظناً؛ - هذا حلف -: فكذا ها هنا: 
اللفظ العام ل يفيدٌ ر ظن الاستغراق» وهذا القدر لا يمنع من حدوث 
المخصص. وله أعلم . 
الوجه الثاني : في الجواب: 

أن اللَفْظٌ العام إن وجد مع المخصص: دل المجموعٌ الحاصل منه» 
ومن ذلك المخصص _” على الخاص . 

وإ جت خالياً عن المخصّص: دل هو ۔- -مع عدم المخصص - على 
الاستغراق . وذلك متردد بين هاتين الحالتين"- على السواء - فهو: بالنسبة إلى 
هاتين الحالتين ( کالاّفظ المشترك: بالسبة إلى مفهوماته» والمتواطى ء بالنسبة 
إلى جزئیاته -فکما أنه يجو عند أبي الحسين ورود اللفظ المشترك والمتواطىء - 
خالياً عن البيان ؛ لأنه يفيدٌ أن المراد أحدٌ 0 تلك المسميات - فكذا ها هنا -: 
الفط العام قل العلم باه وجد معه المخصص» أو عم ١‏ نعلم أن 
المراد"؟ إمّا العمومٌ أو الخصوص› ع٩ا‏ هذا اللَفْظٌ - إن وجدَ معه 
المخصّص: أفاد الخاص» وإن وجدَ - معه - عدم المخصّص : أفاد العام ؛ 
فلا"""“فرقٌ بينه» وبين المشترك : فكما جار تأخير البيان هناك جاز هاهنا. 


۳ 0 ۳ 0 
(۱) في ل» ص»› ي زيادة: «وهو»» وفي ح: «هو». (۲) في |: «ولا يتوقف» . 
(۴) لفظ ل» آ: «تحقیق». (4) لفظ ل: «التخصيص». 


() في ص : «ذلك»» وهو تصحيف . )٩(‏ في ص زیادة : «دل» . 

(۷) في ل: والحالين»» وفي : «اللفظتين» . )۸( أمظ ل: «الحالين». 

. في ص زيادة : «أو)‎ )٠١( . في ل» ي» ح: «احدی»‎ )٩( 

. في ص زيادة: «منه»» وعبارة ل: «أو عدم المخصص فعلم»‎ )۱١( 

(۱۲) في آ» ح: «ویعلم» . (۱۳) في ي : وولا . 

(14) عبارة ل: ٠‏ «هناك تأخير البيان فكذا هاهنا»» وفي ص نحو ما آثبتنا غير آن «هاهنا» 
فيها: «هنا» . 


“۳ - 


فان قلت : ملاعو إلى القولٍ بان هذه الصيغة مشتركة«) , بين العموم 
والخصوص » ونحن - الآن - في التفريع على انها لیم فا 

قلت: ”لا نسلّم أن هذا عودٌ إلى القول بالاشتراك. وذلك: ل © ] أن 
نسلم أنها - وحدها ۔ موضوعة للاستغراق. 

وبهذا الكلام انفصلتا عن القائلين بالاشتراك» لکتاه نقولٌ : لا نزاع في 
حسن ورود المخصص › > ولا نزاعٌ في أنه عند ورود المخصص - لا فيد إلا 
الخاص» فإذا شککنا في وجود المخصص وعدمه : لزمنا أن نشك في أنه هل 
یفید الاستغراق ام لا؟؛ لان الشك في الشرط شك في المشروط - فأين هذا 
القولُ من مذهب القائلينَ“ بالاشتراك؟. 
[] الجوابُ عن الثاني : 

أن الَف - وإن کان محتماى إلا أنه قد يوجدٌ من القرائن ما يفيدٌ القطعُ 
بان المراد من اللَفظ ظاهرة 

وعلى هذا التقدير» يزولٌ السؤال. 

فان لم يوجد شيء من [هذ] القرائن» وحضرَ ر الوقت الذي دل ظاهرُ 
الصيغة على أنه وقتُ العمل -: وجب [عليه“] العمل لن الظْنْ قاثم مقام 
8 : في اقتضاء وجوب العمل في الحال» [ولکنه لا قوم مقامَةٌ فما لا 
يتعلق يتعلق به العمل فظن كون اللفظ دالا على وجوب العمل - في الحال -» يكفي 

في القطع بوجوب العمل في الحال"٠]»‏ وکن ظن عدم المخصّص لا يكفي 

في القطعِ بعدم ٠‏ المخصص : [فظهرَ الفرق مء والله أعلم . 


(۱) في غير ح : «فهذا» . (#) آخر الورقة ۷۲ ) من ح. 
(۲) لفظ ح: «لو»» وهو تصحيف . (۳) فی ي : «العود» . 
)٤(‏ سقطت الزيادة من غير ص. (#) آخر الورقة (۱۷۸) من ل. 


(۵) في ص : «القاطعين» . 

() لم ترد الواو في ص. 

(۸) لم ترد الزيادة في ح . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من ص» وقوله : «به العمل»»› في غیرح : «بالعمل»‎ )۱١( 

. في ص: «لعدم» . : (۱۲) هذه الزيادة من صء ح‎ )۱١( 
-4- 


(۷) لم ترد الزيادة في آ. 
)٩(‏ لفظ ح : «بأن» . 


المسألة الثالثة : 

وأمّا الخطابُ لذي لا ظاهر له وهو: لا المشترك : «كالقرء» بين الطهر 
والحيضصِ فان له ظاهراً من وجه دون وجه . 

أ الوجه الذي یکونْ ظاهراً فيه -[ف"] هو أنه" : : يفيد د المتكلّم لم د یرد 
شيئاً غير الطهر غير الحيضِ » وأنه أراد إمّا هذاء وما هذا - فمن هذا الوجه لا 
يحتاج إلى بيان . 

واما الوجه الذي یکونْ غير ظاهر - فهو: 7 لا يفيد“ أي الأمرين أراده 
المتكلَمٌ : : الطهرٌ أو الحيض؟ ولا يجت أن يقترن به بیان في الحال . 

Hk 
: 7و[ الدليل عليه‎ 

أن الاسم المشترك بيد أن المراد إمّا هذاء وإِمًا هذا من غير تعيين . 
وهذا القدرٌ يصلّح أن يراد تعريفةٌ؛ لان الإنسان قد يقول لغیره: : لي إليك حاجة 
مهمه أوصيك بهاء ولا يكونُ غرضّةُ - في الحال - [إلا0] الإعلام بهذم“ 
الجملة. 

وقد يقولٌ: رأيت رجلا في موضع كذا - وهو يكره وقوف السامع على عينه» 
و یکره وقوفة عليه من جهته . . ولهذا وضع في الغة الفا مهمه كما وضعت 
ألفاظ [لمعانٍ“] معينة . قال الله تعالى -: : ورسلا لم نقصصهم عليڭ چ0 
«فيضَاعفَة لَه اضعافاً كثيرةًي؛ 


وأيضاً: 

)١(‏ سقطت الفاء من آ. 

(۲) في آ» ص: «أن» . (۳) هذه الزيادة من ص» ح. 

(#) أخر الورقة (۱۹) من آ. )٤(‏ لفظ ل: «ثم». 

(ه) لفظ ص: «ذاك». »( ساقط من أ. 

(۷) عبارة ص : «إلا إعلام هذه» . (۸ لفظ ي : «المعاني»» وسقطت من آ. 


(4) الآية )۱۹٤(‏ من سورة «النساء» . ( )٠١‏ الآية )۲٤٠١(‏ من سورة «البقرة» . 
- 10 - 


[فد] قد يحسنْ - من“ الملك أن يدعو بعض عمّاله » [فيقولٌ له قد ولتك 
البلد الفلانيّ » فاخرج إليه في غد وأنا أكتبٌ إليك بتفصيل ما تعملة . ويحسْنُ 

من أحدنا"] أن يقول لغلامه: رأنا مر رك أن تخرج إلى السوق يوم الجمعةء 
وتبتاعَ ما أيه لك يوم 0 الجمعة» ویکون القصدٌ بذلك التاهُبَ لقضاء الحاجةء 
والعزم عليها . 

وهذا هو نظيرٌ ما اخترناه من تأخير بيان «المجمل » . 

وإذا کان كذلك: ثبت أله بجوز إطلاق اللَفظ المشترك. من غير بيان 
التعيين . 

Hee 
فإِنْ قلت : : الغرض( من التكليف - هو الفعل ء والعلمُ » والاعتقاد تابعان‎ 


وهذا e‏ بُخل بالتمكين ”“ من الفعل . 
قلت: الغرض [من التکلیفی؟] - قبل الوقت - هو و : العلم ل لفعلء 
۱۱ 
1 أ [فو" ] [وقٹ" ْ[ الحاجة فالغرض هو: : اشر وهناك يجب 
البيالٌ . 


2 , 
احتجوا : 

أنه لو حسنت المخاطبة بالاسم المشترك»› من غير بيان“ في الحال : 
21 حسنت مخاطبة العربي بالزنجيةء مع القدرة"'»على مخاطبته بالعربيةء 


(۱) لم ترد الفاء في ص٤‏ ج )في آ: «بالملك» . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. )٤(‏ في غير ص: «غداة» . 
)٥(‏ حرفت في آ إلى : «يعرف» . )٩(‏ حرفت في | إلى : «مانعان» . 
)¥( في ي» أ: «الإفهام» وهو تصحيف. (۸) لفظ ص: «بالتمكن» . 
(4) سقطت الزيادة من ي» آ» ص. )٠١(‏ لفظ آ: «هذا». 
)١١(‏ لم ترد الفاء في غير صٍ. (۲) لم ترد الزيادة في آ. 
(۱۳) سقطت الزيادة من ص . )۱٤(‏ في ي زيادة : «وقت» . 
)٠١(‏ سقطت «اللام» من ص . )۱١(‏ في آ: «قدرته» . 


- ۲۱۹ - 


رلم 


ولا يبين له في الحال» والجامع : :أ السامعَ لا يعرف مراد المتكلم بھما »على 
حقیشته ٩‏ . 

فن قلت : الفرق أن العربيٌ لا يهم من الزنجية شيا وها هنا يفهمُ أن 
المراد اد جد معنيي الاسم . 

قلت: إِما أن : تعتبروا ” في حسن الخطاب حصول العلم بكمال المرادء 

أو تكتفوا “ بمعرفة المراد من بعض الوجوه. 
والأول: 

يقتضي [امتناع] تأخير بيان المجمل . 
والثاني : 

يُوجبٌُ حسنَ مخاطبة العربيّ بالزنجيّة ؛ لأ العربيّ إذا عرف لغة الزنجي 
المخاطب 7ل ]: عَلم أنه [قد“ ]۵ اراد بخطابه شيئاً ماء إمّا الام وما 
النهيْ» وإما غيرهُما. 

Hk 

والجوابٌ : 

أن المعتبرً في حسن الخطاب أن تمك السامع [من“] ُن يعرف ف به ما 
فاده الخطاب. وهذاه التمكر “حاص في الاسم المشترل ك؛ لأنه موضوع 
لأحد هذين المعنيين»› والسامع فهم ذلك من بخلاف العربي : فاه لا یتمكنْ 


(۱) في ص : «بها» . )۳( في ل» ي : «حقيقة» . 
™( کذا في ح» وفي ل» اء ي : «یعتبروا»» ولفظ ص : «يعتبر . 

. في ي : «وتکتفوا»» وفي ل آ: أو یکتفوا» . (ه) سقطت الزيادة من ل»› أ‎ )٤( 
كذا في ص» وفي ل« ي : «حکم»» ولفظ ح» أ: «حكمة).‎ )0( 


(۷) لم ترد الزيادة في ص . (۸) لم ترد الزيادة في أ. 
(#) آخر الورقة )٠٠۸(‏ من ي . ( سقطت الزيادة من ح . 
(#) اخر الورقة (۱۹۳) من ح٠‏ (#) آخر الورقة (۱۷۹) من ل. 


. لفظ ي : «التمکين»» وحرفت في | إلى : «النهي»‎ ٠( 
- ۷ - 


من أن يعرف ما وضع له خطابٌ الزنج -: فوضح ‏ الفرق. والله أعلم . 


KNEE 
: المسألة الرابعة‎ 
يجو أن يُؤْحرٌ الرسول - عليه السلام - [تبليغ] ما بُوحى إليه ”إلى وقت‎ 
الحاجة.‎ 


وقال قوم : یجب تقدیمه عليه . 
HF .‏ 
للا: 
أ - في المشاهد - قد یکونْ تقدیم اعلام على حضور“ وقت العمل 
قبیحاًء وقد یکونْ ترك التقديم قبیحاً وقد یکونْ - بحيث يجورٌ الأمران . 
وإذا کان کذلك: لم یم يمتنع أن يعلمّ الله -تعالى - اختلاف مصلحة 
المكلفين في تقديم الإعلام » وفي تركه: فيلز مأل لا يكن التقديمٌ واجباً على 


الإطلاق. 
tk‏ 
احتحوا: . 
ق اوو ۶2 ۶ه 0 ٭ ا 
بقوله تعالى : يا أيه الرْسولُ بلع ما أنزلّ إليك من ربك والأمر 
للفور“. el‏ 
والجوابٌ : 


لانسلم أنه للفورء سلمناةُ؛ لكنْ المراد [بذلكڭ] هو : القرآن؛ لأنه هو 
الذي يَطلَق "عليه القول بأنه منزل من الله - تعالى - والله أعلم . 
(۱) في ي» آ: «فظهر» . (۲) سقطت الزيادة من أ. 
(۴) لفظ آ: «بالله» . )٤(‏ في ا: «الشهادة» . 
(ه) لفظ آ: «تصور»› وفي ص کتبت : «حصول» فوقها. 
)١(‏ الآية (1۷) من سورة «المائدة». وانظر التفسير الكبير )٤۲۷/۳(‏ ط الخيرية . 
(۷) لفظ ح: «على الفور . (۸) هذه الزيادة من ص. 
(۹) في ح: «وهو» . )٠١(‏ صحفت في | إلى : «يطاق» . 

- ۲۱۸ - 


القسم الرابع 
[في“] 
المبيّن له 


[وفیه مسائل] 

المسألة الأولى : 

الخطاب المحتاج“ إلى البيان : يجب بيانةُ لمن أراد الله إفهامَةُ» دون من 
لم یرد أن يفهمه . 

KEE 

ما الأول : 

فلأنه لولم بُ [له] - لکان قد كَلّفه ما لا سبل له إلى العلم به. 
وأما الثاني : 

فلأنَة لا تعلَيَ له بذلك الخطاب: فلا“ يجب بيانةُ له. 

ثم الّذين أراد الله منهم فم خحطابه - ضربان : 
أحذهما: 


أراد - منهم - فعل ما تضمُنهُ الخطاتُ. إن كان ما تضمنه الخطابٌُ فعلا. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» أ. 


(۲) زيادة مناسبة» ولم ترد في جميع. الأصول. (۳) في ص: «الذي يحتاج» . 
)٤(‏ هذه الزيادة من ح . (ه) في آ: «فنه» . 


. في ل» ي : «ولا»» وحرفت في أ إلى : «كلا»‎ )٩( 
- ۲۱۹ - 


والآخرٌ: 

لم يرذ - منهم - الفعل . 

والأؤلون هم : العلماء وقد أراد الله - تعالى - أن يفهموا مراده”) بآية 
الصلاة» وأنْ يفعلوها. 

والآخرون” هم : العلماءٌ في أحكام الحيض . 

[ف] قد رید - منهم - فهم الخطاب» ولم برد - منهم - فعل ما تضمُنه 
[الخطابُ] . 

HFF 

والُذين لم برد [الله) تعالی] أن يفهمُوا مراد ولم بوج ذلك 
علیهم - ضربان: 
أحدّهما: 

لم ب یرد - أن يفعَّلوا ما تضمُنه الخطابُ . 

والآخر: ا منهم الفعل . 

والأؤلون "هم : أمتنا مع الكتب السالفة ؛ لأ - الله - تعالى ما" أراد 
ان فوا راء ا ولا أن يفعلوا مقتضاها . 

والآخر - هر" الشساء ء في أحكام الحيض ؛ لان الله - تعالى - أراد 
منهنْ۵ ٠‏ التزام اکم «الحيض» - بشرط أن يفتيهنٌ”المفتي » ولم وجب١٠‏ 
ا ا 


. لفظ ل: «فقد» . (۲) لفظ ي : «خطابه»‎ )١( 

(۴) في غير ص : «والآخر» . )٤(‏ سقطت الزيادة من ل» ي۰ ج“ وفي آ: و . 
(#) اخر الورقة )٠٠١(‏ من |. )١(‏ لم ترد في ي . 

(ه) هذه الزيادة من ص . (۸) لفظ ل : «یجب» . 

(۷) في ي زیادة: «خطابه» . (۹) في ح: «عليهم ذلك» . 


)٠١(‏ في ي : «فالأولون»» وفي ح: «أما الأولون»» وما أثبتناه أنسب. 
)۱١(‏ في ي» ص: «أتباع»» وهو تحرف .(۱۲) سقطت الزيادة من ل» آ. 


(۱۳) في آ» ص» ح: «هم». (6) حرفت في ص إلى : «منهم» . 
)٠١(‏ في ل» ي» ص: «يفتيهم» . 1 
(۱۹) عبارة ل: «يجب عليهم»» وفي آ: «یجب» بدلا من: «يوجب» . 


۰ - 


عليهنٌ هم المراد بالخطاب؛ لأنه لم يُوجب عليهنٌ سماعَ أخبار الحيض : 
فضلا عن بيان مجمَّلها"» وتخصيص عامُها. 
He‏ 
المسألة الثانية : 
يجوز من الله - تعالى - أن يُسمع المكلّف العام - من غير أن يسمع [ ه] 
ما يخصصه. وهو قول النظام »» وأبي هاشم » والفقهاء . 
Hk‏ 
وقال أبو الهذيل*» والجْبائئ : لا يجو ذلك في العام المخصو ص بدلیلِ 
السسعٍ - وان جاڙ أن يُسمِعَةُ المخصوص بادلَة العقل وان لم يعلم السامعٌ 
أ في العقلِ ما يدل على تخصيیصه . 
لنا ثلاثة أوجه : 


(۱) عبارة ل» آ: «يجب عليهم». (۲) في : «أو. 

(۴) هذه الزيادة من ص. 

)٤(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار» لقب بالنظًام لأنه كان ينظم الخرز في سوق 
البصرة» ويبيعهاء وهو ابن أخت أبي الهذيل العلاف» وعنه أخذ الاعتزالء وهويعد من أذكياء 
المعتزلة وإليه ينسب النظّامية - منهم - إلا أنه ظنينْ متهم كثير الوقيعة في أهل الحديث» وهو 
أول من نفى القياس والإجماع» وبتشغيباته فيهما انخدع الخوارج» والظاهرية» وبعض 
الشيعة» توفي في حدود سنة (١۲۳)ه.‏ راجع : التبصير في الدين وبهامشه تعليقات الشيخ 
زاهد الكوثري ص(۳٤)‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(٤)»‏ والملل والنحل 
بتحقيقق بدران: )۱۷/١(‏ ط. الأزهر» وطبقات المعتزلة ص(۹٥).‏ والفرق بين الفرق 
(. 

(ه) هو محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف» تنسب إليه فضائح كثيرة فيما أحدثه من 
البدع» كر أن الجِبّائيّ صنف كتاباً في تكفيره» وإليه تنسب فرقة «الهذلية» من المعتزلة توفي 
سنة (۲۲۷)ه. وقيل سنة (١٠۲)ه‏ راجع : التبصير في الدينء وطبقات المعتزلة 
ص(٤٥)»‏ واعتقادات الفرق (۳۲)» والفرق بين الفرق '.)٠٠۲(‏ 

. کذا في ح» وفي النسخ الأحرى: «وأجاز»‎ )٨( 

١ - 


الأوّل: 

أل ذلك قد وق كثيراً؛ لان كثيرا من الصحابة - سمعوا قوله - تعالى -: 
«یوصیکم الله في أوْلادکم 4 _ مع نهم لم یسمعوا قوله - ل -: «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورّث» وسمعوا قوله - تعالی - : إفافتلوا المشركين 4 . مع نهم لم 
يسمعوا قوله - َة _ : «سنوا بهم سن أهل الکتاب»» إلى زمان عمر - رضي الله 
عله -. 
الثاني : 

أجمعنا على جواز ز خطابه بالعام المخصوصِ بالعقل ٩”‏ من غير أن يخطر 
بباله ذلك المخصص 0 : فوجبَ أن يجوز خطابهُ بالعام المخصرص بالسىمر 5( 
من غير أن يسمعَه ذلك“ المخصص ؛ والجامع : كوه في الصورتين متمكنا من 
معرفة المراد. 
الثالث: 

أن“ الواح - ملا - کثیراً ما يسم الألفاظً العامة المخصوصة”"- قبل 
مخصصاتهاء و إنکاره مكابرة ذ في الضروريات . 

e ee 

احتجوا بأمور: 
أحذها: 

أ إسماع العام دون إسماع المخصص إغراء بالجهل . 


.)٠١۳١/۳( من سورة «النساء»» وراجع التفسیر الکبیر‎ )١۱١( الآية‎ )١( 


(۲) الأية (ه) من سورة «التوبة» . (۳) في ح: «بدليل العقل» . 
)٤(‏ في أ: «بالعقل من السمع» وهو خطاً. («) آخر الورقة (0۹) من ص. 
(۵) تکررت هذه العبارة في ل . (1) في ص «ولأن» . 


(۷) كذا في ص› وفي ل ي› ج «المخصصة»» ولفظ آ: «المختصة» . 
(۸) کذا في ص» جح“ وفي ي٠۰‏ آ: «فانکاره» . 
- 


وثانيها : 

أن العامٌ لا يدل [على”“ مراد] المخاطب» بإسماعه وحدَه: كخطاب) 
المرب بالزنة». 
وثالتها : 

أن دلالة العام“ مشروطةًد» بعدم» المخصّص _- فلو جاز سما العامّ دو 
سما المخصص لما جار الاستدلالٌ بشيءٍ من العمومات إلا بعد الطوافب في 
الدنياء وسؤال كل علماء الوقت: أنه هل وج مخصَص؟ وذلك يفضي إلى 
سقوط العمومات . 

Kk 

والجوابٌ عن الأول : 

أ الإغراء غير حاصل ؛ لما قذّمنا: من أنه فيد ظرًّ ٥‏ العموم» لا القطع 


[وبه"] خر الجوابٌ عن الثاني . 
وعن الثالث0 : 
ەا 2 . ۰ ل 
ان کون اللفظ حقيقة في الاستغراق» مجازا() فى غيره يفيد ظنْ 
الاستغراق: والظنْ حجْة في العمليّات' والله أعلم . 


(۱) کذا في ح»› وفي ص : «علی ذلكڭ»»› وسقطت من غيرهما . 


(۲) في آ: «کإسماع» . (#) آخر الورقة )۱۸٠(‏ من ل. 
(۳) في آ زيادة: «إذا كانت». )٤(‏ في ص: «مشروط». 

(ه) حرفت في ل إلى : «بعد». )٩(‏ لفظ ي : «الظن» . 

(۷) سقطت الزيادة من آ. (#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح ٠‏ 


(۸) لفظ آ: «یکون»» وهو تصحیف . 
)٩(‏ في ي : «ومجان» ولفظ آ: «فجاز»» وهو تصحيف . 
) ۰ لفط آ: : «الكليات»» وهو تحريف . وقد ذكر القرافيَ جواباً آخر عن هذا فقال: لا 
نسلم أن عدم المخصص شرط لان المخصص من قبيل الموانع وعدم المانع ليس شرطاًء 
فانظره في نفائسه (۲/۲٤۲-ب)»‏ وراجع الکاشف أيضاً (۹۹/۳-ب) . 
۳ - 


الكلام في الأفعال 


[وفیه مسائل“] 
المسالةٌ الأولى : 
اختلفت الأمةٌ في عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على قولين : 
أحدهما: 


قول من ذهب : إلى أنه لا يجوز أن يق منهم ذنبٌُ صغیراً کان أو کبیرا 
لا عمدا MI,‏ سهواًء ولا من جهة التأويل . وهو قول الشيعة . 


Hee 
والآخر5):‎ 
قول من ذهب : إلى جوازه عليهم » ثم اختلفوا فيما يجوز من ذلكٌ» وما لا‎ 
یجوز.‎ 
والاختلاف _ في هذا الباب - يرجم إلى أقسام أربعة:‎ 
أحدها:‎ 


ما يقم - في باب الاعتقاد - وقد اتفقوا على أنه لا يجوز [أنْ يع ] منهم 


الكفرٌ. 


. زيادة مناسبة لم ترد في سائر الآصول‎ )١( 
(Y» في ص زيادة : «ذلك»» وعبارة ل : «صغیر ولا کبیر» ونحوها في ح› لكنه أهمل‎ )۲( 
. الثانية‎ 
. في ص: «والآخحرون»‎ )٤( . عبارة آ: «ولا عمد ولا سهو‎ )۳( 
. هذه الزيادة من ل» ي‎ )٩( . (ه) صحفت في ح إلى : «والإخلاف)‎ 
- 0 - 


وقالت الفضيليةً٠‏ - من الخوارج -: إنه قد وقعت منهم ذنوبٌ» وکل ذنب 
-عندهم - كفر وشرك . 
وأجازت الشيعة إظهارَ الكفر: على سبيل التَقيّة . 
فام الاعتقادٌ الخطأ الذي لايبلغ الكفر - مل أن يعتقد مغلا : أن الأعراض 
باقية - ولا يكون كذلك -: فمنهم من أباه؛ لکونه منقراً ومنهم من جوزه. 
Hek‏ 
وثانيها : 
باب التبليغء > [و] اتفقوا قوا على أنه لا يجوز عليهم التغيير وإلا: لزا 
الوثوق بقولهم . 
وقال قوم : يجورٌ ذلك من جهة السهو. 
HER‏ 
وثالثها : 
ما تعلق بالفتوی”» [و0] اتفقوا [أیضاً] على أنه لا يجوز علیهم ٩‏ 
الخطا فيه . 


)١(‏ هم : طائفة من الخوارج يقولون: إن كل معصية صغرت أو كبرت - فهي شرك وإن 
صغاثر المعاصي مثل كبائرها - ويقولون أيضاً: إن الحجة في الخبر عن رسول الله - ل - لا 
تعقل إلا بتقليد آهل الثقة من العلماء الصالحين . ومن أهم تناقضاتهم قولهم : بأن من أظهر 
الإیمان فهو مؤمن حتی لو اسر الکفر. راجع الحور العین ص(۱۷۷» و٣۰۲۷‏ و٤۲۷).‏ 

وقد ذكر الملطي في «التنبيه» ص(۹۹١):‏ أنهم منسوبون إلى شخص يقال له : «فضل»› 
وأنهم قائلون بكفر كل من خالفهم . ويؤخذ مما قاله البغدادي في «الفرق» ص(٤٠):‏ أنهم 
طائفة من الخوارج «الصفرية» - أتباع زياد بن الأصفر. ولم يذكر «الفضيلية» الشهرستاني في 
«الملل»ء ولا الأسفراييني في «التبصير»» ولا الإمام المصنف في «اعتقادات الفرق». فلعل 
في هذا ما يؤيد ما نميل إليه : من أنهم شرذمة صغيرة من «الصفرية»ء أو أنهم أصحاب مقالة 
انفردوا بها عنها: وقد ذكر الشهرستاني طائفة «المفضايّة» في طوائف الشيعة فانظر الملل 
)۳۸۵-۳۸٤/۱(‏ بتحقیق بدران . ط الأزهر. 

(۲) لم ترد الواو في ص. (۳) لفظ ص: «بالقول» . 

. لم ترد الواو في ص٠(١) لم ترد الزيادة في آء ح.(١) عبارة ص : «الخطا عليهم»‎ )٤( 

- ۲٦ - 


وجوزه قوم - على سبیل السهو. 
fk‏ 

ورابعها: 

ما يتعلّق بأفعالهم» واحتلفت(“ الأمَةَ [فيه"] - على أربعة أقوال, : 
أحدها: 

قول من جوز عليهم الكبائر عمداء [وھؤلاء منهم : من قال بوقوع هذا 
الجائز"] وهم9: الحشوة. 

وقال القاضي أبو بکر: «هذا وإِنُ جاز عقلاء [و] لكنٌ السمعَ منعٌ من 
وقوعه» © 
وثانيها : 

أنه لا يجوز أن يرتكبُوا؛ كبيرة ولا صغيرة : عمدا» لکن يجوز أن يأتوا بها“ 
على جهة التأويل . وهو قول الجبائيّ . 


)١(‏ لفظ ي : «واختلف» . (۲) لم ترد الزيادة في أ. 
(۳) ساقط من ح› ولم ترد «الواو» - أول العبارة - في ل . 
)٤(‏ في ي» ا : «وهو» . () لم ترد في غیرح . 


)٩(‏ ولقد أساء ابن حزم فهم قول القاضي هذاء فزعم : : أنه ممن ذهبوا إلى القول بأن 
رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - يعصون الله في جميع الكباثر والصغائر عمداأًء > حاشی 
الكذب في التبليغ› » بل لقد أغرب أكثر فزعم أن القاضي يجوز على الأنبياء الكفر. فراجع 
انل 7 .)١/‏ اقل الشيخ مير الدمشقي قول ابن حرم هذافي هامشه على الصفحة الاية 
من کتاب الفخر «عصمة الأنبياء» . وظاهر من نقل الإمام المصنف : أن القاضي من القائلين 
بجواز ذلك : عقا مع المنع السمعي من وقوعه» ونظر القاضي في هذا دقیق : : فن مراده 
بذلك أن لا يبني شيئاً على القول بالحسن والقبح العقليين»› » فإله لو قال بامتناع ذلك عقلاً 
للزمه التسليم بهذه القاعدة الاعتزالية . والله أعلم . وإن کنا نری أنه ما دام الله - تعالى - قد 
حفظ رسله من ساثر الذنوب - صغائرها وكبائرهاء فاي داع للبحث في جواز وقوع هذا الذي 
لم یقع» وعدم جوازه؟!! . 

(#) آخر الورقة )۱١١(‏ من آ. (۷) لفظ ي ح› ص: «به» . 

۷ -- 


أنه لا يجوز ذلك» لا عمد ولا من جهة التأويل » لكن على سبيل السهى 
وهم مؤاخذود؛ بما يقم منهم - على هذه الجهة - وإ كان موضوعاً على 
امتهم ؛ لان معرفتهم أقوی» فیقدرونٌ" على التحفُظ عمّا لا يتانّى لغيرهم . 
ورابعها: 

آنه لا يجوز أن يرتكبوا كبيرةء وأنه [قد] وقعت منهم صغائر - على جهة 
[العمد“] والخطا والتاويلء إلا ما ينفُرّ: كالكذب والتطفيف . وهو قول أكثر 
المعتزلة. 

HK 

والُذي نقولٌ به : أنه لم يقع منهم ذنبٌ - على سبيل القصد - لا صغيرا ولا 
کبیراً“. 

ما السهو: فقد يقم منهم » [لكن“] بشرط أن يتذكروهً [في الحال)» 
وينوا غيرهم : على أن ذلك کان سهواً. 

وقد سيقت هذه المسألة"“ في علم الكلام٠.‏ ومن أراد الاستقصاء: 
فعلیه بکتابنا في «عصمة الأنبياء» . والله أعلم . 


ee 

. في غير ص : «مأخوذون»‎ )١( 

(۲) في غیر ح: «ویقدرون» . (۴) كذا في ل» ولفظ غیرها: «من». 
)٤(‏ لفظ ي : «يأتي » . )٥(‏ لم ترد في آ. 

. سقطت من آ. (۷) عبارة ل: «لا صغيرةء ولا كبيرة»‎ )٩( 
. لفظ آ: «یتذكروا»‎ )٩۹( . لم ترد الزيادة في ص» ح‎ )۸( 

. من ي‎ )۱٠۹( هذه الزيادة من ص. (#) آخر الورقة‎ )٠١( 


)۱١(‏ في ل» | ي سبقت هذه المسألة وزيادة «من هذا الكتاب»ء والراجح عندي أنها 
زيادة من النساخء وقد اغتر القرافيٌ بهذه الزيادة فنسب المصنف إلى السهوء وإن كان قد أول ى 
A-‏ . 


المسألة الثانية : 


۰ ۰ لانن ُ 
احتلفوا: في ان فعل الرسول - ب - بمجرده - هل يدل على حكم في 


۽ م 


أحدها: 


8 ب 
أنه «للوجوب» - وهو قول ابن سریج » وأبي سعيد الإصطخري“ وأبي 
علي بن خيران) . 


= له هذا السهو: بأنه لعله كان في تقدیره أن يكتب الکتاب على قسمین : قسم في أصول الدين 
والثاني في أصول الفقه» وأنه لم يتمكن من كتابة غير الثاني . فانظر النفائس (۲/٤٤۲-آ)‏ . 
وقد لام الأصفهاني القرافي على قوله هذا فقال: لا سهو من المصنف في هذا الموضع › 
بل كان الواجب أن ينظر غير واحدة من نسخ المحصول» فإن وجد هذا اللفظ في جميعها أو 
أكثشرها: حكم عليه بالسهي أ.ه. فراجع الكاشف (۳۴/١۷-ب)»‏ والحق ما قاله 
الأصفهاني : فالسهو من النساخ» لا من المصنف . 

قلت: وقد بحث المصنف هذه المسألة في كتابه «المحصل» في علم الكلام 
ص »)۱١۱-۱١۷(‏ وبحڻها في کتابه «عصمة الأنبياء» هذا الكتاب الذي يبدو أنه أدرجه فیما 
بعد ضمن کتابه «الأربعین» فراجعه ص‌(۳۹۸-۳۲۹)» كما بحثها في مواضع مختلفة من 
التفسير. 

هذا: والذي اختاره الإمام المصنف - في هذه المسألة - هو مذهب جماهير المسلمين 
من أهل السلّة والشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم . وانظر: الفصل بين الملل والنحل 
9/(. 

)١(‏ هو: الحسن بن أحمد الإصطخريّ» كان وابن سريج شيخي الشافعية في بغداد. 
توفي سنة (۳۲۸)ه. 

انظر: طبقات العبادي (٦1)ء‏ وابن هداية (1۲)» والشيرازي »)٠٠١(‏ والإسنوي 
»)٤٦/۱(‏ والمنتظم (۳۰۲/۹)» وتاریخ بغداد (۲۹۸/۷). 

(۲) هو: الحسين بن صالح بن خيران البغدادي» كان أحد أركان المذهب الشافعي . 
وكان معروفاً بالزهد والورع» عرض عليه القضاء من قبل الخليفة المقتدر فرفض» فسجن في 
داره أیاماً فلم یستجب» ثم أفرج عنه الوزير ابن الفرات . توفي سنة (٠۳۲)ه‏ على الأصح . 
وقیل (۰٠۳)ه.‏ = 

- ۲۹ - 


وثانيها : 
7أنه «للندب»» ونسبَ ”ذلك إلى الشافعىٌ - رضي الله عنه. 


وثالثها : 

أنه «لاإباحة» - وهو قول مالك رحمه الله . 
ورابعها: 

يتوف في الكلء وهو قول الصيرفيّ » وأكثر المعتزلة [وهو" المختار] . 
[لا*): 


Î]‏ إن جوزنا الذنبّ [عليه"]: [جوُزنا فى ذلك الفعل أن يكون ذنباً 
له ولنا ‏ وحینئلٍ : لا يجوز لنا فعلةٌ. 

وان لم نجوز الذنبَ علیه] : جوزنا کونه مباحاً ومندوباً وواجباً - وبتقدیر«) 
أن یکون واجباً: جؤزنا أن یکون [ذلڭ] من خواصهء وأن لا یکون . 

ومع احتمال هذه الأقسام : امتنعَ الجزم بواحدِ منها. 

Hee 
واحتچٌ القائلون : «بالوجوب» -: بالقرآن» وا“ الإجماع» والمعقول.‎ 
: أما القرآن  فسبمٌ“آیات‎ 


= انظر: طبقات الشيرازي (١١۱)ء‏ وابن هداية .)٠١(»‏ والعبادي (1۷)» وتاريخ بخداد 
(۳/۸)» والعبر .)۱۸٤/۲(‏ والإسنوي .)٤۹۳/۱(‏ وابن السبکي (۲۷۱/۳). 


(۱) سقطت من آ. 

(۲) لفظ ص: «وینسب» . (۳) ساقط من آً. 

. سقطت الزيادة من ص‎ )١( هذه الزيادة من ل» آ.‎ )٤( 

)١(‏ لفظ ح: «إذا». (۷) لم ترد الزيادة في آ. 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ل . (#) آخر الورقة (1۸۲) من ل . 
(۹) لم ترد الزيادة في ل. )٠١(‏ عبارة آ: «بالاجماع والقرآن» . 


. لفظ ي : «فتسع»» وفي ص»› : «فست». وکلاهما تحریف‎ )۱١( 
۹ - 


إحداها“ : 

4 ۴ £ ۴ 6 o 

قوله تعالى : «إفليَحدّر الذين يُخالفون عن امره4”» والأمر حقيقة في 
الفعل - على ما تقدّم بيان" والتحذيرٌ عن مخالفة فعله يقتضي [وجوب١]‏ 
موافقة فعله. 
وثانیتها( : 

ےت م 4£ ك لے رم 

قوله تعالی : «القد کان لکم في رسولِ الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله 
واليوم الآخري“ . 

وهز ا۷ مجراه مجری الوعيد فیمن ترك التاسيّ به» ولا معنی للتاسي ۵ به 
إلا أن يفعل الإنسان مثل فعله. 
وثالشتها : 

قول تعالى : «وائبعُ وء وظاهرُ الأمر «للوجوب ٠»‏ والمتابعة هي : 
الإتیان بمثل” فعله'؛ 

و ٌ 


( لفظ ل: «أحدها». (۲) الآية )٦۳(‏ من سورة «النوره . 
(۳) راجع : ص )٩4(‏ من القسم الثاني من هذا الكتاب . 

. سقطت الزيادة من ح‎ )٤( 

(ه) في آ» ص: «وثانیها» . )١(‏ الآية )۲١(‏ من سورة «الأحزاب» . 


(۷) عبارة ح : «وهذه مجراة»» وفي آ: «وهذا يجري» . 

(۸ عبارة ل: «ولا يعني التاسي» . )٩4(‏ في آ» ص: «وثالٹها» . 

(۱۰) من الآية )٠١۸(‏ من سورة «الأعراف». وقد وجدتها في جميع الأصول «بالفاء»» 
وإذا كانت كذلك فإنها تكون إما الآية )٠١۴۳(‏ من سورة «الأنعام» وضميرها يعود إلى الصراط 
المذكور قبلهاء وإما الآية )٠٠١(‏ من السورة نفسها وضميرها يعود إلى الكتاب المذكور 
قبلهاء وعلی هذا یکون ما ألبتناء أنسب لأن الضمير فيها يعود إلى الرسول بي . وهو 


المطلوب . 
)١١(‏ لفظ ح: «الوجوب» . (۱۲) لفظ آ: «وهو» . 
(۱۳) في ل» ص» ح: زيادة «ما» . )١٤(‏ انظر المصباح .)١١١/١(‏ 


- ۳ - 


ورابعتهاا: 

قوله تعالی : فل إن کنتم تَحبون الله فاتبعوني 7 » دلت الآيةٌ على أن 
محبةً ة الله اه مستلزمة 0 لا للمتابعة» لکن المحبة واجبة بالإجماع ولازم الواإجب 
وخا ٣‏ | 


قوله تعالی : وما آتاكم الرسولٌ فخدوةًه؛ فإذا فعل : فقد آتانا بالفعل : 
فوجبٌ علينا أن نأحده0 . 


وسادستها * : 
قوله تعالى : «[أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسول ١ء‏ دلت الآية بإطلاقها على 
وجوب طاعة الرُسول» والآتي بمثلفعل الغير, ل [اجل) أن ذلك 
الغير فعلّه طائمٌ٠لذلك‏ الغير: فوجبً أن یکونٌ [ذلك" واجباً. 
[وسابعتها : 
أن قوله تعالی : لما قضی زی منها وَطَراًزوّجناكها) بين أنه تعالى ّما 
رَوّجه بها: ليكون حكم أمته مساوياً لحكمه في ذلك . وهذا هو المطلو')] . 


Heke 


)١(‏ لفظ آ: «ورابعها»» وقد جعل هذا الناسخ الثالث رابعاًء والرابع ثالث 

(۲) الآية )۳١(‏ من سورة «آل عمران». (۴) لفظ ل: «مستلزم». 

. لفظ ح : «لمتابعته» . (ه) لفظ أ ص: «وخامسها»‎ )٤( 

. الآية (۷) من سورة «الحشره. (۷) فی آ: «نأخذ به»‎ )٩( 

(۸) في آ» ص: «وسادسها»» وقد جاء في آ الخامس سادساً والسادس خامساً. 
(۹) الآية (۹۲) من سورة «المائدة»ء أو )٠٤(‏ من سورة «النور». 


. هذه الزيادة من ص» ح‎ )۱١( لفظ ل: «لأصل».‎ )٠١( 
. لفظ ح : «مطيع»» وفي ص : «مطيعا»» ولفظ آ: «طاعة»‎ )۱۲( 
سقطت من آ.‎ )۱۳( 


)۱٤(‏ ما بین المعقوفتین سقط کله من ص» وقوله : «وسابعتها»» في آ: «وسابعها» . والآية 
- ۲ 


7ع اما الإجماع _ فلأن الصحابة - رضي الله عنهم [بأجمعهم"] 
اختلفوا في الخغسل من التقاء الختانين» فقالت عائشة - رضي الله عنها -: 
«فعاتة آنا ورسول اله E‏ فاغتسلنا»”) -: فرجعوا إلى ذلك وإجماعهم 
على الرجيعٍ حجْة . [وهو المطلوبٌ]. 

وإنما كان لفعل رسول الله - ل - فقد أجمَعوا - هاهنا - على أن 
[مجرد"] الفعل » «للوجوب» . 
= (۳۷) من سورة «الأحزاب»» وقوله: «مساويا» في ل» ي : «مساويه» وقوله: «وهذا هو 
المطلوب» لم ترد في غير ح» وانظر ما سيأتي في ( .)۲٤۲‏ 

. هذه الزيادة من أء ح‎ )١( 

(۲) سقطت من ۱. 

(۳) ورد في الشرح الكبير للرافعي» بلفظ : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فعلته 
أنا ورسول الله فاغتسلنا» » وذكر الحافظ في خيس (4۹/1): أنه قد أخرجه الشافعي في 
الأم» والمزني في المختص وحرملة في سنن الشافعي» وأحمد في المسند» والنسائي 
والترمذي وقال : حسن صحيح » وأخرجه أيضا ابن القطان وابن حبان وصححه . فراجعه . 

وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار )۱۹۳/١(‏ مع تلخيص كلام الحافظ في التلخيص . 
وأول الحديث من كلام رسول الله » على ما في الفتح الكبير: (١/۸۷)ء‏ وقد ورد فيه من طريق 
ابن عمر أيضاً. وقد رواه مالك عن عائشة كما في تيسير الوصول: .)٠٠١/۳۴(‏ 

وقد أخرج مسلم عن عائشة رضي لله عنها: «أن رجا سأل رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم -: عن الرجل يجامع أهلهء ثم يكسل - وعائشة جالسة - فقال: إني لأفعل ذلك 
آنا وهذه ثم نختسل» . كما في المنتقی : (۱۳۷/۱). ونیل الأوطار (۲۷۹/۱). 

ويۇيدە أحاديث أخرى» منها ما رواه بلفظ آخر مع زيادة أحمد ومسلم والترمذي عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : «قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: إذا قعد 
بين شعبها الأربع› ثم مس الختان الختان - فقد وجب الغسل». وصححه الترمذي . كما 
في المنتقی : .)۱١١/١(‏ 

وقد رواه أبو داود - بلفظ آخر متقارب - من طريتق أبي هريرة» كما في الفتح الكبير: 
.)١٤۳١/١(‏ ورواه أحمد أيضاً بلفظ أبي داود عن عائشة . وانظر: تيسير الوصول .)٠٠١/۳(‏ 

. لفظ ل: «آنه»‎ )٩( . في ل ص: «فإجماعهم»‎ )٤( 

)٥(‏ لم ترد في ح . )٤(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

- 


ولأنهم «واصلوا الصيام [لما واصل]» و«خلعوا نعالهم [في الصلاة”] لما 
خلّعم» واأمرّهم عام الحديبية ة بالتحلٌل بالحلق فتوقفوا: فشكا إلى ا 

(۱) ساقط من ي . 

وحديث الوصال قد ورد مطولا ومختصرا بألفاظ مختلفة من طرق عدة - في مصادر جمة . 
وسنقتصر على بعض ما بصلح شاهداً هنال 

روى البخاري عن ابن عمر: «أنه - ية - واصل» فواصل الناس فش عليهم» فنهاهم 
رسول الله - ية - أن يواصلواء قالوا: إنك تواصل» قال : إني لست كهيئنكم » إني أظل أطعم 
وأسقى ». كما في «إتحاف أهل الإسلام» (ص۸١١).‏ 

وروى الشيخان عن أنس بن مالك أنه قال: «واصل رسول الله - ب - في أخحر شهر 
رمضان» فواصل ناس من المسلمين» فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا الشهر: 
حتى يدع المتعمقون تعمقهم» إنكم لستم مثلي - أو قال : لست مثلكم - إني أظل يطعمني 
ربي ويسقیني» كما في الإتحاف (۱۱۹-۱۱۸) . 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة» أنه قال: «نهى بي عن الوصال في الصوم» فلما أبوا 
أن ينتهوا عن الوصال: واصل بهم يوماً ثم يوماء ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر لزدتكم . 
کالتنکیل لهم حین أبوا أن ینتهوا» كما في الإتحاف (ص‌۱۱۹) والتلخیص : (۱۹۳/۱). 
وإنما نهاهم عن الوصال رحمة بهم كما رواه الشيخان في حديث عن عائشة. على ما في 
الإتحاف (۱۱۹) والمنتقی (۱۷۹/۲) . 

هذا وفي الإتحاف )۱١۳-٠١۹(‏ كلام جامع عن حقيقة الوصال والاختلاف في حكمه 
وما إلى ذلك. فراجعه. وانظر المواهب اللدنية: .)٤٠٦-٠0۰١/۲(‏ ونيل الأوطار 
)£ / 1۸7-1۸6( . (۲) ساقط من آ» ص. 

(۳) هو ما رواه أحمد وأبو داود عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن النبي 
- ب - صلى › فخلع نعليه» فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال : لم خلعتم؟ قالوا: ر 
خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني : أن بهما خبثاًء فإذا جاء أحدكم المسجدء 
فليقلب نعليه» ولينظر فيهماء فإن رأى خبثا : فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما» . كما في 
منتقى الأخبار: .)۳١۱۳/١(‏ 

وقد ورد الحديث في الشرح الكبير للرافعي» بلفظ : «أنه َة خلع نعليه فخلع الناس 
نعالهم . فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على صنيعكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» 
فألقينا نعالنا . فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرأً» . 

قال الحافظ في التلخيص :)٠١۸-٠١۷/١(‏ «(رواه) أبو داود وأحمد والحاكم وابن = 

- 


سلَمّة)» فقالت: اخرج إليهمء واحلق واذبح ؛ ففعل : فذبځوا وحلقوا“ 
متسارعین» . 
خزيمة وابن حبان من حديث ابي سعيد (الخدري) . واخحتلف في وصله وإرساله» ورجح بو 
حاتم في العلل - الوصل. ورواه الحاكم أيضاً من حدیث انس وابن مسعود. ورواه 
الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله ب بن الشخير» وإسناد كل منهما ضعيف . ورواه البزار 
من حديث ابي هريرة» وإسناده ضعیف ومعلول أیضاً» . ه. وقد ذكره باختصار الشوكاني في 
نيل الأوطار .)٠٠۲-٠١٠/۲(‏ وأخرجه البيهقي أيضاً من عدة طرق» على ما في هامش 
المنتقی : .)۳۱۳/١(‏ وانظر: شرح الشفا للقاري : )۲٠۱/۲(‏ ط تركيا سنة (١١١۳١)ه.‏ 

)١(‏ هي أم المؤمنين زوج رسول الله - َة هند بنت أبي آميةء وأمية هو المعروف بزاد 
الراكب» تزوج بها رسول الله بعد بدر» وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد» وتوفيت 
سنة(1۰)ھ »أو (۹٥ه).‏ . راجع : الإصابة »)٤٠۷/٤(‏ وبهامشها الاستيعاب (٤/٥٠٠)؛‏ 
في حرف «الهاء» وراجع : باب السين منهما أيضاً: الإصابة »)٤۳۹/ ٤(‏ والاستيعاب 
9 /(. 

(۲) كذا في ص» ح» وعبارة ل» ي» آ: «فحلقوا وذبحوا مسارعين» . وأما الحديث فهو 
جزء من حديث مطول جدأً اشتمل على قصة الحديبية . وكتاب الصلح» وغير ذلك . أخرج 
البخاري في كتاب الشروط من صحیحه (۱۹۸-۱۹۳/۳)ء بسنده عن ابن شهاب الزهري؛› 
عن عروة بن الزبير» عن المشور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 

ونص الجزء الخاص هناء هو کما في ص(۱۹۹) -: «فلما فرغ من قضية الكتاب» قال 
رسول الله - اة - لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا . فوالله ما قام منهم رجل» حتی قال ذلك 
ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد: ل على آم سلمةء فذکر لها ا لقي من الاس 
فقالت آم سلمة : يا نبي الله : أتحب ذلك؟ أخرج»› > ٹم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتی تلحر 
بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج› فلم یکلم أحداً منهم حتى فعل ذلك : : نحربدنه» 
ودعا حالقه فحاقه , فلما رأوا ذلك: قاموا فنحرواء وجعل بعضهم یحلق بعضاًء حتی کاد 

وقد ورد بمعناه وببعض اختلاف وزيادة» في رواية ذكرها الحلبي في السيرة الحلبية . وقد 
ذكرها أيضاً السيد أحمد زيني دحلان في «السيرة النبوية والآثار المحمدية) «(۲۳۹/۲) 
بهامش السيرة الحلبية» . 

وقد ذكره - باختصار- ابن إسحاق في مغازیه» على ما في سیرة ابن هشام (۳۹۸/۳) 
ط حجازي بالقاهرة. 

- o 


وولأه حل خاتمه فخلّوا«)» ولان عمر ‏ رضي الله عنه - کان ييل 
الحجر الأسودء ويقول: اي لأعلم انك حجر لا تضرٌ ولا تنفع » ولولا ني“ 
رایت رسول الله - ل - ملك - لما لمك . 

و«أنه - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - قال في جواب [من سأل] أمٌ سلمة عن قبلة 


= وأشار إليه القسطلاني في المواهب: .)۱۷٠١/١(‏ وتكلم عليه الزرقاني في الشرح 
)۲٤۱-۲٤۰/۲(‏ كلاما جيداً كثير الفوائد . 

(1) أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «اصطنع رسول الله 
- (5) - خاتما من ذهب» فصنع الناس خواتم الذهب. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه» 
وقال: «واله لا ألبسه أبدأ!! فنبذ الناس خواتيمهم» . 

وفي بعض الروايات زيادة بعد كلمة «من ذهب»» هي : «وجعله في يده اليمنى» . 

وقال القاضي عياض في کتابه «الشفا» )٠٤١/۲(‏ ط مصطفى محمد: «وأيضا: فقد علم 
من دين الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال النبي - بي - كيف توجهت» وفي كل فن (وقعت)» 
کالاقتداء بأقواله . فقد نبذوا خواتيمهم حین نبذ خاتمه. .». 

قال علي القاري في شرح الشفا )۲٦۱/۲(‏ : «على ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما: «أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ له خاتماً من ذهب ثم نبذهء فاقتدوا به». 

(۲) لفظ ح: «وکان»» وفي ل» «وإن». 

(۳) في غير ص : «أن» . 

:- قال القاضي عياض في كتابه «الشفا» : «وقال عمر - ونظر إلى الحجر الأسود‎ )٤( 
. «إنلك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله - َة يقبلك ما قبلتك»» ثم قبله‎ 

وقال شارحه الخفاجي كما رواه عنه الشيخان. انظر: شرح الخفاجي على الشفا 
(۳۷۹-۳۷۸/۳) ط استانبول . 

روى أحمد وأصحاب الكتب الستة» عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقبل الحجر 
ويقول: «إني لأعلم . . .» الخ كما في منتقی الأخبار )۲١۲-۲۹٣۱/۲(‏ . 

وانظر: الأم )١۷١-٠۷١/۲(‏ ط الفنية . 

. ساقط من ص‎ )٩( 
- ۳ - 


الصائم : ألا أخبرته أنني ابل وأنا صائم»(٠؟‏ [و"] أمّا المعقول - فمن وجهين : 
الأول: 

أل الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه» وأعظمٌ [مراتب*] 
فعل الرسول - ية - أن يكون واجباً عليه وعلى امه : فوجبَ) حملَهُ عليه . 

بيان الأول: أن الاحتياط يتضمُن دفعَ ضرر الخوف عن النفس بالكلية 
ودفعٌ الضرر [عن النفس0)] واجبٌ. _ 

بيان الثاني : أن أعظمْ مراتب الفعل » أن يكون واجباً على الكل . 
الثاني : ۰ ۰ 

أله لا نزاعَ في وجوب تعظيم الرسول - بء - في الجملةء وإيجابٌ الإتيان 
بمشل“ فعله تعظيمٌ له: بدليل العرف والتعظيمان يشتركان”“ في قذرِ من 
المناسبة : فيجمعٌ" بينهما بالقذر المشترك : فيكون ورود الشرع بإيجاب ذلك 


(۱) روی مسلم عن عمر بن ابي سلمة : «أنه سأل رسول الله - ي - أيقبل الصائم؟ 
فقال: سل هذه» لأم سلمة» فأخبرته أن رسول الله - بء - يفعل ذلك . فقال يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». كما 
في منتقى الأحبار .)۱۷١/۲(‏ 

وقد روى الشيخان حديث أم سلمة أن رسول الله - اء - كان يقبلها وهو صائم . انظر: 
التلخیص' الحبیر (۱۹۱/۱) . 

وأخرج مالك والشافعي عن عطاء بن يسار: «أن رجلا قبل امرآته وهو صائم فوجد من ذلك 
وجداً شديداًء فأرسل امرأته تسأل عن ذلك . فدخلت على أم سلمةء فأخبرتهاء فقالت أم 
سلمة : ان رسول الله - ية يبل وهو صائم» فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته . فزاده ذلك 
سرورا» الحدیث. فانظر: ترتیب مسند الشافعي (۱/٦۹٠۷-۲٠٠)ء‏ وموطأ مالك (۲۷۳۴/۱) 
مع تنوير الحوالك» وروى الإمام الشافعي قريبا منه عن عائشة في الأم (۹۸/۲) ط الفنية . 


(۲) لم ترد في ص. (۳) سقطت من ل. 
(#) آخر الورقة )۱١۲(‏ من آ. )٤(‏ هذه الزيادة من ص . 
(۵) تکررت في ل . )٩(‏ لفظ ي : «مشترکان» . 


(۷) في آ» ص: «فنجمع»» ولفظ ل: «فجمع» . 
- ۳۷ - 


التعظيم يقتضي ورودة: بان يجب على الأمّه الإتيان بمثل “ فعله 
HF‏ 

والجوابُ عن الأول : 

لا نلم أن لفط الامر حقبقة في الفعل - على ما تفم 

سلمنااء [لكنه بالإجماع - أيضاً - حقيقة في القول » فليس حملةُ على 

ذلك بأولی من حمله على هذا. 

سلّمناٌ]» لكن - هاهنا- ما يمنعٌ من حمله على الفعل - وهو من 
وجهین : 
الأرل: 

أن تقدّمٌ ذكر الدعاءء وذكر المخالفة - يمنع من : فن الإنسانً إذا قال 
[لعبدە”“] ]: «لا تجعل دعائي كدعاء غيري» واحذر مخالفة أمري» : فهم منه أنه 
أراد بالأمر القول) . 
الثاني : 

وهو: أنه [قد“] أريد به «القول» بالإجماعٍ > فلا يجوز حمل على 
«الفعل »؛ أن اللمظ المشترك لا يجوز حملَةُ على معنييه . 

سلُمناه؛ لكنٌُ «الهاء» راجعة إلى الله ج تعالى - لأنّه أ قرب المذكورينَ . 

ee 

فإن قلت: القصدٌ - هو الح على تباع الرسول - ل - لأنه - تعالی - 
قال: لا تَجْعَلوا دُعاءَ الرسول بينكم كذعاء بعضكم بعضاً4» فحت بذلك 
(۲) راجع : ص(4) من القسم الثاني من هذا الكتاب وما بعدها. 


(۳) ساقط من آ. )٤(‏ لفظ : «بیانه» . 

)٥(‏ لفظ ح: «منع». )١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 

(۷) عبارة ص: «الأمر بالقول» . (#) أخر الورقة (1۸۳) من ل. 
(۸) لم ترد الزيادة في ح . (۹) الآية )٦۳(‏ من سورة «النور» . 


- ۳۸ - 


على الرجوع إلى أقواله وأفعاله» ثم عمَّبَ ذلك بقوله : ليحر الّذين 
بُخالمُون عن أمره4-: فعلمنا أنه بعت بذلك على التزام ما كان دعا إليه : 
من الرجوع إلى أمر النبيّ عليه الصلاة والسلام . 
وأيضاً: ۰ 
فلم لا يجوز الحكمْ بصرف الكناية إلى الله - تعالى - والرسول - بل -. 

قلت : الجوابٌ عن الأول : 

أن صرف هذا الضمير إلى الله - تعالى موكد لهذا الغرض - أيضاً - لأنه 
لما حت على الرجوع إلى أقوال. الرسول وأفعاله» [ثم“] حدر عن مخالفة أمر 
الله - تعالى -: كان ذلك تأكيدا لما هو المقصودٌ من متابعة الرسول - ب -. 


He 
: وعن الثاني‎ 
[أن «الهاء» كنايةٌ عن واحد» فلا يجوز عودة إلى الله - تعالى - وإلى‎ 
الرسول ] معاً.‎ 


سلّمنا ود الضمير إلى الرسول - فلم قلكتَ: إن عدم الإتيان بمثل فعله 
مخالفة لفعله؟ . 
0 ت 4 
فإن قلت : يدل عليه أمران : 


الأول : 
أن ] المخالفةً ضدٌ الموافقة» لكنّ موافقةً [فعل“] الغير - هو“: أن 
تفعلّ ۳ مثل فعله» فمخالفتةُ هو: أن لا تفعل مثل فعله . 3 
(0 لفظ ل: «أعقب». (۲) الآية (1۳) من سورة النور. 
(۳) في ل زيادة: «أيضاً . )٤(‏ لم ترد الزيادة في ي 


)٥(‏ ساقط من آ: ولفظ «الهاء» ساقط من ي»› ص» وقوله : «عوده» في ح: «عودها»» 
ولم يرد حرف الجر الأخير في ح . 
)١(‏ لفظ ح: «قلتم». (۷) سقطت الزيادة من آ» ح. (۸) سقطت الزيادة من |. 
(۹) في ص : «وهو» . (#) آخر الورقة )۱١١(‏ من ح . 
- ۳۹ - 


الثاني : 
وهو: أن المعقول من المختلفين - هما الّلذان لا يقوم أحذُهُما مقام الآخرء 
[والعدم والوجود لا يقوم م أحدهما مقام الآخر“] بوجه أصاد: فكانا في غاية 
المخالفة. 
ثبت : أن عدم الإتيان بمثل فعلهء [مخالف لاإتيان بمثل فعله من كَل 
الوجوء. 
قلت : هب أنها - في أصل الوضعِ کذلڭ لکنھا - في عرف الشرعِ - 
ليست كذلك» ولهذا لا يسمى إخلالٌ الحائض بالصلاة ة مخالفة للمسلمين» بل 
هي عبارة عن عدم الإتيان بمثلر فعله"]» إذا کان [لإتيان”] [به“] واجباء 
]و[ على هذا لا يسمی ترك“ مثل فعل النبيّ - اة - مخالفة [إل7] إذا دل 
فعلّه على الوجوب. 
فإذا يتنا“ ذلك بهذا [الدليل“]: لزم الدورُ» وهو محال . 
ee‏ 
)01( ه 
[و ] الجواب عن الثاني : 
لم قلتَ: إن الإتيانَ بمشل فعل الغير مطلقاً - یکونْ تاسیاً“ به؟ بل 
عندنا» كماد يشترط في التأسي”المساواة ذ في الصورة» يشترط”" فيه“ ] 
(۱) ساقط من . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط كله من آء وقوله: «مخالف» في ح : «مخالفة»» وقوله : 
«هب آنها» أبدلت في ص ب «هذا»» ورلیست» في ص» ح: «لیس»» وقوله : «عدم الإتيان» 


أبدلت في ص ب «آن لا يأتي» . 
(۳) سقطت الزيادة من آ. )٤(‏ سقطت الزيادة من ح. (ه) سقطت الزيادة من آ. 


)٩(‏ لفظ 1 : «ترکه» . (۷) سقطت من آ. 

(۸) في ل» ي» ۱: «کان» . (۹) في غیر ص» ح: «بینا» . 

)٠١(‏ هذه الزيادة من آ. )١١(‏ لم ترد الواو في ص. 

(#) اخر الورقة )٠٠١(‏ من ي . (۱۲) في ي» ل: «الثاني» وهو تحريف . 
(۱۳) لفظ ح : «فيشترط» . )۱٤(‏ لم ترد الزيادة في ح . 


- 6 - 


المساواة في الكيفية - حتى [إنه ٣“‏ لوصام واجباً» فتطوعنا بالصوم -: لم نكن 
متأسین به» وعلی هذا لا یکون مطل فعل الرسول, عليه الصلاةٌ والسلامٌ - 
سبباً للوجوب في حقنا؛ لان فعلَةُ قد لا یکونْ واجباً : فیکونٌ ٩”‏ فعأنا ايا - على 
سبيل الوجو ب ۔ قادحاً في التأسي ” . وتمام الأسئلة سيأتي في المسألة الآتية 
إن شاء الله تعالى . 
والجوابٌ عن الثالث: 

ٌ۵ وله : واتَبعُوًٌ4 إمّا أن لا يفيد العمومء أو يفده . 

فإِنْ كان الأو ل: سقط التمسك به. 

وإِنْ کان الثاني » فبتقدير ُن یکون ذلك الفعل واجباً عليه وعلينا : وجب أن 
نعتقد فيه - أيضاً - هذا الاعتقادء والحكم بالوجوب يناقضة: فوب أن لا 

RRR 

وهذڏا هو: الجوابُ [عن التمسك“] بقوله“ تعالی : إاتبعوني چ 5 
والجوابٌ عن الخامس : 

لا نسلّم أن قوله - تعالی -: ما تاك الرْسول فَخْذوهٌ” " يتناول الفعل » 


ویدل عليه وجهانِ : 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ص» ح. (۲) لفظ ل: «فكون». 
™( في آ زيادة : «به» . )٤(‏ هذه الزيادة من ص» ح. 
(ه) الآية )1١۸(‏ من سورة «الأعراف» . )٦(‏ في آ: «أسقط» . 

(۷) في ص: «مناقضه» . (۸) ساقط من آ. 


. في : «لقوله»» وما بعده فیها «فاتبعوه»» وهو خطأً‎ )٩( 
. من سورة «آل عمران»‎ )۳١( الآية‎ )٠١( 
الآية (۷) من سورة «الحشر».‎ )١١( 

- ا - 


الأول : 
أن قوله تعالی : وما تهاکم عنه فانتهوا )7ء یدل على أنه عنی بقوله : ما 
آتاکم ۰ ما أمركم . 
الثاني : 
أن الإتيان نما يتاّى ٠”‏ في القول: لأا نحفظة و[ب"] امتثاله بصي أا 
أخذناه: [فيصيرٌ] كانه( ي _ أعطاناه. 
Hk‏ 
والجوابٌ عن السادس : 
أن الطاعة - هي الإتيانُ بالمأمور أو بالمراد اد“ على اختلاف المذهيين :0( 
فلم قلت : إن مجرد فعل الرسول 4 یدل على أا أمرنًا بمثلهء أو رید ما 
مله وهذا [هو"] أول المسألة؟!. 
HHR‏ 
والجوابّ عن الإجماع» من وجووه: 
الأول: ۰ 
أن هذه أخبارٌ آحاٍ؛ فلا تفي العلّ0». 


ولهم أن يقولوا: هب نها فيد الظنّء لكنْ: لما حصل ظنْ کونه دلیا 


(1) الآية (۷) من سورة «الحشره. 

(۲) ذا في ح» ا وفي ل٬‏ ي ص : «ياتي» . 

(۴) لم ترد الباء في غيرح . )٤(‏ هذه الزيادة من ص. 
(ه) في ا ي: «فکأنه»» وفي ل جح «وکانه» . 

(#) أخر الورقة (۱۸6) من ل. 

() أي : مذهب أهل السنة والمعتزلة في الموضوع . 

(#) آخر الورقة (۱۹۳) من آ. (۷) لم ترد في ص» ح. 
(۸) لفظ ل: «جهة»» وهو تصحيف طريف. 

(۹) في ي زيادة: «بها» . 
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ترب عليه ظنٌُ ثبوت الحكم : فیکونُ العمل به دافعاً لضرر مظنون: فیکون 
واجباً. 

وتقرير هذه الطريقة سيجيءُ - إن شاء الله تعالى - في مسالة القياس © 
الثاني : 

أن أكثر هذه الأخبار واردة في «الصلاة» و«الحج»» فلعلّه - 6 کان 
[فد] بین لهم : :أ شرعَه وشرعهم سواءُ - في هذه الأمور- قال يه : «صلوا 

كما رأيتموني أصلي»» وعليه خرجَ مسالة التقاء الختانين. وقال : «خذوا عي 
مناسککم»» وعليه خرج تقبيل عمر للحجر الأسود. 

وقال : «هذا دصي , ووضوءُ الأنبياء ۽ من قبلي ٩‏ . 

وام الوصال - فإنهم ظنوا ( ل أمرهم بالصوم, ¢ واشتغل معهم به » آنه 
قصد بفعله بیان الواجب : [ففعلوا“]»› فرد عليهم ظنهم» وأنکر عليهم 
الموافقة . 

وأمّا خلع النعل فلا نعلمٌ ” أنهم فعلوا ذلك واجباً. 

وأيضاً: لا یمتنعٌ أن یکونوا“ [ لما رأوه قد لح نعلَهُ - مع تدم قوله تعالی : 

)١(‏ عبارة ل» ي» آ: «الضرر المظنون». 

)( راجع )1۲۲/۳( من المحصول لسخة صنعاء مصورة دار الكتب رقم 
(. 

(۴) لم ترد الزيادة في ص . (#) آخر الورقة )٠٠(‏ من ص. 

)٤(‏ أخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله - هة - قال : «هذا أسبغ الوضوء وهو 
وضوئي ووضوء خلیل الله إبراهيم» ومن توضاً هکذاء (يعني ثلاث ثلاثاً) ثم قال عند فراغه : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ا عبده ورسوله فتح له ثمانية آبواب الجنة يدخحل من 
يها شاء . . . » على ما في الفتح الکبیر (۲۸۱/۳) . وأخرج أحمد في المسند وابن ماجه عن 
ابن عمرو«‌هذا الوضوء فمن زاد علی هذا فقد آساء أو تعدی وظلم» على ما في اشح الكبير 
(YAY/Y)‏ . وللحديث ألفاظ أخرى تراجع في مظانها. 


. في غير ص زيادة : «أنه» » وحذفها أنسب من إثباتها‎ )٩( 
. هذه الزيادة من آ. (۷) عبارة آ: «فلأنا لا نعلم» . (۸) في : «یکون»‎ )٩( 
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وخذوا زیتکم عند کل مسجد - ظنوا أن خلعها مأموٌ به] غير مباح > لأنه 
لو کان مباحاً لما ترك به المسنون في الصلاة!!. 
على أنه لا قال لهم : ولم خلعتم نعالکم»؟ فقالوا : لأنك خلعتٌ نعلك؛ 
فقال: «إن جبريل أخبرني أن فيها أذ . فين بهذا: أنه ينبغي أن يعرفوا الوجه 
الذي أوقع )١‏ عليه [فعلة] - ثم يتبځونه . 
وام حلع الخاتم - فهو مباح . فلما حلع : أحبوا موافقة لاعتقادهم وجوب 


ذلك عليهم . 
Hek‏ 
والجوابٌ عن [الوجه الأول ]: - من المعقول : 
أن الاحتياط إلّما يُصارٌ إليه: إذا خلا عن الضرر - قطعا - وهاهنا ليس 


كذلك؛ لاحتمال أن يكون ذلك الفعلٌ حراماً على الأمَةء وإذا ا الأمران : 
لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطاً. 
وع (*) الثاني : ر 

أن ترك الإتيان بمثل ما يأتي به الملك العظيم قد يكون تعظيماًء ولذلك 
يقبح من العبد أن يفعل كل ما يفعلٌ سيْدّه. 

HF 

واحتج القائلون : «بالندب» : بالقرآن» والإجماع» والمعقول : 

أمّا القرآن - فقوله تعالی : لإلقدٌ كان کم في رسول الله اسو حسنة ‰4 
ولو كان القأسّي واجباً - لقال : «علیکم»» فلمًا قال : «لکم»» دل على عدم 


. من سورة «الأعراف»‎ )۳١( ما بين المعقوفتين ساقط من أء والآية‎ )١( 


(۲) في غير ص : «وقع» . 


(۴) لم ترد الزيادة في ل. )٤(‏ لم ترد في ص. 
(#) أخر الورقة (۱۹۷) من ح. (9) في غير ح: «یفعله» . 
)٦(‏ لفظ ص : «السيد». (۷) الآية )۲١(‏ من سورة «الأحزاب» . 
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الوجوب؛ ولما أثبت الأسوة [الحسنة] دل على رجحان جانب الفعل على 
[جانب"] الترك: فلم يكن مباحاً. 
Hee‏ 
[و”] أمّا الإجماع - فهو: أنا رأينا أهلى الأعصار متطابقين على الاقتداء في 
الأفعال بالنبيّ - ية - وذلك ا عل انعقاد الإجماع : على أنه بيد الندبٌ . 
CC‏ 
[و] أمّا المعقولٌ - فهو: أن فعله - عليه الصلاة والسلامٌ - إِمّا أن يكن 
راجح العدم » أو مساويّ العدم » أو مرجوح العدم . 
والأولُ باطلَ ؛ لما ثبت : أنه لا يوجدٌ نه“ الذنبٌ. 
والثاني باطل ظاهراً؛ لان الاشتغالٌ به عبتُ» والعبٹ مزجورٌ عنه» بقوله 
تعالى) : (افحسبتم تم انما خلفاکم عَبا4: [فتعيّن الثالتٌ“] وهو: أن يكونَ 
مرجوح العدم؛ ؛ ثم j‏ لما تأمَّلنا أفعالّه : : وجدنا بعضها مندوباًء وبعضّها 
واجباً؛ والقدرٌ المشتركٌ - هو: رجحانٌ [جانب ) الوجودء وعدم الوجوب ثابت 
بمقتضى ٠‏ الأصل : فأثبتنا الرجحان - مع عدم الوجوب . 
HR‏ 
و الجوابُ عن الأول : 
ما تقدّم أن التأسّي في إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعةُ [عليه ] فلو“ 


)١(‏ هذه الزيادة من ص» ح. (۲) هذه الزيادة من ح 

(۳) لم ترد الزيادة في ص. )٤(‏ لم ترد الواو في ص. 
)٩(‏ في ل: «فيه»» وهو تصحیف . )٩(‏ في آ» ص» ح: «لقوله» . 
(۷) الآية )٠٠١(‏ من سورة «المؤمنون» . (۸) ساقط من ي» آ» ح. 
)٩(‏ هذه الزيادة من ح . )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
)۱١(‏ لفظ آ: «المقتضي» . )١۲(‏ لم ترد الواو في ح . 
(۱۳) سقطت الزيادة من ص. )۱٤(‏ في ح: «ولو» . 
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کان ۳ فعلة واجباً أو مباحاً وفعلا ]° [ مندوباً لما حصل التاسي . 


وعن الثاني : 
آنا لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل » فلعلهم ”» وجدوا مع الفعل 
قرائن خری(). 
HH‏ 
وعن الثالث : 


لا نسم أن فعل المباح عبتُ؛ لان العبث هو الخالي عن الغرض فإذا 
حصلت 0 في الاح منفعة ما“: لم یکن عبثاًء [بل من حیتُ حصول النفع 
به حرج عن العبث - فلم قلتم : أله خلا عن الغرض؟ ثم حصو الغرض في 
التأسي بالنيّ - بل َة -» ومتابعته في أفعاله - بين : فلا يعد من أقسام العبث . والله 
أعلم“]. 
HN‏ 
[و] احتج القائلون «بالإباحة»): 
بان لما ثبت أله لا بجو صدور الذنب منه: : ثبت أن فعلَهُ لا بد أن یکونٌ 
3 | مباحاى أو مندوباًء أو واجباً. 


و[هذ "] الأقسامٌ الثلاثة مشتركةٌ في رفع "الحرج عن الفعل . 
فامًا رجحانٌ جانب الفعل : فلَمْ يثبتْ على وجوده دلي ؛ أن الكلام فيه 


. هذه الزيادة من ي‎ )١( 
. لم ترد الهاء في ح» وعبارة ص : «ونفعله نحن»‎ ( 


(۳) في ي» اء ح: «ولعلهم». )٤(‏ في آ» ص» ح: «أخره. 
)١(‏ لفظ لء ي : «العوض». () في غير آ: «حصل». 
(۷) في غير ل أبدلت ب «ناجزة» . (۸) ساقط من ل» |» ص. 
(۹) لم ترد الواو في ص . (#) أخحر الورقة (1۸) من ل. 
)۱١(‏ في غیر ص ح: «أنه» . )١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 
)٠1(‏ لم ترد الزيادة في آ. (۱۳) لفظ ح: «نفي». 
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وثبتَ على عدمه؛ لان دليلّ هذا الرجحان كان معدوماً؛ والأصل في كل شيء 
بقاؤءُ علی ۱ ما کان : فثبتَ) بهذا أنه لا حرج في فعله - قطعاً - ولا رجحال في 
فعله ظاهراً) . 
فهذا الدليل يقتضي - في کل أفعاله - أن يكون مباحاًء ترك العمل به في 
الأفعال. التي عُلم كونها واجبة أو” مندوبة ؛ فيبقى ٠١‏ معمولاً به في الباقي . 
وإذا ثبت ونه مباحاً ظاهراً: وجب أن يكونَ - في حقنا - كذلك» للآية 
الدالَة على وجوب التأسّي . ترك العمل به فیما کان من خواصّه : فیبقی معمولا 
به في الباقي . 
HENE‏ 
[و] الجوابٌ : 
هب أنه في حقّه كذلك - فلمّ یجب أن یکون في حقٌ غیره“ كذلك؟ . والله 
أعلم. 
Hee‏ 
المسألة الثاللة : 
قال جماهيرٌ الفقهاء والمعتزلة : التأسى [به] واجبّ» ومعناءٌ : أا إذا علمنا 
أن الرسول - ل - فعل فعا على وجه الوجوب : فقد تعدا أن نفعلَُ على وجه 
الوجوب . 


. في ي : «بقاه»‎ )١( 


(۲) في ل» ي» آ» ص: «فقد ثبت» . (#) آخر الورقة )۱١١(‏ من آ. 
)٣(‏ في ل» ي» آ: أبدلت بالواو. )٤(‏ في ل» ي : «فبقي». 
(ه) في ل» ي» آء ح زيادة: «إذا» . )١(‏ لم ترد الواو في ص . 


. کذا في ل٢ وفي اللسخ الأحرى: «غیره)‎ (V) 
. هذه الزيادة من ح‎ )۸( 
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وان علمنا أنه تتفل به : [کن1)] متعبّدین [بالتنمل] [به۳] و علمنا ائه 
فعله على وجه «الإباحة»: کنا متعبّدین باعتقاد إباحته لَنا]؛ وجاز لنا ند“ 

وقال أبو علي بن خلاو من المعتزلة -: «نحن متعبّدون“ بالتاسي 
[به“] في العبادات» دونَ غیرها: کالمناکحات“ والمعاملات . 

ومن الناس: من أنكر ذلك في الكلً». 

ae ae 
: ]و[ احج أبو الحسين : بالقرآن والإجماع‎ 

أما القرآن - فقوله تعالى : قد كان لم في رسول الله أسوة حستةًي٠٠‏ 
والتأسّي بالغير في أفعاله - هو: أن يفعل على الوجه الذي فعرً” ذلك الغر”«٠‏ 
ولم يفرق الله - تعالى - بين أفعال. الرسول؟"“ َة -: [إذا كانت" ] مباحةًء أو 
لم تكن مباحة . 

(۲) لفظ ص : «بالنفل»» وسقطت من ح . (۳) هذه الزيادة من ي . 

. ساقط كله من ح» وأبدل بكلمة «بالإباحة»‎ )٤( 

. في ص» ح زيادة: «لا‎ )٥( 

)١(‏ حرفت في ح: إلى «ابن الجلاد» وفي أ زيادة : «تلميذ بي علي وأٻي هاشم»» وهو 
من الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة» ويدعى محمد بن خلاد البصريّ . توفي قبل أن يبلغ 
سن الشيخوخحة انظر: فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ط. الإسكندرية 
ص(۱۱۱). 

(۷) في آ: «متعبدين»» وهو تصحيف. (۸) لم ترد الزيادة في آء ح. 

(۹) کذا في ح» وفي النسخ الأخحرى: «کالمناکح» . 

. من ي‎ )۱١١( هذه الزيادة من ح . (#) آخر الورقة‎ )٠١( 

)١١(‏ الآية )۲١(‏ من سورة «الأحزاب» 

(۱۲) في ل» ي» آ: «فعله» . (۱۳) في ح زيادة: «إذا کانت» . 

)١(‏ في غير ح: «النبي». )٠١(‏ هذه الزيادة من ل. 
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[وقوله تعالی : رابغو مر بالاباع : فيجِبٌ]. 
ete‏ 
وع ما لإجماع فهو: «أن السّلفَ رجعوا إلى أزواجه في قبلة 
الصائم ٠»‏ [و“] في ] «من أصبحَ جنب الم يفسد صومه)» وفي «تزوج 
النبي - ا - ميمونة ة وهو حرام» ‏ ؛ وذلكف یدل على 3 أفعالة لا بد د [من”"] أن 
ْمل“ فيها طريقةٌ. 


ek 


)١(‏ ساقط من ل» ي أ والآية )٠١۸(‏ من سورة «الأعراف». وراجع المعتمد 
(Ao-FAT/ 1)‏ . 

(۲) لم ترد الواو في ص» ح . (۳) سقطت الواو في آ. )٤(‏ سقطت الزيادة من ح . 

. ورد في الشرح الکبیر حدیٹ : «أنه چ کان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم‎ )١( 

قال الحافظ في التلخيص :)۱۹١/١(‏ «متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة» وانظر 
ترتيب مسند الشافعي .)۲١۸/١(‏ والموطا (١/١۱۷۲-۱۷)ء‏ وانظر: المنتقى 
(۲ /۱۷۷-۱۷۹) للاطلاع على روایات الحديث وطرقه . 
)٩(‏ في ص» ح زيادة: «حلال أو» . أما كلمة «حرام» بعدها فقد وردت في سائر الأصول 
فاضطررنا لإثباتها. 

وفي هذا الحديث خلاف كبير: فقد روي «عن أبي عبيدة آنها جعلت آمرها إلى العباسء 
فانكحها النبي - ا - وهو محرم» فلما رجم بنی بها بسرف حلالا» . 

وروی ابن عباس: أن النبي - ية - تزوجها - وهو محرم . وأخرج بو داود عنها: آنه 
تزوجها بسرف وهو حلال . 

وفي الصحيح من أفراد مسلم عنها : أن النبي - ية - تزوجها وهو حلال. وهناك روايات 
أخرى ذكرها المحب الطبري في السمط الثمين .)١٠١-١١١(‏ 

وأخرج أحمد في المسند )۳۳۲/١(‏ ط الحلبي عن ميمونة ء قالت : «تزوجني رسول الله 
َة -: ونحن حلال» بعدما رجعنا من مكة» . 

وأخرج أحمد أيضاً في المسند )۳۳۳/١(‏ ط الحلبي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة : 
«أن رسول الله - َة - تزوجها حلالاء وبنی بها حلالاً . (قال الراوي): وماتت بسرف فدفناها 


في الظلة التي بنى بها. 
(۷) لفظ آ: «و»ء ولم ترد في ص . (۸) لفظ ل: «تمثل»» وهو تصحیف . 
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ولقائل, أن يقول على الدليل الأول : اليه تة تقتضي ٠0‏ التاشي به مرة ة واحدة» 
[کما" أن قول القائلِ لغيره: «لك في الدار ثوب ) حسنٌ» يفید ٹوباً واحداً. 
فإِنْ قلت : هذا إن ثبت تم غرضنا من التعبد بالتاسّي به - م - في الجملة. 
وأيضاً : فالآية تفي إطلاق کون النبي - بل - أسوة [حستة) لناء, ولا يطل 
وصفٌ الإنسان بأنه أسوة [حسنةً] [لزيدِ إذا لم یجز لزيڊ أن يتبعةُ إلا في فعل 
واحد» وإنْما يطلق ذلك إذا كان ذلك الإنسان قدوة] لزيد: يقتدي به في 
الأمور“ كلها إلا ما خصّه الدليلٌ. 
Hee‏ 
قلت : الجوابُ عن الأول : 
أل أحداً لا يناع في التاسّي به - ل - في الجملة؛ ؛ لأله لما قال: «صلوا 
کما رأيتموني أصلّي»» و«خ دوا عن مناسککم» فقد أجمعوا على وقوعِ 
التاسّي [بە“] ھاهناء والآيةٌ ما دلت إل على المرة الواحدة ‏ فكان التأسي به 
- ا - في هذه الصورة“- کافیاً في العمل بالآية» لا سما والآيةٌ إنّما وردت 
على صيخة الإخبار عم مضى » وذلك يكفي فيه وقوع التأسّي [به] فيما 
مضی . 
HENE‏ 
7و الجوابُ عن الثاني : 
انك "إن ردت [به ع : أنه لا يصح" إطلاق اسم الأسوة عليه إلا إذا 


(۱) في غير ص: «تفید» . (۲) سقطت الزيادة من آ» ص. 
(#) آخر الورقة () من ح. (۳) هذه الزيادة من ح . 

. | هذه الزيادة من ح . (6) مار بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 
في غير ص» ح: «أموره» . (۷) لم ترد الزيادة في آ.‎ )٦( 

(۸) في غير آ» ص: «الصورء . )٩(‏ لم ترد الزيادة في ل. 

. عبارة ل: «بأنك إذا»‎ )١( لم ترد الواو في ص.‎ )١( 
. هذه الزيادة من ح . (۱۳) لفظ ح : «يصلح»‎ )۱۲( 


~. 0* 


کان اس في کل شيء - فهذا ٩‏ ممن ؛ ثي [الّذي 0)] يدل على فساده 
وجهان : 
الأول : 

أل من تعلّم ”من إنسانِ نوعاً واحداً من العلم - يقال له: «إن لك في فلانِ 
أسوة حسنة» . 
الثاني : 

[وهو أن يقال : لك في فلانِ أسوة حسنةٌ في کل شيء»» ويقال : لَك من 
فلانِ أسوة حسنةً ] في هذا الشيءء دون ذاك»» ولو اقتضی اللفظ العموم : 
لكان الأول تکریرا والثاني نقضاً. 

وإِنٰ ردت [ان بصح] إطلاق» اسم الأسوةء إذا كان أسوة في بعض 
الأشياء) - فهذا مسلم» ولکنه - کا _عندنا: أسوةٌ u‏ في آقواله» وفي كث 
من أفعاله التي آمرنا بالاقتداء به فیها کقوله اة : «صلوا کما رأيتموني اصلي»» 
و«ځذوا عَني مناسککم» . 

He 

[و“] الجوابُ عن الحجُة الثانية : 

أن قوله تعالی : واتبمُوءً مطلق في الاتباع : فلا يفي العموم في 
ك E‏ [شيءٌ مر ') الاتباعات والأمر لا يقتضي التكرارً: فلا" يفيدٌ العموم 


Hee 
. هذه الزيادة من‌ح. (۲) لفظ ل ي» آ: «یعلم». (۳) في غير آ: «فهو‎ )١( 
من ل.‎ )۱۸١( لفظ ص: «باطلاق» . (#) آخر الورقة‎ )( 
لم ترد الزيادة في ص . (۸) لم ترد الواو في ص.‎ )۷( 
. سقطت الزيادة من ي‎ )٠١( . من سورة «الأعراف»‎ )٠١۸( الآية‎ 4( 
. هذه الزيادة من ح . (۱۲) في ي : دولا‎ )١١( 
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فإن قلت : تيب الحكم على الاسم يشعر بان المسمّى علَةً لذلك 
الحكم ii]‏ المتابعة عل للأمر“ بها . 

قلت : فعلی هذاء لو قال السيدٌ [لعبدو"]: «اسقني» )» یزم أن یکون 
آمراً له ر بجميع أنواع السقيِ - في کل الأزمنة - ولو“ قال له: : و يلزم أن 
یکون ا [له] بجمیع بجميع أنواع القيامٍ في كل الأزمنة. 

وفي هذه الأمثلة كثرة» وما ذكرناه كافيء في إفساد" ما قالوا“ . وال 


أعلمُّ. 
HRH‏ 
وما الإجماع - فقد سبق الكلام عليه ^ . والله أعلم . 
Hef‏ 
)١(‏ لفظ |: «بماهية» . (۲) في آ: «الأمره . 
(۳) سقطت الزيادة من ح . )٤(‏ في | زيادة: «ماء» . 
(ه) لفظ آ: «فلو» . (1) لم ترد الزيادة في ل» ي آ. 
(۷) في غير أ : «فساد» . (A)‏ لفظ ح : «قالوه» . 


() انظر ص(۲٤۲)‏ من القسم الثالث من هذا الكتاب . 
o۲‏ - 


القسم“ الثاني 
ي 
التفريع على وجوب التأسي 
المسألة الأولى: 
لما عرفت : أ التأسّي مطابقة«) فعل المتاشى [بە"“] - على الوجه 

[الّذي وقع فعلَهُ عليه*)] - : وجب معرفةٌ الوجه الذي يقم عليه“ فعل الرسول 
- ية - وهو: ثلاث : «الإباحة» و«الندبٌ» و« الوجوبٌ» . 

HEE 


أما «الإباحة» فتعرف بطرق أربعة : 


أحدها: 
اَن ينص الرسول“ - ا - على نه «مباځ» 
وثانيها : 


أن يقع امتثالاً لآية دالَةٍ على «الإباحة». 
وثالثها : 
أن يقع بياناً لآية دالَةٍ على «الإباحة». 


(۱) في ي : «التقسيم» . (#) آخر الورقة )٠٠١(‏ من آ. 
(۲) سقطت الزيادة من . (۳) لفظ ل ي اء ح: «في» . 


)٤(‏ ساقط من آ» وقوله : «وقع» في غير ح: أوقعه» و«فعله» زيادة من ح. 
)٥(‏ عبارة ي : «عليه يقع» . 
)٦(‏ عبارة ح: «أن يتصل به نص لرسول الله» . 

۳ - 


ورابعها: 
أنه لما ثبت أنه لا يُذنبُ -: ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل » [ولا 


في ترکه] . 
وانتفى 7 «الوجوبٌ ٠2۲‏ و«الندب» بالبقاء عن الأصل -: فحينئلٍ يعرف كونةُ 
«مباحاً) 


[و#] آما «الندبٌ» - فيعرفٌ بتلك الثلاثة [الأول ] - مع أربعة أخرى. 


£ 


أحذها: 

أن بعلم" من قصده - ية - أله قصد القربة بذلك الفعل » فيعلمٌ أنه 
راجح الوجود» ثم نعرفُ انتفاءَ «الوجوب» بحكمٍ الاستصحاب : فیشت ٥‏ 
«الندب» . 
وثانيها : 

ينص على أله کان مخْيْراً بين ما فعلَ» وبين فعل [ما ] ثبت أله 
«ندبٌ» ؛ لان التخيير لا يقع بين «الندب»» و[بیرً"') ما لیس ب «ندب». 


(۱) في ح: «ندب»» وهو تصحیف ظاهر. 

(۲) هذه الزيادة من ص» ح. 

( کذا في ص وأبدلت في ل ي٠‏ ج بعبارة : «ویعرف نفي كيفية» › وما تناه 

. في ح : «الندب والوجوب» . (ه) هذه الزيادة من ح‎ )٤( 

»( لفظ آ: «الأولة»»› وسقطت من ح› و«الأول» تجمع على «الأوائل»› ولیس التأنيٹث 
بالمرضي» وإن اجترأ عليه بعضهم - كما قال صاحب المصباح» كما يجمع بالواو والنون» 
ویجمع مؤنثه على «أول»» ووآوليات» فراجع : المصباح .)٥-۰/۱(‏ 


(۷) لفظ ل» ي : «نعلم». (۸) في ل» ي : «فنعلم». 
)٩(‏ لفظ ح: «فشبت» . )۱١(‏ لفظ ل: «أنه». 
)١١(‏ هذه الزيادة من ح . (۱۲) هذه الزيادة من آ» ح . 


- ° 


وثالثها : 
أن يقعَ قضاءُ لعبادةٍ كانت «مندوبة» . 
ورابعها: 
: ۰ و ء ۰ » . ٠‏ 2 ٍ 
أن یداوم على الفعل › ۳ یخل به - من عير سج : فتکون(') إدامته عليه 
الصلاة والسلام - دليلا على كونه طاعة» وإخلالة به من غير نسخ : دليلا على 
عدم الوجوب . 
ee‏ 
وما «الوجوب» فیعرفُ بتلك الثلائة [الأول““] - مع خحمسة أخرى : 
أحدها: 
الدلالة علی آنه کان محيْراً بینه وبين فعل آخر- قد ثبت وجوه ؛ لان 
التخيير لا يقع بين «الواجب»» و[بين“] ما ليس ب «واجب» . 
وثانيها : 
أن يكونُ قضاء لعبادةٍ [قد] ثبت «وجوبها» . 
[وثالثها : 
أن يكون وقوعَةُ مع أمارة“ قد تقرّر في الشريعة أنها أمارة «الوجوب»: 
كالصلاة بأذانِ» وإقامة] . 


(۱) کذا فی ي» وعبارة غیرهاء» «فیکون إدمانه» . 


(۲) کذا في ي» ص» وفي ل آ: «الأوله»» ولم ترد في ح . 


(۴) في ص: «وقد» . )٤(‏ هذه الزيادة من ح . 
)٥(‏ لم ترد الزيادة في غير ل. (#) آخر الورقة (۱۹۹) من ح . 


)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كله من آء وفي ي زيادة «على» بعد «يكون»» وكلمة «مع» 
لم ترد في غير ص»› جح“ وقوله : «تقرر» أبدلت في ح ب «يعرف» . 
o0‏ - 


ورابعها: 
أن یکون جزاءٌ لشرط [فوجبَ]» کفعل ما وجب بالنذر"). 
وخامسها : 
أن یکو لو لم يكنْ «واجباً» : لم يجز» كالجمع بين ركوعين في صلاة 
الكسوف” . 
Hee‏ 
المسألٌ الثانية : 
في الفعل ذا عارضَةُ معارض منە٥‏ با - [فهو*] اما أن یکون قولاً أو 
فعلاً. 
أمًا اقول - فإمًا أن يُعلَمَّ أن المتقدّمّ - هو القولُ أو الفعلٌء أو لا يعلمّ واحدٌ 
منهما. 
He‏ 


6 القسم الأول - وهو: أن يكون المتقدّمْ هو القولٌ -: فالفعل المعارض 


له ما أن يحصل - عقَيبَةُ - أو متراخياً عنه . 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص. 

(۲) كذا في ص» ح» وفي غيرهما: «نذره»» وقد أورد القرافي رحمه الله إشكال طريفاً 
بناه على العبارة المصحفة في نحو ل» آ» ي» وهي «كفعل ما وجب نذره»» فقال: كشفت 
نسخا كثيرة فوجدت هذه العبارة فيها ولم أجد غيرها وهي مشكلة من جهة أن النذر لا يجب 
بل یجب فيه فکان المتجه أن یقول: «ما وجب بالنذر» ۱. ه. فانظر نفائسه (۲/ ٠٠١‏ آ) . 

قلت: وقد وجدنا العبارة الصحيحة التي كان القرافي قد تمناهاء واقترحها في نسختين» 
لا واحدة. والحمد لله . 

(۳) زعم ابن حزم أن أفعال النبّ - صلی الله عليه وآله وسلم - لا یون منها واجباً إلا 
ما کان بیانا لأمر» وإن کان الاتساء به عليه الصلاة والسلام فيها حسن . انظر رسالته : «مسائل 
الأصول» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية )4١/١(‏ . 

. في غير ص: «فعله»‎ )٤( 

. هذه الزيادة من ح . (1) في ح زيادة: «و»‎ )٥( 
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فان كان متعصاً: فما أن يكونٌ القولٌ متناولاً له خاصةًء أو لأمته خاصة» أو 
له وهم معاً. 

لا يجو أن يتناولَُ حاصة» إل على قول من يُجورٌ نسخ الشيء قبل حضور 
وقته( إن تناولٌ أنه حاصَةً : وجبٌ المصيرٌ إلى القول» دون الفعل ؛ وإلا 
كان القولٌ لغوً. ولا يلغو الفعلٌ ؛ لان حكمَةُ ثبت في الرسول - ل . . 

وان كان الخطابُ يعمُهُ ويام - دل فعلًء: على أنه مخصوص من 
القول » ومن داخلة فيه لا محال . 

وان کان الفعل متراخياً عن القولِ _ فإ کان القولُ عام لنا وله: صار 
مقتضاه منسوخاً عنّا وعنهُ . 

وإِنْ تناولّهُ دونه : كان نسخاً عنّا دونه ؛ لأنْ اقول لم يتناوله . 

وإ تناولَّه دوننا - کان منسوخاً عنه دونناء ثم يلزمنا مث فعله : لوجوب 
التاسي به . 

HRRK 

القسمٌ الثاني : أن يكونٌ المتقدّم - هو الفعلء فالقولٌ المعارض له: إمّا أن 
یحصل - عقَيبَهُء أو متراخياً [عنه] . 

فان کان متعقباً: فِمًا أن یکون لقو متناولاً له خحاصَةً» أو لأمته خاصة أو 
عاماً فيه وفيهم . 

فان کان متناولاً له خاصة وقد کان الفعل» المتقدّم دالا على لزوم مثله 
لكل مكلف - في المستقبل -: فيصيرٌ ذلك القولٌ المختص به» مخصصاً له عن 
ذلك العموم . 


(#) أخر الورقة (۱۸۷) من ل. 


)١(‏ في ل» ي: «فان». (۲)في آ: «فإن». 
(۳) عبارة آ: «على أن فعله» . )٤(‏ في ح: «وکان» . 
(ه) لم ترد الزيادة في ي . (#) آخر الورقة )۱١۲(‏ من ي . 
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ون کان متناو لأمته٠‏ خاصةٌ: دل على أن حم الفعل مخت به دون 
مته . 

[وِنُ كان عامَاً فيه وفيهم : دل على سقوط حکم الفعل عنة وعنهم . 

وما ِن کانْ الو ريام الفعل ] : فان کان متناولا له ولأمته : فیکونْ 
القولٌ ناسخاً لحکم الفعل عنه» وعن أمته . 

[وإن کان“ يتناولٌ ا دونه : فیکون منسوخاً عنهم(٩‏ دونه . 

[وإِنْ کان يتناولهُ دون مته : فیکون منسوخاً عنه دون أمُته] . 

eek 

القسم الثالث : 


إذالم يعلّم تقدّم أحدهما على الآخر- فهاهنا -: يقَذّم القولْ على الفعل . 
ویدلٌ عليه وجهان : 


الأول : 
3 القولٌ أقوى من الفعل » والأقوى راجح . 
[و"] انما قلنا: إن القولٌ أقوى؛ لأنُ دلالة القول( تستغنى )عن 


الفعلٍ 0 ودلالة الفعلٍ ل١‏ تستغني )عن القولِ 6 و" المستغني أقوی [من 
المحتاج""]. 


(۱) لفظ ل: «له»» وهو خحطاأ . (۲) کذا في ې ص» وفي غيرهما: «يختص)» . 
(9) عبارة ل: «عنه دون أمته» . وهو تصرف من الناسخ . 
)٨(‏ ساقط من ل» ي. وقوله: «وإن کان يتناوله» في آ: «أومتناولا» . وفي ص: «آو 


يتناوله» . 
(۷) هذه الزيادة من آ» ح . (۸) كذا في ح» وفي النسخ الأخرى: «إنه». 
(۹) في ح زيادة: «أقوى لأنه» . (١٠)لفظ‏ |: «يستغني » . 
(*) خر الورقة )1١(‏ من ص. )۱١(‏ لفظ آ: «يستغني». 
(۱۲) في آ: «فالمستغنی». () لم ترد الزيادة في آ. 
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[و]الشاني :ئا ]قط بال القول[قد”]ء تناولاء وأما الفعل - فبتقدير 
أن [يتأخر: كان متناولاً لناء وبتقدیر أن(“ ] يتقدَّم : : لا یتناولناء فکونُ القولٍ 
متناولاً - لنا - معلومً وكونُ الفعل متناولً - لنا - مشكو"» والمعلوم معدم 
على المشكوك. 
e‏ 

فرع: 

«نهى رسول الله - ية - عن استقبال القبلةء واستدبارها في قضاء 
الحاجةء ثم جلس في البيوت لقضاء الحاجة مستقبل بيت المقدس .٠۲‏ 


. لم ترد الواو في ص . (۲) سقطت الزيادة من ص‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في آ» ح. (؟( لفظ آ» ح: «یتناولنا»‎ (۳) 
. فی اء ي : «فیکون»‎ )٩( (ه) ساقط من ل.‎ 
في | زيادة : «فيه» . (۸) لفظ ح : «راجح».‎ )۷( 


(۹) أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة» عن معقل الأسديي «أن رسول الله ب نهى أن 
نستقبل القبلتين ببول أو غائط» كما في الفتح الکبیر .)۲۷٠/۳(‏ 

وأخرج أحمد ومسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله هة قال: «إذا جلس أحدكم 
لحاجته: فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» كما في المنتقى .)٤۹/١(‏ وانظر التلخيصس 
)۸/۱(. 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة» عن أبي هريرة : «أن رسول الله لقال : إنما أنا لكم 
بمنزلة الوالد أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطبٌ 
بیمینه . وكان يأمر بثلاثة أحجار» وينهى عن الروث والرمة». . وأخرجه أحمد بدون الأمر 
بالأحجار. كما في المنتقى .)٤۹/١(‏ 

وأحرج أحمد والشيخان عن أبي أيوب الآنصاري» عن النبي بل قال : «إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غرّبوا» . قال أبو أيوب : «فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة » فننصرف عنها ونستخفر الله تعالى» . كما في المنتقى : 
)۹/١(‏ وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة أيضاًء على ما في تيسير الوصول )٠٤/۴(‏ وأخرجه 
مالك أيضاً على ما في التيسير- بلفظ آخر. وانظر التلخيص .)۳۸/١(‏ 

۔- ۹ - 


فعند الشافعيٰ - رضي الله عنه- : أ نهیه مخصوص ۰ بفعله [في 
الصحراء"“]» حتی يجوز استقبالٌ القبلة واستدبارها في البيوت ی لکل أحد“ . 


= وأخرج أحمد وأصحاب الكتب الستة» عن ابن عمرء قال: «رقيت يوماً على بيت 
حفصة. فرأيت النبي - صلى الله عليه واله وسلم - على حاجته مستقبل الشام مستدبر 
الكعبة». كما في المنتقى : .)٠ /١(‏ وذكره في التيسير )1٤/۳(‏ من طريق الستة» ثم قال 
( ص٤ )٠٥-٦‏ : «ولمسلم في (رواية) أآخرى قال عبد الله : «يقول ناس: إذا قعدت لحاجتك 
فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس» لقد رقيت على ظهر بيت حفصة رضي الله عنهاء . 
وذكر الحديث. وانظر التلخیص : )۳۸/١(‏ . 

وأخسرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه» عن جابر بن عبد الله » قال : «نهى النبي 
- ية - أن نستقبل القبلة ببسول. فرأیته قبل أن يقبض بعام» يستقبلها» كما في المنتقى : 
»)٠١/١(‏ وشرحه نيل الأوطار: )۹۹/١(‏ ط . دار الجليل . 

وورد في الشرح الكبير من حديث جابر: «نهانا رسول الله هة أن نستقبل القبلة بفروجناء 
ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة» . 

قال الحافظ في التلخيص :)۳۸/١(‏ (أخرجه) أحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني واللفظ (يعني لفظ الشرح 
الکہیں) لابن حبان. وزاد: «ونستدبرها» وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمڏذي» وحسنه هو 
والبزار. وصححه أيضاً ابن السكن». 

وأخرج أحمد وابن ماجه > عن عائشة» قالت : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
أ ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم» فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي قبل 
القبلة» . كما في المنتقی : )٥١-٠۰/۱(‏ . 

وأخرج أبو داود» عن مروان الأصفض قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ببول 
إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن. أليس قد نهى عن ذلك؟ . قال: «بلی » إنمانهى عن هذا 
| في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك : فلا بأس». كما في المنتقى : .)٥١/١(‏ 
وتيسير الوصول )٠٤/۳(‏ . 

(#) أخر الورقة )٠١١(‏ من آ. )١(‏ هذه الزيادة من ي . 

(۲) في | زيادة : «عندنا»» وراجع : لمعرفة قول الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: الأم 
)٥۳۸/۸(‏ ۔ كتاب اختلاف الحديث. 

- ۰ - 


وعند الكرخيّ - رحمه الله -: يجب إجراء النهي (› على إطلاقه - في 
الصحراءء والبنيان -: فان ”)ذلك من خواص الرسول - کل . 
وتوقف القاضي عبد الجبار في المسالة 0 . 
RR‏ 
حجُة الشافعيّ - رضي الله عنه -: أن النهيّ عام ومجموع الدليل الذي وجب 
علينا أن نفعل مثل [ما“] فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام - مع کونه 
مستقبال © القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة - أخص من ذلك النهي» 


والخاص معدم على العامٌ: : فوجبً القولٌ بالتخصيص . والله أعلم . 

اما إذا كان المعارض للفعل فع آخر ‏ فذلك ۰ على وجهین : 
الأول : ۰ ۰ 

أن يفعل الرسول - کل - فعلاء يعلَْم بالدليلٍ :أ غير مكلف [به f‏ 
ثم نراه بعد ذلك - [ق2'٠)]‏ أقر” بعض الناس على فعل ضده: فنعلم أله 


HF 

الثاني : 

5 ةة ۴ 10 ّ ا 

إذا علمنا : أن ذلك الفعلَ إنما "لزم [أمثاله ] الرسول”“ ية - في مثل 

. في آ زيادة: «عنه» . (۲) في غير ص : «وکان»‎ )١( 
.)۳۹۱/۱( : نسب إليه هذا القول صاحب المعتمد» وعنه أحذ المصنف فراجعه‎ )۳( 
. انظر المعتمد (۳۹۱/۱). (ه) هذه الزيادة من ح‎ )٤( 
. عبارة ح : «مستقباڈ للقبلة» . (۷) لفظ آ: «تقدم»‎ )1( 
. في ص: «أو نعلم»‎ )٩4( في ل آ» ص: «فذاك».‎ )۸( 
في آ» ي: «یراه».‎ )۱١( الزيادة من أ.‎ تطقس)٠١(‎ 
. لم ترد الزيادة في |. (۱۳) لفظ ح: «قرر»‎ )١۲( 


)۱٤(‏ كذا في ا وفي النسخ الأخحرى: «مما». 
)٠١(‏ لم ترد في ص» وقد وردت في المعتمد (۳۸۹/۱). 
)١١(‏ لفظ ل: «الرسول». 
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تلك الأوقات» ما لم يرذ [دليل"] ناسخ» ثم يفعل - عليه الصلاة والسلامٌ - 
[صدە”] - في مثل ذلك الوقت : فنعلم( أنه [کان"] قد نسخ عنه. 
KENE‏ 

تنبیسسه : 

التخصيص والنسح - في الحقيقة - إِنّما لحقا ما دل على أن ذلك الفعلَ 
لازم لغيره» وأنه لازم [له“] - في مستقبل الأوقات . 

وإْما يقال «إنُ ذلك الفعلَ [قد] لحقَةُ النسخ»» بمعنى ” : أنه قد 
زل التعبد بمثله» و«أن التخصيص قد لحقَه» على معنى : أن بعض المكلّفين 
لا يلزمةُ مثله “١‏ . والله أعلم . 


ee 
لم ترد الزيادة في ل» آ. (۲) سقطت الزيادة من آ.‎ )١( 
من ح. (۳) لم ترد الزيادة في ص» ح.‎ )۱۷١( اخر الورقة‎ )#( 
. لم ترد الزيادة في ي ح . (ه) لفظ آ: «قلنا»‎ )٤( 
لم ترد الزيادة في ص» ح. (۷) لفظ ي : «المعنى».‎ )1( 


(۸) ذكر القرافي أن المصنف أورد هذا التنبيه ليجمع بين ما ذكره في هذا القسم وما 
سبق له ذكره من أن الفعل دليل على الوجوب في حقنا. فانظر النفائس (۲/٤٠۲-ب)»‏ 
وقد رد الأصفهاني هذا واعتبر هذا التنبيه تفريعاً على مذهبه في هذه المسألة فراجع : الكاشف 
(۲/ ب). 

هذا» وفي المسألة مذاهب أخرى منها: ما ذهب إليه الغزالي من أن التعارض بين 
الأفعال لا يتصور ألبتة . فراجع : المستصفى (۲۲۹/۲) وقال ابن العربي في المحصول _: 
في المسألة ثلاثة أقوال: «التخيير» «تقديم المتأخر»» «طلب المرجح الخارجي». وقد ذكر 
الشيخ أبو إسحاق» في «اللمع» هذه الأقوال الثلاثةء ولم يتعرض للتفصيل الذي ذكره 
المصنف» قلت: وفي النقل عن الشيخ أبي إسحاق نظرء فراجع اللمع : »۱١(‏ و٣٣)‏ ط 
الحلبي الثالشة نفائس القرافي (۲/١٤١٠-آ)ء‏ وللآمدي تفصيل آخر ذكره في الإحكام 
(۹۸/1)» وقد رجحه الأصفهاني على سائر الأقوال وقال: هو الحق . فانظر الكاشف 
)-۸٤/۳(‏ . والظاهر أن المصنف قد أخذ هذا التفصيل عن أبي الحسين» فأبو الحسين مع 
موافقة قوله لما ذهب إليه الخزالي من عدم تصور التعارض بين الفعلين إلا أنه ذكر بعد ذلك : 
أن الفعلين قد يكونان متعارضين بغيرهماء فتأمل ما ذكره المصنف وراجع : المعتمد 
(۸۹/۱(. 

- ۲ - 


القسم الثالث› 
في 
أن الرسول - ية - 
هل کان متعبُدا بشرع من قبله)؟ 
وفیه بحثان : 
[الببحث”] الأول : 
أنه - قبل النبوة - هل کان متعبّداً بشرع من قبلَه؟ !2 أثبته قوم ونفاه 
آخرون» وتوقف فيه ثالتُ. 
Hee‏ 
احتح المنكرون بأمرین(“ : 
الأول : 
[أنه“] لو کان متعلّداً بشرع أحد: : لیجبٌ عليه الرجوع إلى علماء تلك 


الشريعة»› والاستفتاءٌ منهم › والأخحذ بقولهم » ولو کان کذلك ۔ لاش شتهر لتقل 
بالتواتٌر: قياساً على سائر أحواله؛ فحيث لم ينمل : علمنا أنه [ما] كان متعبّدا 


ه 


بشرعهم . 

. هذا قسم ثالث من أصل التقسيم‎ )١( 

(۲) كذا في ي» » وهو الأنسب» وفي غيرهما: «قبلنا» . 

(۳) هذه الزيادة من آ. )٤(‏ في ص» ح زيادة: «ف». 
(#) آخر الورقة (۱۸۸) من ل. (ه) في آ» ص زيادة: «و» . 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. (۷) في آ حرفت إلى : «لم». 


- ۳ 


الان : 
o‏ لو کان على مله قوم -: لافتخر به أولمك [القوم”“)]» 
د”] - نسبوه إلى أنفسهم» ولاشتهرّ ذلك. 
HRRK‏ 
فإ قلت : ] و] لولم يكن متعبدا بشرع أحل: : لاشتهر ذلك. 
قلت: الفرق أن قومه ما کانوا على شرع أحد» فبقاؤه لا على شرع ألبتةً 
لا یکون شیا بخلاف() العادة: فاو تتوفر الدواعي على نقله. 
اما ونه على شرع لما کان بخلاف عادة قومه : [ف“] وجب أن ينقل . 
He‏ 
احتج المثبتون : بأمرين : 
الأول: 
أن دعو(" "من تقَدَمَةُ كانت عامَةً : فوجب دخولَةُ فيها . 


الثانى : 
(NY) 5‏ ۴ ت ھِ ٍ و 
[آنه ] كان يركب البهيمة» ويأكل اللحم» ويطوف [ب""] البيت . 
e‏ 
والجوابٌ عن الأول : 
أ ل نسلّم عموم م دعوة "من > تقدّمه9) 
)١(‏ هذه الزيادة من ح . (۲) هذه الزيادة من آء جح“ 
)٩(‏ في ح: «علی خلاف» . (1) في ي : «ولا» . 
(۷) لفظ ح: «يتوفر) . (۸) هذه الزيادة من ص› جح 
(۹) كذا في ح» وفي ل» ي : «احتجوا»» وعبارة ص: «أما المثبتون احتجوا» . 
(١٣)في‏ ي: «دعوی» . )١١(‏ سقطت الزيادة من ص . 
(۲١)سقط‏ حرف الجر من ص. )٧۳(‏ لفظ ې : «دعوی» . 


(٤۱)آبدلت‏ في آ بقوله : «قومه من بعضه»» وهو تحریف . 
٤‏ - 


سلَّمنا »]٠[‏ لكنْ لا نسلّمٌ وصول تلك الدعوة (٠إليه‏ بطريق يوج العلم 
أو الظنٌ”“ الغالبَ - وهذا هو المراد من زمان الفترة. 
وعن الثاني : أن نقولٌ(): 

ما ركوب البهائم ف [هو"] حسَنْ في العقل : إذا كان طريقا إلى حفظها 
بالعلف وغیره . 

وما أك لحم المذكى - فحسنٌ أيضاً؛ لأنه ليس فيه مضرة على حيوان . 

وما طوافةُ بالبیت - فبتقدير ثبوته : لا یجب ۔ لو“ فعلَهُ من غير شرع أن 
یکون حرام 

We 

البحث الثاني : 

فى حاله - عليه السلام - بعد النبوة. . 

قال" “جمهور المعتزلةء وكثير من الفقهاء : إله لم يكن متعبّداً بشرع أحد. 


)١(‏ لم ترد الهاء في ص»› ح. 

(۲) لفظ ي : «دعوی». (۳) في ل» ي» ص: «و». 

)٤(‏ راجع ما نقله القرافي من أقوال العلماء في بيان المقصود بالفترة في النفائس 
(۲/-ب). 

(ه) لفظ آ: «یقول» . 

)١(‏ لم ترد الزيادة في غير ل. (۷) حرفت فی آ إلى «المكلف». 

(۸) في ل» ي» آ: «أکل اللحم». )٩(‏ ابدلت في آ بوله». 


)٠١(‏ نقل الشارحان الأصفهاني والقرافي عن إمام الحرمين قوله في البرهان: «إن هذه 
المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع › بل هي مما يجري مجری التواريخ» . 
فانظر البرهان: ص(٦٠٥‏ وما بعدها) الفقرات : »)٤۲۴-٤۱۷(‏ وراجع : الكاشف 
»)-۸٤4/۳(‏ والنفائس (۲/٥۲۰۔ب).‏ 

(۱۱) تکررت في ح . (۱۲) في ص» ح زيادة : «ف». 
- 0 - 


وقال قوم - من الفقهاء -: بل كان متعبُّداً بذلك» إلا ما استفناه الدليل 
الناسخ ثم اختلفوا- فقال قومٌ: كان متعبّداً بشرع [إبراهيم. وقيل : بشرع 
موسی » وقیل : بشرع عیسی 
HK e‏ 
واعلم أن من قال : نه كان متعلّداً بشرعِ ] من قبلَهُ لما أن یرید [به"] : 
أن الله - تعالی [کان يوحي اليه بمثل تلك الأحكام التي مر بها من قَبلَهُ. 
أو یرید: أن الله - تعالى -] أمرّه باقتبا س الأحكام, من کتبهم . 
فان قالوا بالأول - فما أن يقولوٍ [به] في کل شرعه» أو في بعضه“ 
والأول معلومٌ البطلان بالضرورة؛ لأنٌ شرعنا يخالف”“ شرع من قبلنا في كثير 
من الأمور. 
والثاني مسلّم ؛ ولك ذلك [ ] يقتضي إطلاق القولِ بأنه [كان‹“] 
متعبّد ا٠‏ بشرع غيره؛ لأنُ ذلك يوهم ٠‏ التبعية > [وأنه - ية - ماکان تبعاً لغيره» 
بل کان صلا في شرعه . 
Heee‏ 
وما الاحتمال الثاني - وهو: حقيقةٌ المسالة ] - فيدل“"“على بطلانه 
وجوه : 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ل . (۲) لم ترد الزيادة في ي‎ )١( 
. ساقط من أ وكلمة «تلك» لم ترد في غير ي‎ )۴۳( 
. لم ترد الزيادة في ي‎ )٤( 


. في ح : «بعضها»‎ )٦( لفظ ح: «الأحكام».‎ )٥( 

(۷) لفظ ح : «بخلاف» . (۸) في ي : «ذلك» . 

(۹) سقطت الزيادة من آ. )٠١(‏ هذه الزيادة من ص . 
(۱۱) لفظ ل ي» |: «یتعبد» . (۲) في ص : «حقيقة المتابعة» . 


(۱۳) مار بين المعقوفتين ساقط من ص . )۱٤(‏ لفظ ص: «ویدل» . 
٦ -‏ - 


الأول : 

لو کان متعبّداً بشرعِ أحد()_ لوجب أن ایرجع في أحكام الحوادث إلى 
شرعه» وان لا يتقف إلى نزول الوحي ؛ لكنه لم يفعل ذلك» لوجهين : 

الأول : أنه لو فعل لاشتهر 

والثاني : ا عبر رضي الله عنه - طالع ورقة من التوراة - فغضب رسول 
الله" عليه الصلاة والسلامٌ - وقال: «لو كان موسی حا - لما وسعَهُ إلا 
باعي ٩٢»‏ ولم لم یکن کذلك: علمنا أنه لم یکن متعلّداً بشرع [أح]. 

FRR 

فن قي : الملازمةٌ ممنوعةً ؛ لاحتمال أ يقال : إله - ب - [علم] في 
تلك الصور“ أنه غير متعبّدٍ فيها بشرع من قبله : فلا جرم توف فیها على نزول 
الوحي . ۰ 

أو لأنه - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - علم حل شرعهم عن حكم تلك الوقائع ٠‏ 
فانتظر الوحيّ . 

أو لأن أحكام تلك الشرائع - إن كانت منقولةٌ بالتواتر: فلا يحتاجّ في 


)١(‏ لفظ آ: «واحد»؛ وضمير «شرعه» بعدها عاد إليها. 


(#) آخر الورقة )۱١۷(‏ من آ. (۲) لفظ آ: «النبي». 
(۳) هذا عجز حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن حابس» ورد 
قسم منه في الفتح الکبیر .)٤۹/۳(‏ 


قال في فيض القدير )۳۴٣/١(‏ - في آخر شرحه لهذا الحديث -: قال: 
يعني - الراوي - عبد الله : «دخل عمر على النبي - بي - بكتاب فيه مواضع من التوراةء 
فقال: هذه كنت أصبتها مع رجل من آهل الكتاب» فقال: فاعرضها على » فعرضها: فتغير 
وجهة تغيراً شديدا ثم ذكره»» وقد ضعّفه السيوطي على ما في الفيض . 

. سقطت الزيادة من ص‎ )٤( 

(ه) هذه الزيادة من ص. )٩(‏ لفظ ح: «الصورة» . 

(۷) لفظ آ: «الواقعة» . (۸) عبارة آ: «الحكم بتلك» . 

- ۷ - 


معرفتها إلى الرجوع إليهم» وإلى كتبهم . 

وإ كانت منقولة بالآحاد: لم يجز قبولها؛ لأنْ أولئك (٠الرواة‏ كانوا كفاراً 
ورواية الكافر" غير مقبولة . 

سلّمنا الملازمةء لكن: قد ثبت رجوعَةُ إلى التوراة - في الرجم - لما 


احتكمّ [إليه"] اليهود. 
FER‏ 
والجوابٌ : 


قله : «إنّماه (لہ“] يرجع إليها)؛ لاه عليه الصلاة والسلام» [علم“ 
آنه ] غير متعبّد) فيها بشرع من قبله» . 
[قلنا: فلما لم يرجم في شيء - من الوقائع - إليهم : وجب أن يكون ذلك 
لأنه علم : أنه غير متعبّد في شي ۽ منها بشرع من قبله“] . 


)١(‏ لفظ ح: «تلك». (۲) لفظ ل: آ: «الكفاره. 
(#) آخر الورقة )۱۷١(‏ من ح. (۳) لم ترد الزيادة في ل» ص. 


: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله - ا فقالوا‎ )٤( 
إن رجلا منا وامرأة زنيا. فقال: لهم النبيٌ - ب -: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟‎ 
قالوا: نجهم ويُفضحون فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم» إن فيها الرجم » فذهبوا فأتوا‎ 
بالتوراة فنشروها فجعل رجل منهم يده على اية الرجم» ثم قرأ ما بعدهاء وما قبلها فقال عبد‎ 
الله بن سلام : ارفع يدك فرفعهاء فإذا فيها اية الرجم» قالوا صدق يا محمد إن فيها أية‎ 
الرجم» فأمر بهما رسول الله - ية - فرجما. . . الخ» راجع : الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 
وقد أخرج حديث ابن عمر هذا مالك في الموطأاً (۳۹-۳۸/۳)ء والشافعي في الأم‎ )۷-١( 
لمعرفة ما استنبطه العلماء من‎ )۲۹١/۲( ط الفنية ؛ وانظر ترتيب مسند الشافعيّ‎ )۱۳۹/١( 


الحديث. 
)٥(‏ لفظ ص: «انه» . (1) سقط من ل. 
(#) أخر الورقة (۱۸۹) من ل. (۷) ساقط من آ. 
(«) آخر الورقة (۱۱۳) من ي . (۸) في ي : «بشيء منها» . 


)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ» ي. 
A -‏ - 


و «إتما لم يرجع إليهاء لعلمه بخلو كتبهم [عن تلك الوقائع». 
قلنا: العلم بخلو کتبهم٩]‏ عنهاء لا یحصل إل بالطلب الشديد والبحث 

الكثير: فکان یجب أن شض منه ذلك البحت” والطلبٌ . 

قوله : : «ذلكڭ الحكم إما ُن یکون [منقولاً۳] بالتواتر١)‏ أو بالآحاد»!! 

قلنا: يجوز أن یکون متنْ الدلیل متواترا إل أنه لا بذ في العلم بدلالته 
على المطلوب من نظر كثير“» وبحٿ دقيق : فکانّ یجب اشتغالُ الب عليه 
الصلاة والسلام ‏ بالنظر في کتبهم » والبحث عن كيفية دلالتها على الأحكام. 

قوله : > دنه رجع - في الرجم - إلى التوراة». 

قلنا: :لم یکن رجوعه إليها [رجوع] مثبت مثبت ۷ للع بها والدليل عليه 
آمورٌ: 
أحدها: 

أنه لم يرجع إليها في غير الرجم 
وثانیها: 

أ التوراة محرفةٌ - عنده - فكيف يعتمدٌ عليها؟ 
وثالثها : 

أن من أخبره بوجود الرجم - في التوراة - لم یکن ممن يقع العلم بخبره . 

بت : أن رجوعَةُ إ إليها كان ليقرر عليهم : أل ذلك الحكمٌ کما نه ثابتُ 
في شرعه» فهو أيضاً - ثاب في شرعهم» وهم انکروه کذباً وعناداً . 

HRRK 
ما بين المعقوفتين ساقط من آ.‎ )١( 
. عبارة ل» بي» آ» ح: «الطلب والبحث»‎ )۲( 
هذه الزيادة من ح‎ )۳( 
. ذا في ح»› وفي غیرها : «متواتراً أو آحادا»‎ )٤( 
لفظ ح : «رجوعاً» وهو تصحيف› وسقطت من آ.‎ )٦( . (ه) لفظ ي : «کبیر»‎ 
. لفظ ج : «یثیت» . (۸) في ص : «والثاني»‎ )۷( 
. في ي» آ: «ثابت أيضاً»‎ )۹( 
- ۹ - 


الحجُة الثانية : 
أنه - عليه السلا - لو کان متعبّداً بشرع من قله : لوحب على علماءٍ 
الأعصار”؛ أن يرجعوا“ ف في الوقائع إلى شرع من قبلَهُء ضرورة أن التأسي به 
واجبٌ» وحيتُ لم يفعَلُوا ذلك [ألبتة”] : علمنا بطلا ذلك . 
HRRK‏ 
الحًة الثالغةد): 
أنه - عليه الصلاة والسلاءٌ - صب معاذاً في حکمه باجتها نفسه: ذا 
عدم حك الحادثة في الكتاب والسئةء ولو كان متعبّداً بحکم ” التوراةء كما 
عبد بحكم الکتاب - : لم يكن لث العمل باجتهاد نفسه» حت ينظر» ڈ في التوراة 
والإنجيل. 
HRRK‏ 
فإن قلت : إل رسول الله - لا لم يصوبٌ معاذاً في« العمل بالاجتهاد('۰) 
إا إذا عدمه في الكتاب» والتوراةٌ كاب [و" لأنه لم يذكر التوراة؛ لن في 


(۱) لفظ ح: «الأمطار . 

(۲) صحفت في أ إلى : «يرفعوا» . (۳) لم ترد الزيادة في غير ص» ح . 

)٤(‏ في ص» ح جاء مضمون هذه الحجة في الحجة الرابعة» ومضمون الرابعة وضع 
في هذه. 

. فی غیر ص: «علی»‎ )٩( 

)١(‏ كذا في ص» ح» وفي ل» ي آ: «باجتهاده» . إشارة إلى حديث الاجتهاد 


المعروف. 
(۷) لفظ ي : «لحکم» . 
(۸) في آ: «ینظروا» . (۹) لفظ ح: «على» . 


(۰٠)کذا‏ في ص»› ح» وفي غیرهما: «باجتهاده» . 
(١1)أي‏ الحكم» وفي ص» ح: «عدم». 
(۱۲)سقطت الواو من آ. 

V0 - 


القرآن آياتِ دالَةٌ ٠”‏ على الرجوع » إليهاء كما أنه لم يذكر الإجماع لهذا 
السبب. 
قلت: الجوابُ عن الأول» من وجهين : 

الأول: أنه لا يهم من إطلاق الكتاب إلا القرآنء فلا يحمل على غيره إلا 
بدلیل, ۵ 

الثاني : : أنه لم يعهد من معاذ قط تمم التوراة والإنجيلِ » والعناية بتمیز 
المحرّفِ [منها"] عن غیره» كما عهد منه تعلم القران . 

وبه ظهر الجوابٌ عن الثاني . 

kek 

الحجُة الرابعةٌ: 

لو كانت تلك الكتبٌ حجة علينا : لكان حفظها من فروضٍ الكفايات ‏ كما 

في القرآن والاخباں ولرجعوا١»‏ إليها في مواضع ٠(‏ اختلافهم» حیت 0 اُشکل 
علیهم: : كمسألة «العول »» و«میراث الجدّ»ء و«المفوضة»» وب جآ الولد»» 
و«حدٌ الشرب»» و«الرًبا في غير النسيثة»» [«ودية الجنين»"]» و«الرد بالعيب 
بعد الوطىء»ء و«التقاء الختانين»» وغير ذلك: من الأحكام . 

وما لم ينقل عن واحد منهم - مع طول أعمارهم» وكثرة وقائمهم 
واختلافاتھہ ۵ - مر اجعة التوراةء [ل] سيّما وقد أسلم من أحبارهم من تقوم 


(۱) في ل ي۰ آ: «تدل» . (۲) لفظ ص : «بدلالة» . 


(۳) كذا في آ« وفي ل ي۰ ص: «منها» . وسقطت من ح . 
)٤(‏ صحفت في آ إلى : «ولو رجعوا» . )٥(‏ في غير ح: «مواقع» . 


. کذاافي ل وهو المناسب وفي غيرها: «حین)‎ )٩( 

(۷) ساقط من ص» وأبدل لفظ «الجنين» في 1 ب«الخنشى». 

(۸) في ي» : «اختلافهم» . )٩(‏ سقطت الزيادة من ل ي آ. 
۷1 - 


الحجة بوم ر کعبد الله ا س وکح ۰ ووه ٣‏ وغبرهم؛ ولا 
العل (؟ _ : دل على أنه لیس بح ˆ 


HH 
احتجوا بأمور:‎ 
أحدذها:‎ 
ف م‎ SF 
قوله تعالی : إنا انزلنا التوراة فیها هدیٌ ونور يُحكم بها النبيون).‎ 
: وثانيها‎ 


قوله تعالی : هدام اقتد:ٌ۵4؛ أمره [أن ] یقتدي بهم« 


. لفظ ح: «بفتواهم)‎ )١( 

(۲) هوعب د الله بن سلام بن الحارث من‌ذري يةسيدنايوسف عليه السلام كان من يه ودبني 
قينقاع » وأسلم على يد رسول الله - ب -» وقصة إسلامه مشهورة توفي في المدينة المنورة 
سنة (۳٤)ه.‏ راجع : الإصابة .)۳١١/۲(‏ 

(۳) هو: کعب بن مانع أبو إسحاق الحميري» المعروف بكعب الأحبار أدرك الجاهلية 
وأسلم أيام أبي بكر» وقيل : أيام عمر. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام» 
وقال: كان على دين يهود وأسلم . توفي سنة (۳۲)ه في خلافة عثمان» راجع: تهذيب 
التهذیب .)٤٤١-٤۳۸/۸(‏ 

)٤(‏ هو: وهب بن منبه بن كامل الصنعاني الذماري» أبو عبد الله الأنباري» التابعي روى 
عن كثير من الصحابة . قال عبد الله بن أحمد: كان من أبناء فارس . وقال العجلي : تابعي 
ثقة وكان على قضاء صنعاء . ولد سنة (٤۳)ه‏ وتوفي سنة (۰١١ه.‏ أو٣١١هء‏ أو ٤۱اه‏ 
أو ۱۱۹ه)؛ راجع تهذیب التهذیب (۱۹۸-۱۹۷/۱۱) . 

(9) في ص» ح: «التعلم» . 

)٩(‏ سقطت من ل» ي |» وقوله: «دل» جواب لما. 

(۷) الآية )٤٤(‏ من سورة «المائدة» . 

(۸) الآية )۹١(‏ من سورة «الأنعام» . (4) في ح : «فأمره» . 

. في غیر ص: «بهداهم»‎ )۱١( . سقطت الزيادة من ص‎ )١( 

- V۲ - 


وثالثها : 
قوله تعالی : «إنًا وين إليك كما أوحينا إلى نوح والنينَ من بده .٠(‏ 


ورابعها: 

قوله"› تعالی : ان تبغ مله إبراهيم حنیفاً0. 
وخامسها : 

قول تعالی : ِشَرَعَ کم من الدّین ما وَصّی به وحاً4”. 


ee 
:] والجوابٌُ“ [عن الأول“‎ 
أن قوله : یخم النبيون )7 لا يمكن إجراؤة على ظاهره؛ لال جميع‎ 
الین لم یحگموا جم ما في التوراةء وذلك معلوم بالضرورة : فوجب إمّا‎ 
تخصيص الحكم - وهو: أن كل النبيين حكموا ببعضه وذلك لا يضرنا.‎ 
› فان ناه س بما فيه : من معرفة الله تعالى » [وملائکتە]‎ 


[وکتبه] ورسله . 
أوتخصيص لين -وهو: أن النبيينَ حكمُوا بكلّ ما فيه » وذلك لا يضرنا. 
وعن الثاني : 


ا تعالی ۔ أ مر بان یقتدی ) بهدي,ِ مضافي إلى کله وهداهم الذي 
تفقوا عليه - هر : : الأصولء دون ما وق [فية" | النسح . 


)١(‏ الآية )١١۳(‏ من سورة «النساء». 


(#) آخر الورقة (۱۹۸) من آ. (۲) الآية (۱۲۳) من سورة «النحل». 
(۳) الآية )٠۳(‏ من سورة «الشورى» . (#) أخر الورقة )۱۹١(‏ من ل. 
)٤(‏ سقطت الزيادة من ل. (ه) الآية )٤٤(‏ من سورة «المائدة» . 
(1) في ص» ح: «رسولنا» . (#) آخر الورقة (۱۷۲) من ح. 
(۷) سقطت الزيادة من آ. (۸) سقطت الزيادة من غير آ. 


(۹) كڏا في ص» ح» وفي غيرهما: «بهتدي» . 
)٠۰(‏ في ل: «وهو . (١١)لم‏ ترد الزيادة في ل. 
V۳ -‏ - 


وعن الثالث : 

أنه يقتضي تشبية الوحي بالوحي » لا تشبية الموحی به [بالموحی* به]. 
وعن الرابع : 

أن المُة محمولةٌ على الأصول» دون الفروع؛ ويدلٌ عليه أموُ 
أحذها: 

أنه" يقال : مله " الشافعيٌ وأبى حنيفةً واحدةٌ - وإ كان مذهبّهما) فى 
كثبر من الشرعيّات - مختلفاً۵. ۰ 


وثانيها : 
قوله بعد هذه الآية : وما كان من المُّشر كين 04 . 
وثالثها : 


أن شريعة إبراهيم - عليه السلامٌ ‏ قد اندرست. 
HENE‏ 
وعن الخامس : 
أل الآية تقتضي أنه وصّى محمداً - عليه الصلاة والسلامُ - بالّذي” وصّى 
به نوحاً - عليه السلام -: من أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه . وأمرهم () بإقامة 
الدين - لا یدل على اتفاق دینهما کما أل مر “الاثنین أن يقوما'')بحقوق الله 


(۱) ساقط من ح. (۲) كذا في آ» ص» وفي غيرهما: «أن» . 
(۳) لفظ ل : «ملتا» وهو تصحيف. قال في المصباح: «والملة بالكسر: الدين والجمع : 
ملل» فانظر (۲ )۸۹٩/‏ . 


. عبارة ل: «في مذهبها»‎ )٤( 
. لفظ ل: «تختلف»» وفي ي : «مختلف»‎ )9( 
من سورة «البقرة٠. (۷) في ل» ي: «بما».‎ )٠١( الأية‎ )1( 
. عبارة ص: «أمر أن يقيموا الصلاة» . (۹) في ل» ي» آ» : «وأمرهما»‎ )۸( 
. لفظ ي : «يقيما»‎ )١١( . ل: «الأمر للائنين»‎ ةرابع)٠١(‎ 
- ۷4 - 


تعالی - لا یدل على أن الح على أحدهما مثل الحقّ على الآخحرء وعلى أن 
الآية تدل على أنه تعد محمداً بما وصى به نوحاً عليهما السلام . والله أعلم . 


Hk 


. في ص» ح زيادة عبارة : «بامر مبتدأ»‎ )١( 
قال القرافيٌ - وهو يحرّر موضع النزاع في هذه المسالة -: «قاعدة: الشرائع المتقدمة‎ 
ثلاثة أقسام» قسم لم نعلمه إلا من كتبهم ء ونقل من أخبارهم » وهذا لا حلاف في أن التكليف‎ 
لا يقع به علينا ولا عليه - ية - لعدم الصحة في النقل. وقسم انعقد الإجماع على التكليف‎ 
به» وهو ما علٌُمنا شرعنا آنه کان شرعاً لهم» وامرنا في شرعنا بمثله» کقوله تعالی : «وکتّبنا‎ 
. من سورة «المائدة»‎ )٤١( عليهم فيها أن التفس بالنفس) الآية‎ 
وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتناء ولم نؤمر به» فهذا هو موضوع الخلاف : كقوله‎ 
تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام أنه قال لموسى عليه السلام: ني أريد أن أنكحك‎ 
إحدى ابنتيّ هاتين) الآية (۲۷) من سورة «القصص» تصريح بالإجارة فهل نستند نحن في‎ 
شرعنا إليه؟ فإن جوازها مختلف فيه بين العلماءء وكذلك قوله تعالى حكاية عن المنادي في‎ 
قصة يوسف: وأنا به زعيمٌ» الآية (۷۲) من سورة «يوسف»» هل نستدل به على جواز‎ 
الكفالة؟ . هذا القسم هو موطن الخلاف والقسمان الأولان مجمع عليهماء فلموطن‎ 
الخلاف شرطان : ثبوته في شرعناء وعدم ورود شرعنا باقتضائه مناء فمتى انخرم أحد الشرطين‎ 
انتفى الخلاف إجماعا على النفي أو على الثبوت».أ.ه. فراجع النفائس‎ 
۰ (۱-۳۹۹/۲۔-ب).‎ 
- ۷ - : 


وهو مرتب على أقسام 
القسم الأول 
في 


[وفیه مسائل“] 


(۱) هذه الزيادة من آ. 
VV‏ - 


المسالةٌ الأولى : : 
النسخ - في [أصل [ اللة - بمعنى : إبطال الشيء0٠‏ . وقال الققُال”): 
إنهُ للنقل والتحويل 0 


)١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(۲) راجع : المصباح (۸۲۸-۸۲۷/۲) . 

(۳) كذا في ل» ص» ولفظ آ» ي : «الفقهاء»» وفي ح: «الفقهاء القفال»» وكأنه أراد 
أن يقول: «الفقهاء والقفال»» وفي المنتخب : «القفال» فراجع -۸۸١(:‏ آ) »وعبارة الحاصل : 
«وعند القفال»ء فراجع : -٦۲(‏ ب)» وفي التحصيل : «وقال الفقهاء» فانظر (١۷-ب).‏ ولم 
نكن في حاجة إلى الاهتمام بهذا لولا أن القرافي - رحمه الله - زعم أنه اطلع على العديد من 
نسخ المحصول فوجد فيها لفظة «الفقهاء». وزعم أن نسبة هذا القول إلى القفال تصحيف 
وخطاء وكأن القفال ليس من الفقهاءء وقد وقف عند هذه اللفظة طويلاء مؤكداً أن المصنف 
انفرد بنسبة هذا القول إلى الفقهاء أو القفال في محاولة منه لإشعار القارىء بأن المصنف لا 
يتثبت في النقلء مع أنه بعدها بأسطر قليلة نقل عن الآمدي نسبة هذا القول إلى القفالء 
فانظر الأحكام (۲/ ١٠٠)ء‏ ومع ذلك فقد اختار أن هذا القول غير منسوب لأحد. فراجع 
نفائسه (۲/١۲۹-آ)‏ أما الأصفهاني فقد قال بان نسبة القول بأن النسخ هو التحويل»إلى 
«الفقهاء» وردت في عدة نسخ من المحصول» وفي الحاصل إلى «القفال» ثم قال: وظني 
أن الكل صحيح : فإن القفال» ومن تابعه من الفقهاءء فلا تناقض» فانظر الكاشف 
(۷/۳-ب). 

قلت: والحق أن هذه الأقوال كلها أقوال لأثمة اللغةء وان الأصوليين والفقهاء اختار كل 
فريق منهم من هذه الأقوال ما اخحتاره» كما هو واضح في المسألة وأن الخلاف في ما يطلق 
عليه السخ حقيقة» أومجازأمن هذه المعاني» وراجع : التفسير الكبير »)٤٤١/١(‏ وفيه نقل 
هذا القول عن القفال . والقفَال : لعله القفال الشاشيٌ الكبير: محمد بن علي بن إسماعيل 
فهو الأصوليّ الشهير وأ فصح الأصحاب قلما؛ وأمكنهم في دقائق العلوم - توفي سنة (٠٠٠ه)‏ 
انظر: تبيين كذب المفتري (۱۸۲). وطبقات الإسنوي (۷۹/۲). وقيل : توفي سنة (۳۳۹ه) 
انظر طبقات الشيرازي ص(١١١)ء‏ وابن هداية (۸۸)والعبّادي(4۲)» وابن السبكي 
1/0( 

.)١۳١/۲( راجع : المصباح‎ )٤( 


- ۷۹ - 


أنه بُقال: «نسځت ب الريح اثار القوم, « إذا أعدمتها(')» ورنسخت الشمس 
الظل»ء إذا أعدمته”) ؛ لأنه قد لا یحصل الظلُ في مکانٍ ن خر - فیظن انه انتقل 
[إليه”]ء والأصل -في الكلام - الحقيقةٌء وإذا١“‏ ثبت كونْ اللفظ حقيقة في 
«الإبطال -: » وجب أن لا يون حقيقة في «النقل»؛ دفعا للاشتراك. 


RFE 


فان قیل : : وصفهّم الريح بأنهاه ناسخة للآثارء والشمس انها ناسخة 

لظ مج مجارت ؛ لأنْ المزيل للآثار والظلٌ -هو: الله - تعالى - وإذا كان ذلك 
زا: امتتع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة في مدلوله. 
e ee‏ 

ثم نعارض ما ذكرتموةء ونقولً": بل النسح - هو: النقل والتحويل . 

ومنه «نسحٌ الکتاب إلى کتاب آخرهء كانك تنقلَهٌ إليه أو تقل حكايَةُ. 

ومنه «تناسخ »۰ و«تناسعٌ القرون» : [قرناً بعد قر ]. 

و«تناسخ المواريث» إنْما هو: التحويزً٠من‏ واحد إلى آخن بدلا عن 
الأؤل: فوجبَ أن يكن الفط حقيقةٌ [في النقل » ويلزمٌ أن لا يكون حقبقة ” 
في الإزالة : دفعاً للاشتراك. وعليكم الترجيځ”٠‏ 

(۱) کذا في ح» N‏ وفي النسخ الأخرى «عدمت» . 


(۲) كذافي ۱ ي» ولفظ غيرهما: «عدم». (۳) لم ترد الزيادة في ي . 
)٤(‏ في ل: «فإذا» . )١(‏ عبارة ي : «بأن الريح ناسخة». 
)٩(‏ لفظ ل: «محال»» وهو تحریف. (#) اخر الورقة (1۲) من ص. 
(۷) عبارة آ: «فنقول أن» . )٨(‏ في ل: «نقلته» . 
)٩(‏ لفظ آ: «ناسخ»» وهو تصحيف . (١٠)لم‏ ترد الزيادة في ص. 

. لفظ ل آ: «التحول». (۱۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ي‎ )١١( 


(۱۳) قال بو الحسين : «فقولهم : «نسخت الكتاب - أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. 
والأشبه أن یکون مجازاً في ذلك» لأن ما في الكتاب لم ينتقل على الحقيقةء وإذا كان مجازاً 
فيه» كان حقيقة في «الإزالة»» لأنه غير مستعمل في سواهما. فراجع المعتمد =.)۳۹٤/۱(‏ 

- ۰ - 


[و] الجوابُ عن الأول » من وجهين : 
أحذّهما": 

أنه لا يمتنغ أن لا یکون الله - تعالى - هو: الناسخ لذلك - من حيث 
فعل الشمس والريح المؤثرين في [تلك0)] الإزالة» ویکونان -أیضاً - 
ناسخین» لكونهما مختصين بذلك التأثير. 
وثانيهما: 

أن أهلَ اللُغة ّما أحطأوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح [فهِبْ أنه 
كذلك١)]»‏ لكنٌّ متمسكنا إطلاقهم” لفظ” النسخ [على”] الإزالةء لا 
إسنادهم هذا الفعل [إلل] الريح والشمس . 
وعن الثاني : 

أن النقل أخص من الزوال ؛ ؛ لاله حيت جد النقلٌ فقد عُدمَّت صفةّء 
وحصلتٌ”'“ صفة أخرى. فإذن [مطلق"") العدم, عر من عدم یحصلٌ 
- عقيبه - شي٤‏ آخر؛ وإذا دار الفط بين العام والخاص : کان جعلَهُ حقيقَة في 
العام أولى [من جعله حقيقةٌ ١‏ في خاص9٠]‏ »على ما تقذّم تقریره في کتاب 


اللات .٠١‏ والله أعلم . 
Hoke‏ 


= وقال الأصفهاني : تناسخ القرون ليس من باب النقل فإنهم لم ينتقلوا بأعيانهم » بل هو من 
باب مجاز التشبیه» فانظر الکاشف (۸۷/۳- ب) . 


)١(‏ لم ترد الواو في ص . (۷) لفظ آ: «الأول». 

(۳) لم ترد الزيادة في ص» ح. )٤(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(ه) ساقط من ل. )٩(‏ لفظ ح: «إطلاف) . 

(۷) في آ: «اللفظ» . (۸) سقطت الزيادة من آ. 

(4) صحفت في آ إلى : «للإسنادهم» . )٠١(‏ سقطت الزيادة من آ. 

(١۱)لفظ‏ ص: «رحصل»» وعبارة آ: «وحدث صفة أخرى عقيبهاء . 

(۲١)سقطت‏ الزيادة من آ. (#) آخر الورقة )۱٠٤(‏ من ي : 

(۱۳) عبارة آ: «الخاص والعام» . )١٤(‏ زيادة انفردت بهاح . 

. راجع : ص(٩۱۸) من هذا الكتاب‎ )۱٩( . عبارة ح: «مر بیانه»‎ )٠١( 
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المسالة الثاني : 
في حد «السخِ » - في اصطلاح العلماء: 
الذي ذکره القاضي أبو بكر")» وارتضاء الغزاليٌ - رحمهما الله - 
الخطابٌ الدالٌ على ارتقاع. الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم » على وجي 0 
لکان ثابتاً مع تراخیه عنه»(. 
ee‏ 
وإنْما آثرنا لفظ «الخطاب» على لفظ «النص» : لیکون شاملا ل «للّفظ» 
و«الفحوى» . و«المفهوم »» وکل دلیل + إذ يجوز النسخ بجميع ذلك. 
وإنّما قلنا: «على ارتفاع الحكم الثابت» - يتناو الأمرّ والنهي 
و[الخبر"]ء [وجميع أنواع الحكم ”]. 
وإئما قلنا: «بالخطاب المتقدّم»؛ أنه ابتداءَ إيجاب العبادات في 
الشرع › يزيل حکم [العقل : من براءة الذمةء ولا يسمُى نسخاً؛ لأنه لم يرل 
حکم)] الخطاب . 
وإنّما قلنا: : لول لكان ثابتاً ؛ ؛ لأ حقيقةٌ النسخِ : الرفع - وهو" ] إِنما 
یکون رافعاً: إذا“ كان المتقدّمٌ بحيث لولا ريا لبقي . 


(#) آخر الورقة )1۹١(‏ من ل. 
(۱) راجم البرهان: (۱۲۹۳/۲) الفقرات )٠٤١١(‏ وما بعدهاء والمستصفى : 


)۰.۰۷/۱1 
(#) آخر الورقة (۱۹۹) من آ. 
(۲) سقطت الزيادة من ح . (۴) ساقط من ل» ي» آ» ص. 
)٤(‏ في غير ص»› ح: «إن». )٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل . 


)١(‏ في ص» ح زيادة: «الحكم»» ومع أن هذا المعنى كذلك وأنها زيادة مناسبةء إلا 
أننا اثرنا عدم إضافتها لعدم ورودها في نص التعريف . 
(۷) لم ترد الزيادة في ح» وأبدلت في آ ب : «هاهنا» . 
(۸) لفظ ما عدا ص : «لو» . 
(#) آخر الورقة (۱۷۳) من ح . 
A -‏ - 


وإنما قلنا: «مع تراخیه عنه»؛ لأله لو اتصل [بە]: لکان بیان ) 
ل [مدّة"] هذه العبادةء لا نسخا. 
Hee‏ 
ولقائل أن يقولً : هذا الحدٌ مختل من وجوه : 
أحدها: 
أن الخطاب الدالً على ارتفاع,ٍ الحكم [المتقدّم“] ناسخ للحكم 
الأول» وليس بنسخ . إذ(“ النسخ -هو: [نفس”] الارتفاع » وفرق بین الرافع › 
و[بین"] نفس الارتفاع : فجعل الرافع عي ) الارتفاع حطاً. 
وثانيها : 
ا تقييد ذلك بالخطاب خطاً لان الناسخ قد یکونُ فعااٌء لا قولاً؛ فاته ٩‏ 
- إذا فعل فعلا وعلمنا بالضرورة أنه قصد به رفع بعض ما کان ثابتاً -: 
فذلك یکو ناسخاً -: مع أنه لیس بخطاب . 
Hee‏ 
فن قلتَ: الناسخ - في( الحقيقة - - هو: الخطابُ الدالٌ على وجوب 
متابعته عليه السلام [في أفعال " 1 


0% 


قلت : : الو قدرنا أنه لم برذ )مر زائد > یدل على [وجوب ] متابعته في 
أفعاله» ثم إنه - عليه الصلاة والسلام - فعل فعلاء ووجد هناك - من القرائن - 


. لم ترد الزيادة في ل. (۲) حرفت في آ إلى : «ثابتا»‎ )١( 

(۳) سقطت الزيادة من ل. )٤(‏ لفظ ل: «الأول»» وسقطت من ص. 
() کذا في اء ي» وفي النسخ الأحرى: «والنسخ» . 

)٩(‏ لم ترد الزيادة في ص. 


(۷) لم ترد الزيادة في ح . (۸) في آ: «عبارة عن» . 
(4) لفظ ص: «لأنه». )٠١(‏ في غير آ: «بالحقيقة» . 
(١۱)لم‏ ترد الزيادة في ص. (۱۲)في غير ص: «یوجد» . 
(۱۳) كذا في آ» وفي غیرها: «لفظ) . )١١(‏ سقطت الزيادة من ح 
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ما أفاد العلم الضروري بان غرضة ‏ عليه الصلاة والسلام - إزالة الحكم لذي 
کان ثابتاً: فإِنه یکون ناسخاً بالإجماع - مع أنه لم يوجد الخطابٌ في هذه 


الصورة أصلاً. 
He‏ 

وثالثها : 

أن الأمَة إذا اختلفت على قولين - فسوغت”٠‏ للعاميٌ تقليد كل واحدِ من 
الطائفتين 0 أجمعت بعد ذلك على أحد ر القولين - : فهذا الإجماع خطابٌء 
7و هو ناسخ لجواز الأخحذ بكلا القولين » فقد ) وجد هاهنا خطاتُ دال 
على ارتفاع حکم خطاب7)- مع اَن الحىّ أ الإجماع لاینسخ» ولا سخ به. 

ویمکن جوابة: بأنا ذکرنا حدٌ النسخ مطلقاً - لا حدٌ النسخ الجائز في 
الشرع . 
ورابعها: 

أ کون النسخ ‏ رفعاً باطلّ ؛ وسيأتي بیانه إن شاء الله تعالی . 


(۱) لفظ ح : «وسوغت» . 
)( عبارة ل» ي «واحد من المتطابقين» . 


(۳) لفظ آ: «اجتمعت» . )٤(‏ لم ترد الواو في ل» ي . 
)٠(‏ عبارة ح: «بكل ما وجد من القولين». (1) في ح: «وقد» . 
(۷) في | زيادة: «سابق» . (۸) لفظ آ: «یکون» . 


(4) لفظ آ: «رافعا» . قلت: وهذا الاعتراض قد ذكر القرافي ما اعتبره جواباً عنه فقال : 
«إنه يتخرج على المذهبين - أي مذهب القائلين بأنه «رفع» ءوبأنه «بيان» :وذلك أن الحكم لم 
يكن مغيا في نفس الأمر بل كان مستمراً لولا الناسخ - أي والناسخ رفعه - وعلى مذهب 
الفقهاء: أنه لولاا الناسخ لكان مستمرا في اعتقادناء وإن كان في نفس الأمر مغيا. انظر 
لنفائس (۱/۲٦۲-ب).‏ 
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وخامسها : 

أ قوله : «بالخطاب المتقدّم» حطاً؛ لأنُ الحكمْ الأول [لو] ثبت بفعل 
النبي - ب - لا بقوله -: [د”) كان الذي يرفعُهٌ ناسخاً له. 

فهذا ما في هذا الحد0. 

والأولى أن يقال - النسحٌ: «طريق شرعيٌ يدل على أن [مثلَ١]‏ الحكم 
لذي کان ثاب بطري [شرعیٌ"] لا يوجدٌ - بعد ذلك - مع تراخیه عنه» على 
وجه لولاه: [ل] کان ثابتا» . 

فقولنا: «طريق [شرعيٌ“] نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن 
الله - تعالى - و[عر'')] رسوله عليه الصلاة والسلام و[الفعلا“] المنقول 


عنهما»". 

ويخرج عن اتفاق الأمة على أحد القولين ؛ لأنُ ذلك ليس بطريق شرع 
[على هذا التفسير. 

ولا يلزم أن يكونَ الشرِعٌ ناسحا لحكم العقل ؛ لان العقلَ ليس بطري 
شرع . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص» ح. 
(۲) سقطت اللام من ل» ي» |. (۳) لفظ |: «رفعه» . 


)٤(‏ زاد فى ي : «الأولى». قلت: وقد تصدى صاحب «الإحكام» للإجابة عن هذه 
الاعتراضات التي أوردت - على تعريف القاضي . فراجع : الإحکام )۱٦۲/۲(‏ وما بعدها كما 
فعل ذلك التبريزي - صاحب التنقيح - فيما نقله الأصفهاني عنه. فانظر الكاشف 


(۸/۳- ب). 

(ه) في ل» ي» آ» ح: «الناسخ»» وكذلك في التفسير: )٠٤١/١(‏ ط الخيرية» وما 
أثبتناه من ص . 

. سقطت الزيادة من ص . (۷) سقطت الزيادة من ل‎ )١( 

(۸) سقطت اللام من ي . )٩(‏ سقطت الزيادة من صء ح . 
(١٠)لم‏ ترد الزيادة في آ. (۱۱) ساقط من آ. 

(۱۲)لفظ ح: «عنه» . (۴) في ل» ي آ: «ذاك». 
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ولا یلزمٌ أن يکون العجرٌ ناسخا لحكمٍ شرعيّ ؛ لأن العجز ليس بطريتي 


شرعيٌ ٠]‏ . 
ولا يلزم تقييدٌ الحكم بغايةء أو شرط”» أو استفناء؛ لأنُ ذلك غير 
متراٍ 0M‏ 


ولا یلزم ما۵ إذا آمر [نا] الله - تعالی بفعل واحلٍء ثم نھانا عن مثله ؛ 
لأنه لولم يكن هذا النهي : لم يكنْ مثلٌ حكم الأمر ٹابتا . 


e 
ما بين المعقوفتين ساقط من آ» وقوله : إن العجز ليس بطريق شرعي» فهم منه‎ )١( 
البعض التناقض مع ما قاله في بحث تخصيص العموم بالعقل - حيث قال هناك : «لأن من‎ 
سقطت رجلاه : سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقل» انظر ص( ۷4 ) من‎ 
الجزء الثالث من هذا الكتاب وما كتبناه على هامشها.‎ 
فقال صاحب جمع الجوامع : وقول الإمام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول» وقال‎ 
الجلال: أي فيه دخل أي عيب: حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخأ‎ 
فإنه مخالف للاصطلاح» وكأنه توسع فيه. فراجع جمع الجوامعم وشرحه للجلال‎ 
. (1-۷0 /۲( 
قلت: وقد كان المصنف هناك يحكي خلافاً في جواز التخصيص بالعقل ويدفع‎ 
اعتراضاًء وکثیراً ما نراه - رحمه الله - في مثل هذا الموقف يذكر ما لا يراه» أو يراه أصحابه‎ 
لمجرد الرد على المعترض.» وكثيرأ ما يرد على المعترض من مذهب المعترض» لا من مذهبه‎ 
هو» كما أن الإمام كان دقيقاً في قوله : وذلك إنما عرف بالعقل» فإنه ظاهر بأنه أراد أن العقل‎ 
أدرك سقوط الفرض» وليس هو الذي قضى بالسقوط فتأمل . كما أن قول الجلال بأنه مخالف‎ 
للاصطلاح» وكأنه توسع فيه » أي فلعله استعمله بأحد معانيه اللغوية» وراجع : تفسيره الكبير‎ 


)٤۳۳/١(‏ ط الخيرية. 
(۲) لفظ آ: «بشرط». (۳) لفظ ح: «متراخي» . 
)٤(‏ في آ: «بما». )٥(‏ لم ترد في ص . 


)٩(‏ في ل: «ثانيا»» وهو تصحيف . هذا وقد قال الأصفهاني : إن التعريف الذي ذكره 
المصنف يتقرر على قولنا: إن النسخ «بيان»» وعلى قولهم : إنه «رفع» : فإنه قال : طريق دال 
على أن الثابت بالخطاب الأول لا يوجد بعده» وقوله : لا يوجد أعم من البيان والرفع فيصدق 
مع كل واحد منهما. راجع الكاشف (4۱/۳-]) . 

- ۲ - 


المسالة الثالكة : 


قال القاضي بو بكر - رحمه الله _: «النسخ رفع» - ومعناه : أ خطاب الله 
- تعالى - تعلق بالفعل بحيتٌ لولا طريان الشاسخ : لبقي إلا أنه زالّ 
لطريان) الناسخ . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق - رحمه الله -: «إله بيان - ومعناه: أن الخطاب 
الأول انتهى - بذاته - في ذلك الوقت» ثم حصل - بعده - حكم آخر. 

والمثال الكاشفُ عن حقيقة هذه المسألة: أن من قال «ببقاء الأعراض» 
قال : «الضدٌ الباقي يبقى لولا طريانُ الطارىءء ثم إن الطاریء يكونُ مزيل 
لذلك [الباقي”)]» . 

ومن قال انها“ لا تبقى » قال : «الضدٌ الأول ينتهي - بذاته - ويحصل ضدّه 
بعد ذلك» من غير أن يكن للضدٌ الطارىء أثرٌ في إزالة ما قبلهُ؛ لأ الزائل 
- بذاته - [لا] یحتاج إلى مزیل » . 

وإذا ظهرَ هذا التمثيلٌ“: عادت الدلاثل المذكورة فى تلك المسالة إلى 
هذه المسألة نفياًء وإثباتأ) ‏ فنقول : ۰ 


FN 


(۱) في ي : «لأنه»ء وهو تصحيف . (۲) فی ل» ي : «بالطریان» . 

(۳) لم ترد الزيادة في ص. (# آخر الورقة (۱۹۲) من ل. 

. لفظ ي» ح : والتمسك»‎ )٥( .| سقطت الزيادة من‎ )٤( 

)١(‏ قال القرافيٌ معقباً على هذا التمشيل: لا نسلّم صحة هذا التمثيلء ولا نسلم أن 
الأعراض مساوية للمسألةء فإن كلام الله تعالى قديم واجب الوجودء لا يوصف بما توصف 
به الأعراض من عدم بقائها زمنين» وهذا بعيد جداً عن المسألة. راجع: نفائسه 
-١-۲۹۳/۲(‏ ب). أما الأصفهاني فقد قال : وجه هذا المثال : أن الناسخ والمنسوخ المأمور 
به ينتهي بنفسه على رأي» والضد السابق ينتهي بنفسه على رأي » والضد السابق رفعه الضد 
الآخر على رأي» وكذا الحكم السابق رفعه الحكم اللاحق على رأي : فالمنسوخ السابق» 
والضد السابق في انتهائهما بنفسيهماء وعدم انتهائهما بنفسيهما يلزمهما جميعأً» يرتفعان 
لوجود الطارىء سواء كان نفياً أو إثباتاًء فالحاصل: أن هاهنا أموراً» الضدَ السابق» والضدَ = 

- AY - 


احج المنكرون للرفع » بوجوو : 
الحجةٌ الأولى : 

أنه لیس زوالٌ الباقي بطريان الطارىء - أولى [من اندفاع٠٠‏ الطارىء]» 
لأجل بقاء الباقي - فما أن يوجدا۔ معا معا - وهو محال [بالضرورة» أو يعْدما مع 
وهو محالٌ] : لأن عله عدم کل واحد منهما وجود د الآخرء فلوغدما معاً: لوجدا 


معأ وذلڭ محالٌ. 
ek‏ 
فإن قلت :ل لا يجوز أن يقال : الحادث أقوى من الباقي لحدوثه۵) قلت : 
هذا باطل» لوجهین : 
أحذهما: 
أ الباقي إِمّا أن یحصل له أَمرٌ زائد“ على ما کان حاصاٌ [له"] حال 
حدوثه» آو لا یحصل . 


= اللاحق» وانتهاء السابق بنفسه» أو لا بنفسه بل برافع يرفعه على اختلاف فيه فهذه مور ثلاثةء 
ومثلها في الحكم الشرعي : الحكم السابق» والحكم اللاحق» وانتهاء السابق بنفسه أو برافع 
يرفعه - فهذا وجه التمسك بالمثال فافهم ذلك فإنه لم يفهمه كثير منهم » واستطرد لبان موضع 
الخلاف في كلا المسالتين فقال: ومحل الخلاف : أن عدم السابق في الضد السابق والحكم 
السابق هل هو بنفسه لعدم صلاحيته» أو لا بنفسه» بل هو فيهما برافع يرفعه - هذا هو محل 
النزاع فيهما نفياً وإثباتاً. فراجع : الكاشف (4۲/۳-آ). وراجع بحث المصنف لمسالة 
«الأعراض» في المحصل .)۸٠-۷۹(‏ 


(۱) ساقط من ي . 

(۲) ماب بين المعقوفتين سقط كله من أ» وقوله : : «معاء لم ترد في ص 

(۳) في آ: «وهو . 

. ي : «بحدوثه» , (ه) عبارة ي : «أمرا زائداً»» وهو تصحیف‎ f لفظ‎ )٤( 
.| لم ترد الزيادة في‎ )١( أخر الورقة(٠۱۷) من آ.‎ )#( 


(۷) كذا في ص» ح» وفي غيرهما: «قبل» وهو الذي ورد في نسخة القرافي - على 
ما یبدو۔ فرب عليه من الاعتراضات واللإشكالات والاقتراحات لتعديل العبارة ما شاء. کما = 
AA -‏ - 


فإ كان الأول : كان ذلك الزائدٌ حادثاًء فذلك الزائد لحدوثه يكون مساويا 
للضدّ الطارىء في القوة. 
وإذا استويا› ذ في القوة : امتنع رجحالٌ أحدهما على الآخر“ وإذا امتنع 
عدم كيفية الباقي : امتتعٌ عدم ذلك الباقي لا محالةٌ. 
وإِنٌ كان الثاني وهو: أن لا يحصل للباقي مر زائدٌ على ما کان حاصلاً له 
حال الحدوث -: لزم أن تكون فة الباقي مساويةٌ لقوة الحادث: وحينئٍ يبطل 
الرجحان. 
وثانیهما" : 
أن الشيءَ ‏ حال حدوثه - كما يمتنعٌ عدمةُ فالباقي حال بقائه - لا بدٌ له 
من سہب؛ لکونه ممکناً- - وهو مع السبب يمتنع عدمهُء فإذا امتنع العدم 
عليهما: استويا في القوة: : فيمتنع الرجحان . 
E‏ 
الحجةٌ الثانية - هي : 
أن طریان الحكم الطارىء مشروط بزوال المتقدّم» فلو کان زوالٌ المتقدم 
معلا بطريان الطارىء: لزوم الدورُ» وهو محال . 
ل 
الححَةٌ الثالكة : 
أن الطارىء إن أن يطرا - حال كون الحكم الأول معدوماً أو موجوداً. 
فإ كان الأول : استحال أن بتر في عدمه ؛ ن إعدام المعدوم محال. 


= لم یفته أن يذكر: أن العبارة في كل النسخ التي اطلع عليها كذلك. انظر نفائسه 


(۹۳/۲-ب). 
(۱) لفظ ل: «استوی». (#) آخر الورقة )۱۷٤(‏ من ح. 
(۲) في ل» آ: «وثانیها» . (۳) في غير ح: «السبب». 


. في ص : «وهي» ۰ وفي ل ي٠ ح: «وهو»‎ )٤( 
. (ه) لفظ ص: «انعدام»» وهو تصحيف‎ 
- ۸۹4 - 


ول كان الثاني : فقد وجد مع وجود الأولء وإذا وجدا- معأً- : لم یکن 
بينهما منافاة؛ وإذا لم يكن بينهما منافاء : لم يكن أحدهما رافعاً للآخر. 

فان قلت : لم لا يجوز أن يون ذلك» کالکسر مع الانکسار؟ 

قلتٌ0) : الانكسار عبارة عن: زوال تلك التأليفات عن أجزاءٍ ذلك 
الجسم » والتأليفات أعراض غير باقية : فلا يكو للكسر أثرٌ في إزالتها. 

Hee 

[الحجة الرابعةٌ - هي : 

أن كلام الله - تعالى - قديمٌ» والقديمٌ لا يجوز رفعَةُ. فن قلت : المرفوع 


قلت : الخطاتُ إِمّا أن یکون أمراً ثبوتیاً أو لا یون . 

فان لم یکن أمراً ثبوت ت تیا : استحال رفعه وإزالته . 

ون کان أمرا ثبوتياً - فهو: إا أن یکو حادثاً أو قديماً: فان كان حادثاً : لزم 
کون - تعالی - محا للحوادٹ . 

وإ کان قدیماً: لزم عدم القديم ۽ وهر محال ]. 

واعلم0): أن هذه الوجوةًء كما انها قوب - في نفسها) - فهي أقوى لزوماً 


على القاضي - رحمه الله - لأنه هو الذي [عول“] عليها في امتناع إعدام الضدٌ 
بالضدٌ . 


ِ عبارة آ: «لا یکون».‎ )١( 
. من ي‎ )٠٠١( لفظ ل» ي : «قلنا» . (#) اخر الورقة‎ )۲( 
ما بین المعقوفتین سقط کله من ص . وقوله : «أولا» في ي : م لا» وسقطت كلمة‎ )۳( 
. «أمرا» بعدهامن ح» وقوله : «فهو إما» في غيرح : «فأما» ولم ترد عبارة «وهو محال» في ح‎ 
. لفظ آ: «فاعلم»‎ )٤( 
سقطت الزيادة من آ.‎ )٩( . في غير : «أنفسها»‎ )٥( 
- ۹۰ ۔‎ 


والقول بکون النسخٍ رفعاً "» عينْ القولِ بإعدام الضدٌ [بالضدٌ”]: 
فیکون لزوم هذه الأدلة عليه قوی" . 


HR 


[و“] احتجّ إمام الحرمين - رحمه الله على فسا الرنع, بوجه اخر[و“] 
هو: ان علمٍ الله - تعالى - إ - إمّا أن [یکون] متعلقاً باستمرار هذا الحكم آبداء 
أو يكون متعلْقاً بأنّه لا يبقى إل إلى الوقت ١‏ الفلانيّ -: فإ كان الأؤل: استحال 
نسح وإ : لزم انقلاب العلم جهلاء وهو محال 

والثاني : بقتضي بطلا القول بالرفع ؛ لن الله - تعالى - إذا علي أن ذلك 
الحكم لا يبقى إلا إلى ذلك الوقت*: استحال وجودٌ ذلك [الحكم بعد 
ذلك وإ : لزم انقلابُ العلم جهلا) وإذا كان ممتنعٌالوجود [بعدً 


(۱) كذا في ص» ح»› وفي النسخ الأخرى: «رافعا» . 

(۲) هذه الزيادة من ح . 

(۳) الحجج المذكورة هي حجج القاضي لما ادعاه من امتناع رفع «العرض» اللاحق 
«للعرض» السابق» فاحتج بها المصنف عليه في امتناع كون الحكم اللاحق رافعاً للحكم 
السابق» بعد أن سوى بين المسألتين كما تقدم» فكأنه يقول له: إن صحت هذه الوجوه: صح 
مذهبك في مسألة «العرض»» وبطل مذهبك في النسخ › وإن فسدت: فسد مذهبك في 
مسألة «العرض» ولا تصلح هذه للاستدلال على مذهبك في «النسخ». هذا وقد نقل عن 
القاضي احتجاجاً آخر على مذهبه بالقول «بالرفع» راجعه مع مناقشة الأصفهاني له في 
الکاشف (۳/٤۹--ب).‏ 


)٤(‏ لم ترد الواو في ل. 


. لفظ ص: «افساد» . (1) لم ترد الواو في ي‎ )٥( 

(۷) سقطت الزيادة من |. (۸) لفظ آ: «اليوم» . 

(4) عبارة ح: «الوقت الفلاني». (#) آخر الورقة (۱۹۳) من ل. 

)۱٠۰(‏ ذا في ص» وفي ح وردت كلمة الحكم ولم ترد الكلمتان بعدهاء وسقطت العبارة 
کلهامن ل» ي» آ. 

)۱١(‏ في ل آ» ي: «فإذا». (۲ ١‏ لفظ آ: «يمتنع». 


- ۹۱ - 


ذلك]: استحال أن يقح زول بمزيل ؛ لان الواجبَ لذاته يمتنعْ أن يكونٌ واجبا 
لغیره). 

ولقائل أن يقو : لِم لا يجوز أن يقال : عَلم الله - تعالى -[أنٌ ذلك الحكم 
لا یبقی إلى ذلك الوقت» لطريان الناسخ ]» [لا لذاته» وإذا علم الله 
تعالى0“] أنه یزول ذلك الحكم في ذلك الوقت» لطريان ذلك الناسخِ ]-: 
لم یکن ^ ذلك قادحاً في ٩‏ تعلیل, زواله ۾ بالنسخِ , 

ویزیده تقریراً - أن يقال: إل الله - تعالى - کان یعلم أن العام يوجَدُ في 
الوقتِ الفلانيّ » فيكونْ وجوده في ذلك الوقت'"“واجباًء ولم يکن ذلك الوجوبُ 
قادحاً في افتقاره "لی المؤثر: [لأنه لما علم الله - تعالى - أنه يوجدٌ في ذلك 
القت بذلك المؤثّر: لم يكن الوجوبٌ - على هذا الوجه - قادحاً في افتقاره إلى 
المؤثر ]: فكذا"“هاهنا١؛‏ 


HRH 


(۱) ساقط من . 
(۲) انظر البرهان )۱۲۹۷-۱۲۹٤/۲(‏ الفقرات .)٠٤١١-١.,٥(‏ 
(۳) ساقط من |» وقوله : «الی»» في ص» ح: «في». 
)٤(‏ ساقط من آ» ي . 
(ه) ساقط من ي» وكلمة : «ذلك» الثانية لم ترد في ص 
)٦(‏ عبارة ح: «لا یکون» . 
(۷) في | زيادة: «وجوب» . (۸) في ص» ح: «بالناسخ». 
)٩(‏ كذا في ص»› ي» وعبارة ل: «وهو أن يقال»» وعبارة ح: «ونزیده تقریراً 
فنقول» . 
(١٠)في‏ ل زيادة: «الفلاني» . )١١(‏ لفظ ل: «افتقارنا» . 
(۲١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من آ» وسقط لفظ الجلالة من ص. 
(۱۳) في ل» ي آ: «فكذلك». 
)۱٤(‏ راجع : شرح استدلال إمام الحرمين» وتقرير ما أورده المصنف عليه » وبيان قوة هذا 
الإيراد في الكاشف )|-۹٤/۳(‏ . 
- ۹۲ - 


[و«] احتجٌ القائلون بالرفع» بأمرین 
أولهما: ۰ 

أ النسخ - في اة عبارة عن الإزالة : : فوجب أن یکون - في الشرعِ - 
[أيضاً”] كذلك؛ ن الأصل عدم التغيير > [ولأننا ذکرنا - في - باب نفيِ 
الألفاظ الشرعيّة - ما يدل على عدم التغيير"]. 
وثانیهما(): 

أن الخطابَ کان متعاقا بالفعلٍ فذلك التعلقٌ د یمتنعٌ أن یکون عدمه لذاته» 
وال لزم أن لا يوجد» وإِْ لم یکن لذاته فلا بد من مزيل › > [ولا مزیل“] ر 
الناسخ١.‏ 

ke 
والجوابٌ عن الأول:‎ 

أنه تمك بمجرّد اللفظ - وهو لا يعارض الدلائل ” العقلية. 
وعن الثاني : 

أ کلام الله - تعالى 0 - القديم کان متعاقاً من الأزل إلى الأبد باقتضاء 
الفغعل إلى ذلك السوقتِ المعيّنء والمشروط بالشيء عدم عند عدم 
الشرط فلا یفتقرزوالةُ إلى مزیل, آخر'؛ والله أعلم . 

ef 


)١(‏ لم ترد الواو في ي» ص۰ (۲) لم ترد الزيادة في ح. 
ر۴) ساقط من آء وانظر ص (۲۹۸) من الجزء الأول من هذا الكتاب . 
)٤(‏ في غير ي زيادة: «وهو» وحذفها أولی . 


)١(‏ لفظ آ: «النسخ». (۷) لفظ ص: «الدليل». 
(۸) في أ زيادة : «قدیم» . () لفظ ح: «یعدم) . 
(١٠)لفظ‏ ل: «الشيء» . )۱١(‏ في زيادة: «في» . 


(۷۲)راجع : تعليق الشيخ بخيت على شرح الإسنوي .)٥٠٠-٥4/۲(‏ وذلك للاطلاع = 
- 4۳ - 


المسألة الرابعةه: 


النسخ ۔ علدنا - جائ عقلا وواقعٌ سمعاً: خلافاً للیهود ؛ فال - متهم - 
من أُنکرّه عقا متهم من چوزه عغلاء لکنه منغ من سمعاً. 


و وى عن" بعض المسلمين إنكار السخ . 


FFF 
للا وجهان:‎ 
الأول:‎ 
أن الدلالة القاطعةٌ دلت على نبوة محمد عليه الصلاة والسلامء ونبوتةُ لا‎ 
. تصح إلا مع القول بنسخ شرع من قبلّة: فوجبَ القطعٌ ” بالنسخ‎ 
: الثاني‎ 
. أن الأمة مجمعةٌ على وقوع النسخ‎ 


e 


= على ما نقله عن ابن الحاجب» واخرين واختاره من أن الخلاف لفظيّ وأن سائر المناقشات 
بين القائلين بالرفع» والقائلين بالبيان مناقشات في الألفاظ لا في الجوهر. 

(#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح . 

)١(‏ في ح زيادة: «عليهم اللعنة» هذا وقد ذكروا: أن اليهود في موقفهم من النسخ ثلاث 
فرق : فرقة قالت بامتناعه عقلا وسمعاء وثانية قالت بامتناعه سمعاء وجوازه عقلاء وأخرى 
قالت بجوازه عقلا وسمعاًء ولم ينكر النسخ غير تلك الفرقة من اليهودء وغلاة الروافض . انظر 
الكاشف (4/۳ب)› والنفائس (۷/۲- ب)» وشرح الإسنوي (0€/۲(« وشرح جمع 
الجوامع (AAI Y)‏ . 

(۲) لفظح: «وروی»» وقول المصنف : «یروی» تحوط لطیف منه» فکأنه لا یری مخالفا 
من المسلمين في النسخ ‏ على الحقيقة - بما في ذلك أبومسلم» وأن الخلاف في الموضوع 

(#) آخر الورقة )۱۷١(‏ من آ. (۳) عبارة ي : «النسخ بالقطع» . 
- ۹4 - 


ولنا على اليهود إلزامان : 
ل: 
فى التوراة 8 الله - تعالى - قال لنوح عليه السلام - عند خروجه من 

الفلك : فاي قد جعلتٌ [کل“] دابة مأكلا لك ولذريتك» وأطلقت ذلك لکم 
([کنبات"] العشب ما خلا الدم فلا تأکلوه» » قد حرم الله - تعالى - على 
موسى - عليه السلام - و[على ] بني إسرائيل كثيراً من الحيوانات. 
الثاني : 

كان آدمٌ - عليه السلام - يزوج الأخ من الأحت”» وقد حرم الله ذلك على 
موسی . 

ولقائل,ٍ أن يقول: : لا نسلّم أن نب محم - عليه الصلاة والسلام - لا تصح 
إلأمع القول بالنسخِ ؛ لأ من الجائز أن يقال : إن موسى وعيسى - عليهما 
السلام - أمرا الناس بشرعهما إلى [زمان"] ظهور [شرع ]١‏ محمُلِ عليه الصلاة 
والسلام [ثم بعد ذلك أمرا الناس باتباع شرع محمد عليه الصلاة والسلام ؛ فعندَ 
ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام]: زالّ التكليف بشرع موسی 
وعيسى - عليهما السلام - و أقع التكليفٌ بشرع محمد - عليه السلام - لكنه 


(۱) سقطت من ح . (۲) لفظ آ: وکسائر»» وهر تصحيف . 

(۳) النص كما في التوراة - سفر التكوين - الإصحاح التاسع ص(٤1)‏ هو: «كل دابة 
حية تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع غير ن لحما بحياته - دمه - فلا 
تأكلوه» . 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي آ. 

(9) في ل» ي آ: «الحيوان»ء وراجع : التفسير )٤٤١/١(‏ ط الخيرية . 

)٩(‏ عبارة آ: «الأخت من الأخ». (۷) سقطت الزيادة من آ. 

(۸) کذا في ص» ح» ولفظ ل: «نبوة» وسقطت من آ» ي . 

(۹) ما بین المعقوفتین سقط کله من ي» وقوله : «ثم» في ح : «و»» ولفظ «أمرا» في آ: 
«أمروا» . 

(١٣)في‏ ي زيادة: «قده. 

- 4 - 


لا یکونْ نسخاً بل یکون جاریاً مجری قوله تعالی : ونم أتموا الصيام إلى 
اليل .٠4‏ 


e 


والمسلمون لين أنكروا وقي ع النسخ بنوا مذهَبهم ”على هذا الحرف» 
وقالوا: [قد”] ثبت في القرآن : أن موسی وعیسی - علیهما السلام - بشرا) في 
التوراة والإنجيل بمبعث() محمد - ي - وان عند ظهوره يجب الرجوعٌ إلى 
شرعه» وإذا كان الأمر كذلك: امتنع تحقق ر النسخ . وهكذا” جوابٌ اليهود 
عن الإلزامين اللذين أوردناهما؛ عليهم 0 

وأمًا ادذعاءٌ الإجماع -فكيفَ يصح "بعد ما صح وقوع الخلاف فيه٠؟‏ . 


)0 الآأية (۱۸۷) من سورة «البقرة»» ومراده : أنه تخصيص بالغاية . وراجع : التفسير 


الکبیر (۱۳۹/۲) ط الخيرية . 
(۲) لفظ آ: «مذاهبهم» . (۴۳) لم ترد الزيادة في ح . 
)٤(‏ في آ: «بشروا» . )٥(‏ لفظ ح: «یبعث» . 
)٩(‏ في غیرح : «وأن» . (#) آخر الورقة )۱۹٤(‏ من ل. 
(۷) لفظ آ: «وكذلك» . (۸) في ي : «آوردناها)» . 


(۹) هذا المنع الذي أورده المصنف لم يسلمه القرافي» فراجع: النفائس 
(۲۹۸/۲-ب)» وقرره الإسنوي بشكل آخر. فراجع : شرحه على المنهاج )٠٥٦/۲(‏ ط 
السلفية» وسلمه الأصفهاني وقال: إنه منع صحيح لا يتم الدليل بدون الجواب عنه. وما 
ذكره ابن الحاجب والتبريزي من إجابات عنه قال عنها: والذي ذكروه ليس بجواب . فراجع : 
الكاشف (١4۷/۳-آ)‏ وماأورده المصنف هنا أورده في التفسير )٤۳۴/١(‏ ط الخيرية. 

. ص» ح زيادة : «ذلك»‎ f في ي»‎ )۱١( 

)١١(‏ أجاب القرافي عن هذا بقوله : «إن الاتفاق حصل في المعنى » وإنما الخلاف في 
التسمية». راجح : النفائس (۲۹۸/۲-ب)ء وعقب الأصفهاني بقوله : «قال بعضهم : لا 
خلاف في المعنى» لأن الاحتمال المذكور مفسر بالتخصيص بالغاية . قلنا: التخصيص 
بالغاية ليس نسخاً بأحد التفسيرين : لان المخصص متصل في مشل الصورة المذكورة في قوله 
تعالی : ثم أتموا الصيام إلى اليل الآية (۱۸۷) من سورة «البقرة» وأما النسخ فشرط فيه 
التراحي وعدم الاتصال» انظر الکاشف (۹۷/۳-آ-ب). 

- ۹٦ - 


والمعتم د في المسالة”-قوله تعالى : «إما تسخ من ءَآية أو نسها تأت 
بخیر منها أو مشلا )0ء وجه الاستدلال به : أن جوا التمسك بالقرآن إِمّا أُنْ 
يتوقفَ على صحة اللسخ, « ر لا يتقف فان توقف - عاد الأمر إلى [أنٰ] 
نبو محماٍ - ب -لا تصح” إلا مع القول بالنسخ - وقد صخت نبوت : فوجبَ 


اقول بصحة النسخ 0 
)١(‏ لفظ ص: «فالمعتمد». (۲) في ي زيادة: «في» . 
(۳) الآية )٠٠١(‏ من سورة «البقرة» . )٤(‏ في ي زيادة : «ان» . 
)٥(‏ في ي زيادة عبارة : «على صحة النسخ». 
)٦(‏ سقطت من ي . 


(۷) لفظ ح: «يصح) . 

(۸) بعد أن ذكر المصنف في التفسير معظم المسائل التي أوردها هنا بشكل كاد أن يكون 
حرفياً قال : «فثبت بهذا التقسيم : أن القول بالنسخ محال . واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة 
في كتاب - المحصول في أصول الفقه تمسّكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى : لما ننس من 
ية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها) الآية )٠١١(‏ من سورة «البقرة»» والاستدلال به أيضاً 
ضعيف : لأن «ما» ها هنا تفيد الشرط والجزاءء وكما أن قولك: «من جاءك فأكرمه» لا يدل 
على حصول المجيء» بل على أنه متى جاء وجب الإكرام» فكذا هذه الآية لا تدل على أنه 
متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه» فالأقوى : أن نعول في الإثبات على قوله 
تعالی : : ودا بدلا آي مکان آية)(الآية(١ ٠١‏ )من سورة «النحل»» وقوله : (يمحوا الله ما 
يشاء ویثبٹ وعندَه أ الكتاب )(الآیة(۳۹)من سورة «الرعد»)ء والله أعلم . فراجع التفسير 
)٤٤١/١(‏ ط الخيرية» وقد ظن القرافي أن الإمام وقع في التناقض المعيب بين ما قاله في 
المحصول. وما قاله في التفسيرء فانظر ما قاله في نفائسه (۲۹۸/۲- ب)» ومنه أخذ اللإسنوي 
ما قاله في شرحه على المنهاج »)٥١۷/۲(‏ ط السلفية» وقد قال الشيخ بخيت في تعليقاته 
على الشرح المذكور: إن «ما» وإن كانت شرطية كما يقول» لكن الأصل فيها أن تدحل على 
الأمور المحتملةء فکانت دالة علی جواز قوع ما پعدها؛ > كذا قال المفسرون خلافا لاإمام . 
.١‏ ه. نفس المصدر قلت: ولا يبدو من كلام الإمام تناقض فهو في المحصول ذكر أدلة 
الجمهور ومنها هذه الآية وفي التفسير لم يخرج عن هذاء ولكنه ذكر ثغرة يمكن أن ينفذ منها 
المعترض لاضعاف هذا الدليل فاقترح أدلة أخرى خالية من مشل هذه الثغرة» كما أنه رحمه 
الله لم یغفل سبب نزول الآية بل صدر به تفسيره للآية . انظر »)٤٤١/١(‏ وانظر مغني اللبيب 
(۲/). 

- ۹۷ - 


وإِنْ لم تتوقف( عليه - : فحينازٍ يصح الاستدلالٌ بهذه الآية على النسخ . 
]و[ احتج منكرو النسخٍ عقلاً: بان الفعل [الواحد"] إا أن“ یون حسناً 
أو قبيحاًء فان كان حسناً : كان النهيٌ عنه نهياً عن الحسن» وإِنْ كان قبيحاً: 
کان الأمر به أمراً بالقبيح . 

وعلی [کلا] التقدير ين : يلزم لما الجهل» وما السقَه 

KF 
: ]و۳[ احتحّ المنكرون شرعاً بوجهین‎ 
: الأول هو‎ 
أن لله تعالی - لما بین شرع مؤسی - عليه السلام  فاللفظ» الدالٌ علي‎ 
. ما أن يقالً: إِنه دل "على دوام شرعه» أو ما دل عليه‎ 

فان كان الأول : فا أن يكو قد ضم اله ٣‏ - تعالی - [إليه ‏ ما يدل 
على أنه سینسحه أو [لہ' ] يضم إليه ذلك ؛ فان كان الأول : فهو باطل من 
وجهین : 
الأول: 

3 التتصيص على اللَفظ ل الدال على الدرام مع التنصيصِ على آنه لا یدوم 


- جمع بین کلامین متناقضین» وإِنه عبت وسفَةٌ . 


(۱) في آء ح: «یتوقف». (۲) لم ترد الواو في ص . 

(۴) لم ترد الزیادة في ل (#) آخر الورقة )٦۳(‏ من ص. 
)٤(‏ لم ترد الزيادة في أ. )٥(‏ كذا في آ» وفي غیرها: «أو». 
)١(‏ لم ترد الواو في آ» ص. (۷) في ص» ح: «سمعا». 

(۸) في ص: «وهوه . (۹) في ل» ي» ص: «باللفظ» . 
)۱١(‏ لفظ ص: يدل . )۱۱١(‏ لم ترد في ص» ح . 

(۲) سقطت الزيادة من ي . (۳) لفظ آ: «لا»» وسقطت من ې 


- ۹۸ - 


الثانى : 

أن [يكون] على هذا التقدير - قد بيّن الله - تعالى -لموسى عليه السلام - 
أن شرعَهُ سيصيرٌ منسوخاًء فإذا نقلَ شرعَة : وجب أن ينقل هذه الكيفية . 

ما - أولاً - فلأنه لوجار أن ينقلَ أصل الشرع - بدون هذه الكيفية -: جار 
في شرعنا - أيضاً - ذلك ”: وحينئذٍ لا يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير 

وما - ثائياً -: فلأنٌ ذلك من الوقائع العظيمة تي تتوفر الدواعي على 
نقلها۵» وما کان كذلك : وجب اشتهاره» وإ : فلع القرآنَ عُورض ولم يُنقل ء 
ولعلٌ محمداً - عليه الصلاة والسلام - غير هذا الشرع عن هذا الوضع عع ۰ ولم 
ينقل . 

وإذا ثبت وجوبٌ نقلِ هذه الكيفية بالتواتر: وجب أن یکونْ العلم بتلڭ ٩(‏ 
الكيفيّة 1 ] باصل, الشئ, حتی یکو علما ۷ بأل موسی - عليه 
کان كذلك ۰ : لمل الكل - بالضرورة - أن من دين موسی ‏ عله السلام أن 
شرعه سیصیر منسوخاً ]۳ء ولو کان ذلك ضروراً : للاستحال منازعة الجمع 

ء ت ۱۱ 5 ۴ 

العظيم فيه » وحيتٌ [نازعوافيه]: دل [ذلك ] على أنه - عليه السلامٌ - ما 


نص على هذه الكيفية . 
FE‏ 
(1) هذه الزيادة من ل. 
(۲) لفظ ص : «الأول». (۳) في آ: «كذلك» . 
)٤(‏ فيي غير ا: «نقله» . (ه) لفظ آ: «بذلك» . 
)٦(‏ سقطت الزيادة من ح (۷) لفظ ص : «تعلمنا» . 
(۸) ما بين المعقوفتین ساقط من آً. (#) آخر الورقة )۷١(‏ من ح. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. (#) أخر الورقة )۱۱١(‏ من ي. 
(١٠)لفظ‏ ل: «منازلة» . )۱١(‏ هذه الزيادة من ص» ح. 


- ۹۹4 - 


[وأمًا] القسم الثاني -وهو: أن الله تعالى » ذكر لفظاً يدل على الدوام e‏ 
ولم يضم إليه ما يدل على أنه سيصير منسوخاً - فقول : علی هذا التقدیں 
وجب0٣‏ أن لا یصیر منسوخاًء وإ لزمت محالات 
أحدها: 


ن ذكر اللَفظ الدالٌ على الدوام - مع أله لا دوا - تلبيس 9 وهو غير 


إن جوّزنا ذلك: لم يكنْ لنا طريق إلى العلم بأ شرعنا لا بصير منسوخاً؛ 
لن أقصی ما في الباب أن يقول الشرعٌ : هذه الشريعة[دائمة][و”"] لا تصيرٌ 
منسوخحة ة قط ألبتة» ولكنْ إذا رأينا مثل هذا مع عدم الدوام في بعض 
الصور-: زالّ الوثوق عنه«» في كل الصور. 
وثالتها : 

أنه - مع تجويز مخالفة الظاهر - لا پبقی وثوق بوعده ووعیده وکل بیاناته . 

فإِن قلت : عرفناه بالإجماع « أو 1ب" التواتر. 

قلڭ'> ما الإجماع - فلا عرف کونۂ دلیاد إلا ية آوخبر» ولا تتم دلا 


الآية والخبر ل بإجراءٍ الأفظ ظ على ظاهره» فإذا)جوزنا حلاف لإ یبفقی دلیل 
الإجماع (e)‏ موثوقاً به. 


(۱) ساقط من ل . 

(#) آخر الورقة )۱۷١(‏ من آ. (۲) لفظ ل: «واجب» . 

(۳) لفظ ح : «لا يدوم» . )٤(‏ لفظ ي : «تلیس»» وفي آ: «یلبس» . 

(ه) لفظ ما عدا ي : مإذا». () كذا في ص» ح» ولفظ غيرهما: «قائمة» . 
(۷) لم ترد الزيادة في ح. (۸) لفظ ل» ي آ: «فقط». 

(4) لفظ ح: «به». )٠١(‏ لم ترد الباء في ص. 

. لفظ ي : «قلنا» . (۱۲) في ص» ح: «یتم»‎ )١١( 

(۱۳) لفظ ح: «وإذا» . (#) آخر الورقة )٠۹١(‏ من ل. 


۰ 


وأمّا التواتر - فكذلك ؛ لأنْ غايته أن نعلم أن الرسول - عليه السلامٌ - قالّ 
هذه الألفاظ » لکن لعلّه أراد شيعا يخالف ظواهرها). 


HK 


وأمًا القسم الثالت” - وهو أن يقال : ]إ4 بین“ شرع موسی - عليه 
السلام - بلفظ لا يدل على الدوام ألبَة فنقولٌ : : مث هذا لا يقتضي الفعلَ إلا 
رة رحد على مات مزليف كرا ومثلةُ لا يحتاځ | لى النسخ 
[بل لا يقبل النسخ ۳[ 

HF 

الثاني“ : 

قالوا: ثبت بالتواتر أن موسى -عليه السلام - قال : «تمسكوا بالسبت 
أبدا» » وقال '“ «تمسّكوا بالسّبت ما دامت السمواتٌ والأرض» والتواتر حجةٌ ٠‏ 


بالاتفاق . 

(۱) في ح» آ: «یعلم» . (۲) عبارة ل: «بخلاف ظاهرها» . 
(۳) کذا في ح» وفي غيرها : «الثاني»» وهو تحریف . 

)٤(‏ هذه الزيادة من ص. )٥(‏ لفظ ل: «تبین». 

)١(‏ راجع : ص (۸۸) وما بعدها من الجزء الثاني من هذا الكتاب 

(۷) ساقط من آ. (۸) في ص» ح: «الوجه الثاني» . 


(۹) راجع : العهد القديمء الإصحاح الخامس من سفر التثنية ص (۸۷) ط مطبعة عنتر 
بالقاهرة والذي ورد فيها: «احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. سنة أيام تشتخل 
وتعمل جميع أعمالك» وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما. . . لأجل 
ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. .». وفي سفر الخروج - الإصحاح الحادي 
والشلاثون -: «... وكلم الرب موسى قائلا: وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا: سبوتي 
تحفظونهاء لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم» لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم» 
فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم . من دنسه يقتل قتلاً فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليضعوا 
السبت في أجيالهم عهداً أبدياً» وهو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد. لأنه في ستة 
أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس». انظر: ص‌(۹١٠).‏ 
(١٠)لفظ‏ آ: «فقال» . ولم أعثر عليه بغير الألفاظ التي أوردتها. 
۳*۱ 


والجوابٌ عن الأول أن نقولَ : 

لم لا يجوز أن يكونْ ذلك الفعلُ مصلحة في وقت» [و] مفسدة في وقتٍ 
آحر؟ فيأمرٌ به في الوقت الذي علم أنه مصلحة ‏ فيه » [ويّنهى عنةُ في الوقت 
الذي عَلمّ أنه مَفسدة فيه"]» كما لا يمتنعُ أن يعلمّ فيما لا يزالٌ: أن 
إمراض(“ زيد وفقره مصلحة له في وقت» وصحته وغناه مصلحة له في وقت 
آخرء فیمرضه ویفقره“ حي يعلم أن« ذلك مصلحة [ویغنیه ویصحه حین 

أن ذلك مصلحة“]» كما“ لا یمتنۂ أن الإنسانْ أن | ف مصلحة 
بعلم وت بعلم ار ۷( 
ابنه وعبده - اليوم - والعنف مصلحته في غد : فیأمر عبده بالرفق [به ] في 
اليوم > وبالعنف [به ‏ في الغد"؟. 

kK 

جوب عن اداي أن نقول: 
بعلن الم . تاقوا فی آله هل کر - معه TE‏ 

فقال أبو الحسين البصري - رحمة الله -: «يجبٌ ذلك في الجملةء وإلا 
کان تلبیساً»(. 


. لم ترد الواو في ص. (۲) لفظ ل: «مفسدة»» وهو تحريف‎ )١( 
. كذا في ص» وفي غيرها: «لم يزل»‎ )٤( . ساقط من ل»› ولفظ «علم» في آ: «يعلم»‎ )۳( 
. في آ: «في الوقت الذي»‎ )١( . (ه) في ص: «لا مراض)‎ 

(۷) في آ: «انه». (۸) ساقط من ل. 


() في ص» ح» ي : «وکما»» وفي آ: «فکما؛. 
)٠١(‏ في ل» ي : «مصلحة» . 


(١١)لم‏ ترد الزيادة في اء ص . (۱۲)لم ترد في آء ص. 
(۱۳) كذا في ص» ولفظ غيرها: «غد»» وهذا هو الجواب عن الدليل العقلي من أدلة 
منکري النسخ . 


)١١(‏ يريد بالثاني : الوجه الأول من وجهي منكري النسخ شرعاً. 
(۱) راجع : المعتمد .)٤١٨١١/١(‏ 
-- 


وقال [جماهيرٌ أصحابناء و ] جماهيرٌ المعتزلة: لا يجب ذلك. وقد مر 

توجیه المذهبين» في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب ”“ . 
HN‏ 

ونحن نأتي بالجواب عن هذه الشبهة - تفريعاً على كل واحلٍ من [هذين"] 
المذهبين -: 

أمّا على قول أبي الحسين -: [من] أنه لا بذّ من البيان ‏ فنقول: لم لا 
يجوز أن يقال : إِه - تعالی - بین [في“] تلك الشريعة : انها ستصير منسوخة» 
لكنْ لم ينقلة أهلُ التواتر: فلا جرم لم يشتهر ذلك : كما اشتهر أصل الشرع ؟ . 

فإ قلت: لما بين الله - تعالى - أصل ذلك الشرعًء وأوصلَةُ إلى أهل“ 
التواتر - فهل أوصل ذلك المخصّص” إلى هل التواتر أم لا؟. 

فان [قلت] : أوصلةهُ [إلى أهل التواتر]: فاا أن يجوز على أهل التواتر 
آن بُخلوا [ب | نقلهء أو لا يجور. 

فن جار على الشا,ٍ أن لا يوصل ذلك [المخصّص 1 إلى آهل هل التواتر 
أو اه٠‏ أوصله إليهمء› لکنھہ ٠٣‏ أخلوا بنقله» جاڙ مثلهُ في کل شرع > فکیفَ 
تقطعون* امع هذا التجويز بدوام شرعک“؟ فلعلا - وإِنْ كانت ی 18 
ستصير منسوخةء إل أن الله تعالى - ما بن ذلك» أو” “أن بينه» لکن أهل 
التواتر*٠‏ الوا بنقله - أيضاً -» فلعلٌ محمداً عليه الصلاة والسلام - نسخ 


(۱) ساقط من آ. (۲) انظر ص (۱۸۷) من هذا الجزء. (۴) لم ترد الزيادة في ص. 


)٤(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي . (ه) سقطت الزيادة من آ. 

. صحفت في آ إلى : «هذا» . (۷) لفظ ل: «التخصيص)»‎ )٩( 

(۸) سقطت الزيادة من صس؛ ج )٩(‏ لم ترد الزيادة في ح . 

(۰٠)سقطت‏ الباء من ي . )١١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(۱۲) في ص: «وإن». ولفظ ح: «إن» . (۱۴) في آ زيادة: «ما نقلوا بل» . 

. لفظ ي : «شرعهم»» وفي ل : «شرع ما»‎ )٠١( . لفظ ل» ي : «يقطعون»‎ )١٤( 
هذه الزيادة من ص. (۱۷) في ل» ي» آ: «وإن».‎ )١١( 


(۱۸) کذا في ص» ح“ وفي غيرهما زيادة : «ما نقلوه بل» . 
-۳*- 


الصلوات الخمس وصوم رمضان» ولم يقل ذلك؛ ولَّمّا بطل“ هذان 
الاحتمالان: ثبت أنه - تعالى - بين ذلك المخصص لأهل التواترء وأن” أهلَ 
التواتر ما أخلوا“ بنقله”: وحينئذ يعودٌ السال۵. 

قلت : الإشكالٌ ” ّما يلرم لوثبت أله حصل من اليهود - في كل عصر - 
ما بلغ مبلغ © التواترء وذلك ممنوعٌ : فإنهم انقطعوا في زمان «بخت نصر» . 
فلا جرم انقطعّت الحجُة [بقولهم]» بخلاف شرعنا: فإنهم كانوا في جميع 
الأعصار" بالغين مبلغ التواتر. 
وأمّا الجواب : ۰ 

على قول أصحابنا - رحمةٌ الله عليهم - فهوً: أن المخصّص لم يكنْ 
مذكوراً في زمان موسی عليه السلام . 

قوله : «هذا تلبیس ۴ . 

قلنا: سبق الجوابٌ عنه في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب'؛ وال 
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أعلمٌ. 


He 
إلى : «ثبت» . (۲) لفظ آ: «فان».‎ ١ حرفت في‎ )۱( 
. آخر الورقة (۱۷۷) من ح . (۳) لفظ ي : «به»‎ )#( 
. لفظ ح: «الأاستحالة»» وهو تصحيف‎ )٥( . في ح زيادة: «والاشکال»‎ )٤( 


() لفظ آ: «يبلغ»» وفي ي نحوها ولم يورد ما بعدهاء ولفظ ح: «بلغوا» . 
(۷) كان أشهر ملوك الكلدانيين» ويقال له: «نبوخذ نصره و«بختنصر» حكم ما بين سنة 
)٠٩١-٠١ ٤(‏ قبل الميلاد وهو الذي نفى اليهود إلى بابل بعد أن دمر «أورشليم» سنة )٥۸٦(‏ 
قبل الميلاد. وهو الذي قام ببناء «الجنائن المعلقة» التي اعتبرت إحدى عجائب الدنيا السبع . 
انظر: الحعصور القديمة ترجمة داود قربان. والعرب واليهود في التاريخ ص(۹۳) و(٠٠٠)‏ 
للدكتور أحمد سوسة. 
(۸) هذه الزيادة من ص»ء ح . (#) آخر الورقة (۱۷۳) من آ. 
(۹) في ل» آ: «عن» وهو تصحیف. )٠١(‏ في ي : «یلبس». 

. راجع ص(۱۸۷) وما بعدها من هذا الجزء‎ )۱١( 

-*4- 


[و“] الجوابٌ عن الثالث: 

آنا [لا”] نعلمٌ ألٌ موسى - عليه السلامٌ - قال ذلك؛ لان نقلّ التوراة منقطعٌ 
بحادث «بخت نصر» . 

سلّمنا صحّة هذا النقل» لكنٌ لفظ التأبيد - في التوراة - قد جاء للمبالغة 
دون الدوام في صور“: 
إحداها: 

قوله في العبد: «إِلّه يستخدم ست سنين ثم يعتق [في] السابعة» فإ 
ابی العتق : فلتلقب [أذنهُ ویستخدم"] أبداً۳٠.‏ 


(۱) لم ترد الواوفي ص» وقوله : «الثالث» يريد به الوجه الثاني من وجه منكري النسخ شرعاً. 
(۲) سقطت الزيادة من آ. (#) آخر الورقة )۱۹٩(‏ من ل. 

(۳) عبارة آ: «وفي الدوام صور»» وهو تحريف . 

)٤(‏ كذا في آ» وفي النسخ الأخرى: «أحدها». 

(ه) سقطت الزيادة من ص. 

. عبارة آ: «لم يعتق»» وهو تصرف من الناسخ‎ )٩( 

(۷) ساقط من آ. 

(۸) راجع : العهد القديم » سفر التثنيةء - الإصحاح الخامس عشر-» ص(٤ )١‏ ط مطبعة 
عنتر بالقاهرة. والذي ورد فيه : «إذا بيع لك أخوك العبراني أو أخحتك العبرانية» وخدمك ست 
سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك. . . ولكن إذا قال لك: لا أخرج من عندك› 
لأنه قذ أحبك وبيتك» إذا كان له خير عندك» فخذ المخرزء واجعله في أذنه» وفي الباب 
فيكون لك عبداً مؤبدأً» وهكذا تفعل لأمتك». وفي سفر الخروج - الإصحاح الحادي 
والعشرون - ص(۲۰٠):‏ «إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا 
مجاناًء إن دخل وحده فوحده یخرج» وإن کان بعل امرأة: تخرج امرأته معه. إن أعطاه سیده 
امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها یکونون لسیده» وهو یخرج وحده» ولكن إذا قال 
العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حراً يقدمه سيده إلى الله » ويقربه إلى الباب أو 
القائمة . ويثقب سيده أذنه بالمثقب: فيخدمه إلى الأبد». 


o 


وثانيها : 


قيل في البقرة - التي أمروا بذبحها: «يكون ذلك سنه أبداً» ثم انقطع 
التعبدٌ بذلك عندهم . 


[وثالشها")] : 

أمروا في قصة دم «الفصح »0 بان يذبځوا الجمل. ويأکلوا لحمه 
ملهوجاً( ولا یکسروا منه عظماًء ویکون لهم هذا سنه أبدا۷» : ثم زال التعبّد 
[بذلك*]. 
ورابعها: 

قال في السفر الثاني : «قربوا إل كل يوم خروفين » خروفاً غدوة وخر وفا» 
عشية -: قرباناً دائماً لاحقاً بکم »)0 . 

ففي هذه الصور" )وج جدّت الفا التأبيدء ولم تدل على الدوام فكذا ما 


ذکرتموهٌ. والله أعلم . 
(۲) سقطت من ي . 
(۳) في ل» ي: «بقصة».  )٤(‏ لفظ ل: «الفصيح» وهو تصحيف . 


)٥(‏ لفظ ل: «مطبوخاًه » وفي ي : «مذبوحاً»» ولفظ : «مملوحاً»» وما أثبتناه من ص»› 


. في ي : «هذا لهم»‎ )٨( 

(۷) راجع : سفر التثنية من العهد القديم ص(١١)‏ الإصحاح السادس عشر. 
(۸) لم ترد في ي . 

(۹) لفظ ص» ح: «وخروف». وهو تصحیف . 

(١۱)في‏ ص کتب فوق ما أثبتناه: «عقاباً علیكم» . 

)١١(‏ ورد في سفر الخروج - الإصحاح الحادي والثلاثون -: «. . . وهذا ما تقدمه على 
المذبح : خروفان حوليان كل يوم دائما الخروف الواحد تقدمه صباحاًء والخروف الثاني 
تقدمه في العشية. ..» انظر: ص( ۴). 

(۲)لفظ آ: «الصورة». (۱۳) لفظ ص: «وجده . 

“٦ - 


المسألةٌ الخامسة : 

اتفقت الأمة على جواز نسخٍ القران . 

وقال أبو مسلم بن “ بحر الأصفهانيٌ : لا يجور. 
لنا وجوه : 
أحدها: ۰ 

أن الله - تعالى - أمرّ المتوفّى عنها زوجُها بالاعتداد حولاء وذلك [في"] 
قوله تعالی : «إوالُذین رفون منکم درون أُزوجاً وصية لأزوجهم متلعاً إلى 
الول راراج ثم نسح ذلك باربعة أشهر وعشي [کما في قوله تعالی : 
إوالذین : يفون منکم ويڏ رون ازوجاً: یترصن بأنفسهن أربعة أشهر وعَشرأًي“]. 

Kak 


”قال أبو مسللم : الاعتداد بالحول, ما زال بالكايّة ؛ لأنّها لو كانت حاملاء 


مده حملها") حولٌ کامل - : لکانت عدّنّها حولاً کاماا وإذا" بقي هذا الحكم 
في بعضن الصور: کان ذلك تخصیصاً لا نسخاً. 


)١(‏ وفي المنتخب: «بن يحيى» فانظر -۹٠(‏ ب)» ونقل القرافي أن في بعض نسخه 
«بن عمرو»» كما نقل عن صاحب اللمع أنه قال: «عمرو بن يحیى» فانظر النفائس 
-۲۷١ /۲(‏ ب) وكلاهما تصحيف . فهو محمد بن بحر الأصفهاني : المكنى بأبي مسلم» أو 
سلمةء له ترجمة من لسان الميزان: »)۸4/٠١(‏ وطبقات المفسرين للداودي : 
الترجمة (١٦٤)ء‏ وهو من كبار المعتزلة» توفي سنة (۳۲۲)ه. 

(۲) هذه الزيادة من ص» ح. 

(۳) الآية )۲٠١(‏ من سورة «البقرة»» وانظر تفسير أبي مسلم للآية بناء على أصله في 
التفسير الكبير )٤۸٦/۲(‏ ط الخيرية . 

)٤(‏ ساقط من ل» ي» آ» والآية )۲۳٤(‏ من سورة «البقرة»» وراجع : أقوال العلماء في 
تفسير الآية » ورأي أبي مسلم في التفسير (۲۹۸/۲)ء وما بعدهاء ط الخيرية. 

. في ح زيادة «و»‎ )١( 

. لفظ ي : «حولها»» وهو تصحيف‎ )٦( 

(۷) في ل آ: «فإذا» . 

“¥ 


[] الجوابٌ: 
أل عدّةَ الحامل, تنقضي بوضع الحملء سواءُ حصل وضع الحمل لسنة 
أو اقل أو أكش فجعل السنة مدة العدّة یکول زائ بالكلية . 
HN‏ 
وثانيها : 
أمر الله - تعالى - بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول» بقوله تعالى : 
نسخ ذلك. 
He‏ 
قال أبومسلم : إد نما زال" ذلك لزوال سببه ؛ لأن سبب التعبا بها : أن يمتاز 
المنافقون - من حیث لا يتصدٌّقون ۔ عن المؤمنين فلما حصل هذا الغرض : 
سقط التعبدٌ بالصدقة . 
والجواتُ ”: 
8 ‌ 5 0 5 
لو کان كذلك -: لکان [کل] من لم یتصدق منافقاء لکنه باطل: لأنه 
روي : «نه لم يتصدق غير علي بن ابي طالب - رضي الله عنه»(. 
)١(‏ لم ترد الواو في ص. 
(۲) الآية )١١(‏ من سورة «المجادلة» ٠.‏ («#) أخر الورقة )۱١۷(‏ من ي . 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من ل» والآية بينهما )١١(‏ من سورة «المجادلة»» ولم ترد 
عبارة «وضع الحمل» بعد لفظ «حصل» في آ. 
)٤(‏ لم ترد الزيادة في غير آ. 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة). قال لي النبي - ية -: «ما 
تری دیناراً؟ قلت: لا يطيقونه . قال: «فنصف دینار؟» : قلت: لا بطیقونه. قال: «فکم»؟ 
قلت : شعيرة. قال: «إنك لزهيد»» قال : فنزلت «أأشفقتم أن تقدموا. . € الآية . قال: فبي 
خفف الله عن هذه الأمة» ثم قال الترمذيّ : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا 
الوجه» فانظر سننهء الحدیث (۳۲۹۷)ء (41/۹). قال ابن العربي : وهذا يدل على = 
-*A-‏ 


ویدلٌ عليه - أیضاً - قوله تعالی : ِد لم تفعَلوا واب الله عليكم .٠(4‏ 
Hee‏ 
وثالشها : 
أل الله - تعالى ” - أمرَ بثبات الواحد للعشرةء بقوله تعالى : إن يكُنْ منكم 
عشرونٌ صلبرون غلبا ماتتين 4 ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : الكل خمُف الله 
عنکم وعَلمَ ان فيم صعفاً إن ین منگم ماه صاب يغلبوا ماثتین 04 
ورابعها: 
قوله تعالى : ما سخ مِنْء اية أو نها أت بخبر منها أوْمثُلها)2. قال 
أبومسلم : انسح - هو: الإزالةء والمرادٌ من هذه [الآية”] إزالة القرآن من اللوح 
المحفوظ . 
والجوابٌ : 
أن إزالة القرآن من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القرآن» وهذا النص 
مخت ص ۵ ببعضه . 
ا 


‌ 


وخامسها: 
قوله تعالى : سيول السفهاء من الناس ما وَلهُم عن قبلتهم التي كانوا 


= مسألتين حسنتين أصوليتين : الأولى : نسخ العبادة قبل فعلهاء والثانية : النظر في المقدرات 

بالقياس» خلافا لأبي حنيفة . راجع : تفسير القرطبي )۳٠۲/۱۷(‏ ط دار الكتب» والتفسير 
الکبیر )٠۲۲-۱۲۱/۸(‏ ط الخيرية» وأسباب النزول )۲٠-۲۴٤(‏ ط الحلبي . 

. من سورة «المجادلة»‎ )1١( الآية‎ )١( 

(۲) كذا في ح» وعبارة ص: «أمر الله تعالى»ء وفي ل» ي» : «آنه قال» . 

(۳) الآية )٠٠(‏ من سورة «الأنفال» . 

)6( الآية )٠١(‏ من سورة «الأنفال» . 

(ه) الآية )٠١١(‏ من سورة «البقرة» . )٩(‏ سقطت الزيادة من آ. 

(۷) کذا في ي» ص» وفي غیرهما: «النسخ). ری لفظ آ: «یختص». 

-۳۹- 


عليها)( ثم أزالَهُم عنها بقوله”): فول وجهك شَطرَ المسجد الحرام 04 . 
قال آبو مسلم : حكم تلك القبلة ما زال بالكل لجواز التوجُه إليها عند 
الإشكال ٠”‏ ومع العلم إذا كان - هناك - عدو . 
والجوابُ : 

أن [على“] ما ذکر ته أنت» لا فرق بین بیت المقدس ۵ و سائر 
الجهات [فالخصوصية - الي لها امتاز بيت المقدس عن سائر الجهات قد“] 
بطلت۰ ۰١‏ بالكلية : : فیکونٌ ۰ سخا 

HR 

وسادسها : 

قول تعالی : ودا بدلا آية مَكان آية والله اعم , بما يرل قالوا نما أت 
مفتر)"» والتبدیلٌ" یشتمل على رفع وإثباتِ» والمرفوع ! إا التلاوة وما 
الحکم وکیفا"' ما کان فهو: رفع ونسځ۰٠‏ 

فإ قلتَ: لم لا يجوز أن يون المرادٌ [به ]: أن اله“ تعالى - أنزل 


. من سورة «البقرة». (۲) لفظ آ: «فقوله»» وهو تصحیف‎ )٠١١( الآية‎ )١( 
. في ص: دأو‎ )٤( . من سورة «البقرة»‎ )٠٤١( الآية‎ )۳( 

)٥(‏ كذا في ص» ح» وفي غیرهما: «عذره . )٩(‏ سقطت من ل» ي آ. 

(۷) عبارة آ: «ذکرتموه أنه» . (۸) لفظ ل: «عن»» وفي آ: «وبين». 
(#) أخر الورقة (۱۷۸) من ح . )٩(‏ ساقط من ل . 

. كذا في آ» وفي غیرها: «فکان»‎ )۱١( . في ل: «فبطلت»‎ )٠١( 


(0)الاية )٠١١(‏ من سورة «النحل»» وانظر التفسير الكبير )۳١۹ / ٥(‏ ط الخيرية» لرّى 
مدى تعسف أبي مسلم هذا في تفسير هذه الآية على أصلهء وحملها على أبعد 
المحاملء ومناقشة المصنف له في ذلك ولتطلع كذلك على ما حمل المصنف على اعتبار 
هذه الآية أقوى دلالة على وقوع النسخ من قوله تعالى : ما ننسخ من آية# الآية. 

(۱۳) لفظ 1: «والتنزيل»» وهو تصحيف . ١٤(‏ لفظ آ: «القراءة» وهو مساو لما أبتنا. 

)۱١(‏ كذا في ح» وفي غیرها: «فکیف» . )۱١(‏ عبارة آ: «نسخ ورفع». 

(۱۷)لم ترد الزيادة في ي . (۱۸) في ص» ح: «آنه» . 

“۳۹ - 


إحدی الآیتین بدلا عن الأخری”» فیکون النازل”“ بدلا عم لم ينزل؟ . 
قلت : جعل المعدوم مبدلاء غير جائز. 
HK‏ 
[و ] احتج بو مسلم : 
بان الله - تعالی - وصف کتابه بأنه : للا يأتيه اللطلٌ من بين يديه ولا من 
خلفه) 0ء فلو تسخ : لكان قد أتاه الباطل. 
HH‏ 
وجوابة : 
المرادٌ أن هذا الکتابًّ لم يتقدَمةُ من كتب الله - تعالى - ما يبطله ولا 
یأتیه - من بعده - ما يبطله. والله أعلم . 
HN‏ 
المسالة السادسة: 
اختلفوا في نسخِ الشيء قبل مضي وقت فعله . 
مثالّه: إذا قال الله - تعالى - لنا صبيحة يومنا: «صأوا عند غروب الشمس 
[ركعتين ‏ ] بطهارة»» [ثم قال عند الظهر: «لا تصلوا عند غروب الشمس» 


. في آ: «عمالم ينزل»‎ )١( 
كذا في ص»› ج“ وفي غیرهما : «البدل».‎ )۲( 
من: آ.‎ )۱۷١( آخر الورقة‎ )#( 


(۳) لم ترد الواو في ص. (4) الآية )٤۲(‏ من سورة «فصلت» . 
)٠(‏ في ص زيادة : «أن». () لفظ ل: ولا . 


(۷) لقد تعفّب المصنف - رحمه الله - آقوال أبي مسلم في تفسيره للآيات الناسخة . 
والمنسوخة» مبينا أقواله» ومفنداً لها فراجعها في مواضعها من التفسير. 
(۸) لفظ ل» ي» آ: «فیه». (#) أخر الورقة (1۹۷) من ل. 


. في ل» ي : «آن ينقضي »۰ ولفظ آ: «تقضي»‎ )٩( 
. سقطت الزيادة من ص‎ )٠١( 


-۳۱١- 


ركعتين بطهارة”] : فهذا - عندنا - جائزء خلافاً للمعتزلة» وكثير من الفقهاء . 
He‏ 
لألا: 
[أ۵] الله تعالى - آمر إبراهيم - عليه السلام - ببح [ولده”] إسماعيل 
عليهما السلام - ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح . 
Hek‏ 
فان قیل5: لا نسلٰم أن إبراهيم - عليه السلام - كان مأموراً بالذبح » بل 
لعلَه کان مأموراً بمقدّمات الذبح : من الإضجاع »> وأخذ المدية» مع الظْنْ 
الخالب بكونه(“ مأموراً بالذبح ؛ ولهذا قال: قد صدَقتَ الريا ي ولو كان 
قد فعل بعض ما أمر به: لكان قد صدَّقّ بعض الرُؤيا. 
[فإأ"] قلت : الدليل عليه ثلاثة أوجه : 
أحدّها: 
قوله تعالی : ئي ری في المنام آي أُذبْحْكٌ فانظر ماذا تّری» قال ابت 


افحل ما تؤ بر فقوله : ما زر لا بد وان یکو عائداً لی شي» والمذکو» 
هاهنا ‏ قوله : أي اذبځك: فوجب صرفه إليه . 


(۱) ما ب بين المعقوفتين سقط كله من ي وفي ص زيادة: «لنا» بعد «قال»» وعبارة 
«ركعتين بطهارة» . زيادة آءح. 

(۲) سقطت الزيادة من ص. (۴) هذه الزيادة من ص» ح . 

(4) لفظ ص: «قلت». )٥(‏ في : «بأنه» . 

)١(‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة «الصافات»» وانظر التنسير الكير )٠١ .٠/۷(‏ ط الخيرية تجد 
فيه الكثير مما أورده المصنف هنا. 

(۷) هذه الزيادة من آء ح . 

(۸) الآية )٠٠١(‏ من سورة «الصافات». وانظر التفسير )٠١٤/۷(‏ ط الخيرية . 

. في ل» آ» ي : «فالمذکور»‎ )٩( 

“۲ - 


وثانيها : 

قوله تعالى : إن هذا لهو البلا المُبين ٠١)‏ ومقدّمات اذبح لا 
توصفٌ 7 بأنها بلاء مُبین . 
وثالتها : 

[قوله تعالی”]: وفدَينةُ بذبح عظيم 4 ولولم يكن ماموراً بالذبح : 
لما احتاج إلى الفداء. 
قلت : الجوابٌ عن الأول : 

أن الرؤيا لا تدلٌ على كونه مأموراً بذلك . وما“ قوله : افعل ما ر4 » 
فإنما“ يفيد الأمرَ في المستقبل» فلا ينصرفٌ إلى ما مضى : من رؤياه في 


المنام . 
وعن الثاني : 
3 إضجاع الابن» وأخذٌ المدية - مع عَلّبة الظن أنه مأمور بالذبح -[بلاءُ 
مبین"“] . 
وعن الثالكث : 


أنه “] إنما فدی بالذبح [بسبب“] ما کاڻ۵) يتوقعه من الأمر بالذبح' 
سلّمنا أنه أمرَ بالذبح » لكنْ لا نسلّم أنه نسح ذلك؛ وبيانةُ من وجهين : 


. من سورة «الصافات» . (۲) لفظ ح: «یوصف»)»‎ )٠٠١( الآية‎ )١( 
. من سورة «الصافات»‎ )٠١۷( الآية‎ )٤( هذه الزيادة من ص»ء ح.‎ )۳( 
. في ي زيادة: «لاه‎ )٨( . کذا في ص» ح» وفي غیرهما: «فاما»‎ )( 


(۷) کذا في ل» وفي آ» ح» ص «بلاء عظيم» وسقطت من ي . 
(۸) لم ترد الزيادة في ص. 
(4) سقطت الزيادة من ل› ي آ. (#) آخر الورقة )1٤(‏ من ص. 
)٠١(‏ هذه الإجابات لأبي الحسين فانظر المعتمد .)٤١١-٤١٠١/١(‏ 
- 1۳“ 


الأول : 


أنه كلما قطع موضعاً من الحلق» وتعدًاه إلى غیره- : وصل الله ۔ تعالی - 
ما ا تقدٌم0) قطعه . 


فن [قلت”] : حقيقة حقيقة الذبحِ © : قط مکان مخصوصٍ تبطل [معه“] 
الحياة. 

[ قلت : بطلالٌ الحياة"] لیس جزءاً من مسمی البح ۽ لاه يقال : : قل بح 
هذا الحيوانٌ - وان لم يمت [بعد"] . 


Heee 


الثاني : 
6 £ 

فيل : إنه امر بالذبح » وإن الله - تعالى - جعل على عنقه صفيحة من 
حديٍ» فكان إذا مر إبراهيم عليه السلام - السكَينٌ: لم يقطع شيئاً من 
الحلق . 

سلمنا سلامة دلیلکم ؛ لکنه معارض بدلیل, آخر۔ - وهو: 3 ذلك يقتضي ٩‏ 
کون الشخص الواحد مأموراً منهياً عن فعل, واحد - في وقټ واحد على وجه 
واحد» وذلك) محال : [فالمڙدي ٿليه محال]. 

بيان أنه يلزم ذلك ثلاثة أوجه: 


س 
(۱) کذا في ص› ي» ولفظ غيرها «أوصل»» وکلاهما صح ؛ والأنسب لما سباي في 


السطر السادس من ص(۳۱۷). 


(۲) في ح زيادة: «من». (۳) سقطت الزيادة من ي . 
)٤(‏ في غير أ زيادة: «وهو» . )٥(‏ لفظ غير ص: «به» . 
() ساقط من آ. (۷) لم ترد الزيادة في ح . 
(۸) راجع : المعتمد .)٤١١/١(‏ (۹) في ص زيادة : «أن» . 
)٠١(‏ لفظ |: «وهو» . (۱۱) ساقط من ل» آ. 


“4 - 


۶ 


أحدها: 

أل المسألة مفروضةٌ في هذا الموضع » فإنه لما أمر”“ بكرة بركعتين من 
الصلاة ‏ عند غروب الشمس - ثم نهى” وقت الظهر عن ركعتين من الصلاة 
عند اغروب الشمس - 3ف[ قد تعلق الأمر والنهي بشي ۽ واحد» في وقتِ 
واحد» من واحد ر حتی لولم پتحقق شرط - من هذه الشرائط : لم تکن“ 
وثانيها : 

أ قوله : «صلوا - عند غيبوبة ة الشمس» - غير موضوعِ 0 ر للأمر 
بالصلاة" في ذلك الوقتٍ: لغة وشرعاً. 

[وقوله: «لا تصلوا عند غيبوبة الشمس»› غير موضوع, إلا للنهي عن 
الصلاة في ذلك الوقت لغةٌ وشرعأً“]. 
وثالثها : 

o ٍ 1۰ ك‎ ً 

هو أن النهي لو تعلق بغير ما تعلق [به ] الأمرٌ: لكان لا يخلو إمّا أن 

ِ ال ۶م 7 ا 
يكون المنهي [عنه ٠‏ ] أمرأً يلم من الانتهاء عن وقوع الخلل" في متعلق الأمرء 
أو" “لا یلزم ذلك . 


(۱) لفظ ح: «أمره» » وبكرة على وزن غرفة فانظر المصباح )٠١/١(‏ . 
(۲) في غیر ص»› ح: «ونهی» . 
(۳) زاد في ح : «عنه» . )٤(‏ لم ترد الفاء في ص . 
() لفظ ح: «یکن» . )٦(‏ لفظ ل» ي» ص: «موضوعة» . 
(۷) عبارة أ: «للنهي عن الصلاة»» وهو خطأً . 
(۸) ساقط من آ» وقوله : «غير موضوع إلا للنهي» وردت في ل: «موضوعة للنهي»» وفي ص 
أبدل لفظ «موضوع» ب «موضوعه» . 
() في غير ١‏ : «وهو» . 
(١٠)لم‏ ترد الزيادة في آ. )١١(‏ سقطت الزيادة من ح. 
(#) آخر الورقة (1۷۹) من ح . (۱۲) في ح: دولا . 
0ا 


فإ كان الأول - كان المتأخر) رافعاً المتقدّم استلزاماً : [فيلزم] توارد 
الأمر والنهي على شي۽ واحڊ» في وقتِ واحلٍ» من وجه واحل. 

وإِنْ كان الثاني : لم يكن ذلك - هي المسألة التي تنازعنا فيها؛ لأنا توافقنا 
على ال الأمرَ بالشيء لا يمنعُ من النهي عن شيءٍ آخرّ: لا يزم من الانتهاء عنه 
الإخلال» بذلك المأمور. 

بيان أن ذلك محال : أن ذلك الفعلَ في ذلك الوقت لا بذ وان يكون إن 
حسناً وإِمّا قبيحاً» وكيفما كانء فإمًا أن يقال : المكلّفٌُ ما كان عالماً بحاله۵» 
ثم بدا له [ذلك”؟ ]» فلذلك اختلف الأمرٌ والنهي» وذلك محالٌ؛ لاستحالة 
«البداء» ”> على الله - تعالى -. 

وإمًا أن يقال : “il1‏ کان عالماً بحالهء» » فیلزم منه: إما الأمر بالقبيحِ > أو 
النهيّ عن الحسن: وذلك - أيضاً - محال . 
[و] الجوابٌ : 

[الدلي ۲١‏ علی أنه کان مأموراً بالذېح : أنه لولم یکن مأموراً به» بل کان 
مأموراً بمجرد المقدمات وهو قد آتی - ب [تمام تلك المقدمات -: فوجب 
أن يحتاج [معھ ‏ الى الفدية: لأنُ الآتي بالمأمور به يجب خروجه عن 


. لفظ ي» ح: «الأول». (۲) كذا في ي» ح» وفي غیرهما: «راجعا»‎ )١( 
کذا في ي» ح» ولفظ ل: «فلزم» وسقطت من آ.‎ )۳( 
اخر الورقة (1۹۸) من ل.‎ )#( 
وما بعدها.‎ )٤١۷/١( راجع المسألة : في المعتمد‎ )٤( 
. لم ترد الزيادة في غيرح‎ )٦( لفظ ل: «به».‎ )٥( 
راجع: تعريف أبي الحسين «للبداء»» والفرق بينه وبين النسخ في المعتمد‎ )۷( 
. وعرفه الجرجاني أنه : ظهور الرأي بعد أن لم يكن‎ »)٠١٤/۲( والإحكام‎ )٤۹۹4-۳۹۸/۱( 
انظر: تعریفاته ص‌(۲۹).‎ 
. لم ترد الزيادة في ل» ي‎ )۸( 
. سقطت الزيادة من‎ )٠١( لم ترد الواو في ص.‎ )4( 
)لم ترد الزيادة في آ. (۲٠)لم ترد الزيادة في آ.‎ ١١( 
- ۳۱۹ - 


العهدة» والخارج عن العهدة لا يحتاحٌ إلى الفداء فحيت وقعّت الحاجةٌ إليه : 
علمنا أنه لم يُدخل تمام المأمور به في الوجود. 
وهذا هو الجوابٌ عن قوله : 

کلما قطع موضعاً من الحلق» وتعدًاه إلى غیره وصل الله - تعالی ما تقدّم 
قطعَةُ؛ أن على هذا التقدير يكون [کلٌ ۳ المأمور به داخ في الوجود: 
فوجبٌ ب أن لا یحتاجّ - معه - إلى الفداء . 


He 
وأا قوله تعالی : (قذ صدَقتَ الرغیا»“ فغیرٌ دال على أنه تی بكل‎ 
المأمور به بل یدل على أنه - عليه السلامٍ - صدّقهاء وعزمٌ على الإتيان بهاء‎ 
. فأمًا أنه فعلًها بتمامها: فليس في الآية دلالةٌ عليه‎ 
. قول : «إِدٌ الله - تعالى - جعل على عنقه صفيحة من حديل»‎ 
» قلنا : : إن اعترفتم باه کان مأموراً بنفسٍ الذبح : لم یجز ذلك على قولگم‎ 
وإلا: فهو تكليفُ ما لا بطاقٌ.‎ 
ون لتم : إنه كان مأموراً بالمقدّمات - فهو عودٌ إلى السؤال الأول.‎ 
He 
: وأمّا المعارضةٌ - فالجوابُ عنها من وجهين‎ 
الأول - وهو الذي يحسم المنازعة_:‎ 
. آنها مبنّةٌ على [القول "ب] الحسن والقبح » ونح لا نقولٌ به‎ 


(١)لفظ‏ آ: «الفدية» . (۲) سقطت الزيادة من ص . 

(#) آخر الورقة )۱١۹(‏ من ي . (۳) عبارة آ: «إلى الفداء معه» . 

. من سورة «الصافات»‎ )٠٠٠( لفظ ل ا ص: «فأما» . (ه) الآية‎ )٤( 
. عبارة آ: «لم يدل ذلك» . (۷) زاد في آ سهواً: «تعالى»‎ )٩( 

(۸) لفظ غير ص: «مذهبكم» والخطاب للمعتزلة . 

(۹) كذا في ح» وفي غيرها: «المادة». (١٠)هذه‏ الزيادة من ح . 


-۷- 


[الثاني] : 

سلمناذلك» ولكشانقولٌ : كمايحسنًالأمر[ بالشيء”]والنهي عن الشيء 
لحكمة تلد [من المأمور به والمنهيّ عن - فقد یحسنان - أيضاً لحكمة 
تود“ ] من نفس الأمر والنهي ؛ فان السيد قد يقول لعبده : « اذهب إلى القرية 
غدا راجا ویکون غرضه من ذلك حصول الرياضة [له“] في الحال » وعزمه 
على أداء ذلك الفعلٍ ۰ وتوطین) النفسٍ عليه» مع علمە™“ بأنه سیرفع [عنە“*] 
غداً ذلك التكليف . 

وإذا") ثبت هذا فنقول: الأمرٌ بالفعل,ٍ إِنما يحسن إذا كان المأمور به منشاً 
المصلحة ٠‏ [والأمرٌ به - أيضاً - منشاً المصلحة. 

فأما إذا كان المأمور به منشأ المصلحة»ء لك الأمرّ به لا يكونُ منشاً 
المصلحة ]-: لم يكن الأمر به حسناً. 

وعند هذا -: يظهر"'الجوابُ عمّا قالوه؛ لأنه حینْ ن أمربالفعلِ کان 
المأمورٌ به منشاً المصلحة١.‏ وكان الأمرٌ به [أيضاً*"] منشاً المصلحة: فلا 
جرم حسن الأمر به . 

وفي الوقت الثاني بقي المأمور به منشا المصلحةء لكنْ ما بقي الأمر به منشأً 
المصلحة: [فلا جرم ”“] حسْنٌ النهي عنه. 


RRR 
سقطت الزيادة من آ.‎ )١( 
. سقطت الزيادة من غير ح. (۳) في غير ح: «بالشيء»‎ )۲( 
هذه الزيادة من آ» ص.‎ )١( ساقط من ل.‎ )٤( 
. لفظ ي : «وتوطن» . (۷) كذا في آ» وعبارة غيرها: «يعلم آنه»‎ )1( 
. لم ترد الزيادة في آ. (۹) في ل» ي» ص: «فإذا»‎ )۸( 
. ح: «للمصلحة»» وزاد فيما بعدها: «يكون»‎ يف)٠١(‎ 
. (۱۱)ساقط من ل. (۱۲)لفظ ص: «ظهر»‎ 
. فی ل: «فکان»‎ )۱٤( . لفظ ي : «أمرنا»‎ )۱۳( 
ساقط من ل.‎ )۱٩( هذه الزيادة من ص.‎ )٠١( 


- ۳۹۸ - 


فن قلت: لما , بق الفعل منشاً المصلحة کما کان فالنھیٰ عن یکون 
منعاً عن منشإ المصلحةء وذلڭ” غير جائز. 

قلت: إنه يكفي في المنع عن" الشيءء اشتمالةُ على جهة واحدةٍ - من 
جهات المفسدة. فهاهنا المأمورٌ به - وان بقى منشأً المصلحةء إلأ© أن الأمرً 
به» والحتٌ عليه - لما صاز منشأ المفسدة: كان الم به ون كان حساً: نظراً 
إلى المأمور به لكنه قبي : نظراً إلى نفس الأمر: [وذلك كاف في قبحه]. 
والله أعلم . 

CE 

المسالة السابعةٌ: 


يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل : خلافا لقوم ). 


(۱) کذا في ص» وفي غیرها: «کما»» وهر تصحیف . 


( لفظ ح: «وانه» . (۳) لفظ غیرح : «من» . 
)٤(‏ صحفت في ل إلى : «لأن». (ه) لفظ يء |« ح: «للمفسدة». 


هذاء واعلم أن عبارات العلماء في الفهرسة لهذه المسألة قد اختلفت اختلافاً كير 
وكذلك اختلفوا في بيان صورة المسألة» فراجع للاطلاع على ذلك : الكاشف (4۸/۳) وما 
بعدها. وعبارة المصنف في أول المسألة تنص على أن الخلاف في نسخ الشيء قبل مضي 
وقت فعلهء وعبارة ج جمع الجوامع وشارحه المحلي : : «ویجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل 
التمكن منه: بأن لم يدخل وقته» أو دخل ولم یمض منه ما يسعه» انظر (۷۷/۲). 

وعبارة الأخير أوضح في بيان موضع الخلاف» وتحديده. 

(۷) هم بعض المعتزلة» كما ذكر الجلال في شرحه على الجمع . انظر: (۸۷/۲)ء 
وراجع : المعتمد (١/١٠٠)ء‏ ونقل عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أيضاً فراجع شرح 
الإسنوي )٥۷١/۲(‏ ط السلفيةء وشرح الجلال على الجمع (۸۷/۲). 

- ۳۹ - 


لألا: 

أنه سح تقديمْ الصدقة بين يدي مناجاة الرسول - عليه الصلاء والسلامٌ - 
له [إلى“] بدل ) 

احتجوا: بقوله تعالی : ما نسخ من ٤اية‏ أو نسها نات بخير منها أو 
مشلا . ۰ 
[و“] الجوابٌ : 

3 نسخ الآية يفيدٌ نسخ لفظهاء ولهذا قال : نات بخیر منها أو 
مثلها)) -: فليس لنسخ ٠”‏ الحكم ذكر في الآية". 

سلّمنا: أن الماد نسح الحكم ؛ لكنْ لم لا يجو أن يقال إل نفيّ [ذلك*] 
الحكم » وإسقاط التعبد به - خير من ثبوته في ذلك الوقت؟ . والله أعلم . 

HRH 

المسألة الثامنة : 

يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منة: خلافاً لبعض أهل الظاهر. 
زه ۰)۵ 

أن المسلمين سوا إزالةَ التخيبر بين الصوم والفديةء بتعيين “لصوم -: 


(۱) سقطت من آ. 

(۲) وقال الجلال: قلنا: لا نسلم أنه لا بدل للوجوب» بل بدله الجواز الصادق هنا 
بالإباحة والاستحباب . انظر (۲ /۸۸) . 

(۳) الآية )٠٠١(‏ من سورة «البقرة». () لم ترد الواو في ص. 

() الآية )٠٠١(‏ من سورة «البقرة» . (1) في ص: «من نسخ» . 

(۷) راجع ما كتبه الشيخ بخيت في تعليقاته على شرح الإسنوي على هذا الجواب وما 
فيه من تكلف (۲/ )٥۸١‏ ط السلفية . 


(۸) لم ترد الزيادة في ح . (۹) وبعض المعتزلة أيضاً. 
(#) آخر الورقة (۱۹۹) من ل. (١۱)في‏ آ» ي : «بتعین» . 


Ae 


[نسخا”] - وهو أشق» وإزالة لجس في البيوت إلى الجلد والرجمِ 
[نسخاً]» وأمرّ الصحابة بترك القتال » ثم أمرهم بنصب القتال مع التشديد 
بثبات الواحد للعشرة» وحرم mM‏ الخمر ونکاح المتعة بعد إطلاقھما» و 
جواز ر تأخیر الصلاة علد الخوف - إلى إيجابها في أثناء القتال» ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان» وكانت الصلاة ركعتين - عند قوم فنسخت بأربع,ٍ في 
الحضر” . 
ل 

احتجوا: بقوله تعالی : نات بخیر منها » والخيرٌ: ما هو أحف علينا. 

وبقوله - تعالی -: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر04. 
والجوابُ عن الأول : 

أن نقول : بل“ الخيرٌ: ما هو أكثر ثواباً» وأصلح لنا في المعادء وإِنْ كان 
أثقل في الحال؛ 


وعن الثاني : 
أله محمولٌ على اليسر في الآخرة - حى لا يتطرّق إليها" تخصيصاتٌ غير 
محصورة . 
KR‏ 
)١(‏ سقطت الزيادة من آ. (۲) سقطت الزيادة من ل. 
(۳) لفظ ص : «وحرمه» . )٤(‏ لفظ ي : «اطلاقها» . 


(ه) راجع : النفائس (۲۷۳/۲)ء لمعرفة ما اتفق العلماء على أنه من باب النسخ» وما 
اخحتلفوا فيه - من هذه الأمثلة . وراجعها في مظانها من «التفسير الكبير . 

() الآية )٠٠١(‏ من سورة «البقرة» . 

(۷) الآية )۱۸١(‏ من سورة «البقرة»» وقد قدمت في ل» على الآية التي قبلها 


(۸) لفظ ل: «بأن» . )٩4(‏ لفظ ل: «أجزل» . 
)٠١(‏ في ل قلب ترتیب الجوابين فجعل الأول ثانياً والثاني أولاً. 
)١١(‏ لفظ ل: «عليها» . 


ا“ 


المسألة التاسعة : 

يجوز نع التلاوة() دون الحكم» وبالعکس ؛ لآل التلاوة والحكم عبادتان 
منفصلتان» وکل ما کان كذلك - فإنه غير مستبعاږ في العقلٍ أن يصيرا معا 
مفسدتین» أو أن يصير”“ أحدّهما مفسدة دون الآخر”» وتكونٌ* الفائدة فی 


2 


بقاء التلارة دون الحكم ما يحصل من العلم بال الله تعالى -أزال مث هذا 


الحكم رحمة منه على عباده. 

وقد نسخ الله - تعالى - الحكم دونً التلاوةء في قوله تعالی : معا إلى 
الخول غير إخراج ¢« بقوله تعالی : یترصن بانقسهنُ أربعة شه 
وعشراً . 


KR 


والتلاوة دون الحكم - فیما یروی من قوله: «الشيخ والشيخة إذا رتيا 
فارجموهما ^ أله نکال من الله »(. 


(#) اخر الورقة )۱۷١(‏ من أ. 


(۱) في غير ص» ح: «وأن» . (۲) لفظ ي : «تصیر» . 
(۳) في ي» ص» ح: «الأخری» . )٤(‏ لفظ ح : «ویکون»» وفي ي : «فتکون» . 
(9) في ص زيادة: «مع». )١(‏ الآية )۲٠١(‏ من سورة «البقرة» . 


(۷) الآية )۲۳١(‏ من سورة «البقرة». (۸)لفظ ل» ي : «فاجلدهما»» وهو خطأً. 

(۹) رواه الطبرانيٌ» وابن منده في المعرفة» والنسائي » وعبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند» وصححه ابن حبان» والحاكم عن أبي بن كعب» ورواه أحمد عن زيد بن ثابت 
واتفقا عليه عن عمرء ورواه الشافعيّ» والترمذيٰ وآخحرون عن عمر. انظر كشف الخفا 
الحديث رقم )٠١۷۹(‏ على ما في هامش أدب القاضي .)١٠/١(‏ كما رواه الزهري عن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: خطبنا عمربن الخطاب» قال: كنا نقرأً «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة» . على ما في الناسخ والمنسوخ ص(۸). 

وأخرج البخاري عن عمر - رضي الله عنه - أنه خطب فقال : «إن الله بعث محمداً بالحق 
وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله 
- 4 - ورجمنا بعده . فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب 
الله » فيضل بترك فريضة أنزلها الله » وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن = 

-- 


وعن أنس - رضي الله عنه - [أئه"“] نزل في قتلی بثر معونة : «بلُغوا إخواننا 
أ لقينا راء فرضی عا وارضانا»0). 


= من الرجال والنساء - إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف» . فانظر: الفتح )١١١/١۲(‏ 
وسبل السلام ٤(‏ /۸) ونیل الأوطار(4۱/۷). على ما في هامش ص(۲۴۳۷) من «نظرية 
النسخ» . 

وورد في هامش «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (4-۸): قلت ساق هذا الحديث ابن 
سلامة وغيره . . . روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : «لولا أني أكره أن يقول 
الناس: إن عمر زاد في القرآن ما ليس فيه - لكتبت آية الرجم» وأثبتها وواله لقد قرأتها على 
عهد رسول الله - ية - لا ترغبوا عن آبائكم» فإن ذلك كفر بكم . والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة نكال من الله والله عزيز حكيم» . 

وانظر ترتيب مسند الشافعي (۸۲/۲). والموطا )٤۳-٤۲/۳(‏ والناسخ والمنسوخ لابن 
سلامة »)٩(‏ والاتقان (۳۰/۲) . 

. هذه الزيادة من ح‎ )١( 

(۲) اعتبر الماورديّ هذا النوع من قبيل «الرفع» فقال معقباً على هذا الحديث: «ومثل 
هذا يكون رفعاً له في المعنى» ولا يكون نسخا في الحكم». انظر: أدب القاضي 
.)۳٠۳/۱(‏ هذا والحدیث متفق عليه من حدیث أنس. قال: «ما ريت رسول الله - ب - 
وجد على أحد» ما وجدًّ على أهل بئر معونةء» لكونه لم يرسلهم لقتال» إنما هم مبلغون 
رسالته ‏ وقد جرت عادة العرب قديماً بأن الرّسل لا تقتل» ودعا رسول الله - ية على الذين 
قتلوا أصحابه ببشر معونة شهرأً وفي رواية أربعين يوماًء يدعو على رعل وذكوان وعصية 
ولحيان . قال أنس : وبلغ الله نبيه على لسان جبريل «أنهم لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم» . 
وفي رواية : فكنا نقرأً: «بلخوا قومنا: آنا قد لقينا ربناء فرضي عناء» ورضینا عنه» ثم نسخ) . 
انظر السيرة النبوية لدحلان (۲ /4۹-4۸) وقال السهيلي في الروض الأنف :)۱۷١/۲(‏ «ولما 
قتل أصحاب بر معونة نزل فيهم قرآن ثم رفع : «أن بلخوا. . الخ» ثم قال: فثبت هذا في 
الصحيح وليس عليه رونق الإعجازء فيقال: إنه لم ينزل بهذا النظم» ولكن بنظم معجز: 
كنظم القرآن». وانظر: الإتقان (۳۱/۲). واللؤلؤ والمرجان: (١/۸٤۱)ء‏ والطبري 
)۳۸1/1۱( . ۰ 

- ۳ - 


وعن ابي بکر - رضي الله عنه : «كنا نقرأً في القران . لا ترغبوا عن آبائگم» 

فإنه فر بکم». 
e‏ 

والحكموالتلاوة معأ [وهو" ]مايروىعنعائشة” رضي الله عنهاأنها 
قالت: «کان فیما أنزل الله -تعالی -: عشر رضعاتِ محرمات» فنسخن 
بخمس .0٩‏ 

وروي : أن سورة الأحزاب كانت تعدل [سورة] البقرة©. 

e 

(1) قال ابن سلامة» في «الناسخ والمنسوخ» ص(1) ط مصطفى الحلبي : «وأماما نسخ 
خطه وبقي حکمه» فمثل ما روي عن عمربن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «لولا أكره 
أن يقول الناس قد زاد في القرآن ماليس فيه : لكتبت آية الرجم» وأثبتهاء فوالله لقد قرأناها على 
رسول الله َة : لا ترغبوا عن ابائكم فإن ذلك كفر بكم» الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» . فهذا منسوخ الخط ثابت الحكم . وعلى هذاء فإن 
هذا النص يكون صدر حديث «الشيخ والشيخة» - وقد ذكره السيوطي في «الإتقان» )۳١/۲(‏ 
ط الموسوية وحده من غير قوله : «الشيخ والشيخة» . 

وانظر : هامش الناسخ والمنسوخ ص(١).‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في ل» ي» |. (۴) في ل» ي» آ: «روي». 

)٤(‏ أخرج مالك والشافعي عن عائشة» أنها قالت : «كان فيما أنزل الله من القرآن: عشر 
رضعات معلومات يحرمن» ثم بخمس معلومات» فتوفي رسول الله - ٤ة‏ - وهو فيما يقرأ من 
القران» انظر: الموطأً (۱۹۸/۲)» وترتیب مسند الشافعي (۲۱/۲)» والأم )۲۷-۲۹/٥(‏ ط 
الفنيةء وفيها «مما يقرأ» بدلا من «فيما» . 

وقد أورده السيوطي في الإتقان )۲٠/۲(‏ ط الموسوية» وقال: رواه الشيخان وانظر: 
الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٠١۳١-٠١۲(‏ 

)٥(‏ هذه الزيادة من ص. 

)٩(‏ أورد السيوطي في الإتقان )٠/۲(‏ ط الموسوية عن عائشة ‏ رضي الله عنها- 
قالت : «كانت سورة الأحزاب تقرأً في زمن النبي - ية - فلما كتب عثمان المصحف لم يقدر 
منها إلا ما هو الآن» . 

كما أورد عن زر بن حبيش قوله : «قال لي أبي بن كعب: «كأين تعد سورة الأحزاب؟ = 

-"- 


المسألة العاشرة: 

الخبر | ا ان یکونٗ خبراعما لا یجو تر - كقرنا : «العالّمٌ مُحدَتُ» وذلك 
لا يتطرٌق إليه النسخ. 

أو عَمُا يجوز يره - وهو: إِمّا أن يكون ماضياً» أو مستقبلاء والمستقبل إما 
أن يكونٌ وعداً أو وعيدأً» أو خبراً عن حكم : كالخبر عن وجوب الحج . ويجورٌ 


انسح في الكل . 
Hef‏ 
وقال بو علي وأبو هاشم : لا يجوز النسخ في شي ء منه" - وهو قول أكثر 
المتقدمين . 
He‏ 


= قلت اثنين وسبعين آية » أو ثلاثة وسبعين آية » قال : إن كانت لتعدل سورة البقرة . . . ٠٠‏ وتفسير 

النيسابوري (۳۹۲/۱)»› والكشاف (۸/۳٤۲)ء‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 
»)٠١۹/۷(‏ وقد عقد القاضي الباقلاني من كتابه القيم «الانتصار للقرآن» باباً خاصاً ذکر فيه 
هذه الروايات كلهاء وأورد الشبه التي نبتت في أذهان قوم تأترا بما روي عن بعض الصحابة 
من أنّها قرآن قد نسي أو سقط وقد رد ذلك جملة وتفصيلا. ومما قال: «. . . وجملة القول 
في ذلك : أن جميع هذه الروايات أخبار آحاد لا سبيل إلى صحتهاء والعلم بثبوتهاء ولا يحل 
لنا أن تنسب إلى أحد من الصحابة ومن دونهم إثبات قرآن زائد على ما في أيديناء أو نقصاناً 
منه بمثلها؟ مع أن ما روي يباين وزن القرآن ويفارقه وإذا كان كذلك: سقط التعلق بهذه 
الأخبار. وأقصى ما فيها: نها لو صحت - لوجب القطع على أنه قرآن كان أنزل» ونسخ 
رسمه» فأسقط وحظر علينا إثباته بين الدفتين» وتلاوته على أنه قرآن» . .١‏ ه. فانظر الانتصارء 
الورفة )٠٤١(‏ من مخطوطة مكتبه «قره مصطفى» في استانبول ( قراءآت) . 

. عبارة آ: «آبو هاشم» وأبو علي» فقدم الابن على الأب‎ )١( 

(۲) وخالفهما من المعتزلة أبو عبد الله البصريّ والقاضي عبد الجبّار» وأبو الحسين 
فراجع : المعتمد .)٤۱۹/۱(‏ 

o0 


لأسا: 

ل الخبر إذا كان عن آمر ماض, کقوله : «عَمُرت نوحاً ألف سنة» -: جار 
ن يبي من بعده: أنه راد ألف سنة ة إلا خمسین عاماً. 

وإ کان خبرا أ مستقب وکان وعداً» أو وعیداً کقوله : «لأعَدّبّنّ الزاني 
أبدام _: : فیجوز أن بين - من بعد : أنه أراد ألف سنة. 

[و] ِن کان خبراً عن حکم الفعل, في المستقبل: کان الخبر کالأمر 
في تناوله للأوقات المستقبلة - [فیصح إطلاق الكل “] مع أن المراد بعض 
ما تناولة بموضوعه0 . 


فثبت: أل حک ٩‏ النسخ في الخبر- كهو في الأمر. 


¥ 
احتجوا بوجهین : 
الأول : 
أن دخول«النسخ » في الخبر» ُوه أنه كان كاذباً. 
والثاني : 


I =5‏ ٍِ ۴ ٍ ِ 1 ٍ 
انه ] لوجاز نسخ الخبر - لجاز أن يقول: «أهلك الله عادا» ثم يقو" 


(۱) كذا في ص» وفي غیرها: «بعد» . 
(۲) هذه الزيادة من ح . (۳) في ص: «ووعيدا» . وهو تصحيف . 
)٤(‏ لفظ ص: «لأعاقبن» . 
)٥(‏ سقطت الواو من آ. 
)٩(‏ کذا في ص» وفي ل ي ح: «فإن»» ولفظ آ: «فلأن» . 
(۷) ساقط من ص» وقوله : «فصح» في آ: «فیصح» . 
(۸) في ي زيادة: «بموضوعه» . 
)٩(‏ في ا: «تناله»» وهو تصحیيف . 
)۱١(‏ لفظ ص: «جواز»» وهو غير بعید. )۱١(‏ في آ: «وجوب»» وهو تحریف . 
(۲) هذه الزيادة من ص . (۱۳) لفظ ص : «قال» . 
- ۳ - 


«ما أهلكهم» . [ومعلومٌ أنه لو قال ذلك : كان كذبأً]. 
[و”] الجوابُ عن الأول : 

أ دخول النسخِ على الأمر- - يوهم البداء”٠‏ - أيضاً - فن قالوا : لایوهم؛ 
أن النهي اماع دل على أ الأمرَ لم يتناول ذلك الوقت . 

قلنا: - وهاهنا - أيضاً. لا يُوهمٌُ الكذبَ؛ لأنٌ الناسح يدل على أن الخبرَ 
ما تناول تلك الصورة. 
وعن الثاني : 

أن إهلاكهم غير متكرّر؛ لأنهم لا يُهلكون إلا مره واحدة فقط . 

فقوله : «ما أهلكهم»”٠‏ رفع لتلك المرُة : فيلزم الكذب . 

وما إِنْ أراد بقوله: [ما أهلكهم : أنه"] ما أهلك بعضهم: : كان ذلك 
تخصیصاً بالاشخاض» ل۵ بالأزمان: [فلم يكن نسحا “٠‏ وال أعلمد؛ 


HN 

(۱) ساقط من ل» ي» آ. (۲) لم ترد الواو في ص. 
(۳) عبارة ص : «أيضاً يوهم البداء» . )٤(‏ سقطت الزيادة من ح. 
() لفظ آ: «یدل» . )٦(‏ في ح زيادة لفظ : «الله» . 
(۷) ساقط من آ. (۸) لفظ ل آ: «مخصصا) . 


(4) عبارة ص: «وبالأزمان»» وهو تحریف. (١۱۰)ساقط‏ من ح . 

(۱۱) ما لا یتغیر قد عرفت حکمه» واخحتيار المصنف فيه وهو أمر متفق عليه وأما الذي 
يتغيّر فقد وافق الآمدي الصف في تجويزه مطلقاء فانظر الإحکام (۱۸۰/۲-١۱۸)ء‏ أما 
صاحب الحاصل فقد اقتصر على ذكر القابل للتغيير» ووافق فيه المصنف قولاً واستدلالاء 
فانظر الورقة -٦٥(‏ آ) ص‌(۱۹٠ه‏ ) وواقق صاحب التحصيل المصنف في الاين ¿ . فانظر 
الورقة (۷۹-ب). وأما في المنتخب فقد جاء ذكر الخبر مطلقاًء وإن كان استدلاله قد اقتصر 
على الماضي من الخبر فقط . فانظر ورقة ٩۲(‏ آ)» ولم يستشن البيضاوي غير المتغيرء 
واستفناه الشارح الإسنوي » فراجع : شرحه )٥۷٤/۲(‏ ط السلفية . وأما ابن الحاجب فقد وافق 
الجمهور في جواز نسخ الأخبار بالخبر» ووافق المعتزلة في منع نسخ مدلول الخبر مطلقاً. 
فانظر شرح المختصر .)۱۹١/۲(‏ وأما صاحب جمع الجوامع فقد اختار ما اختاره ابن < 

“۷ - 


المسألةٌ الحادية عشر 5 : 

إذا قال [الله - تعالى ]: «افعلوا؛ هذا الفعل - أبدأً» - يجوز نسخةٌ : 

حلاف قوم( . 

eR 
لنساوجهان:‎ 
الأول:‎ 

أ لفط التأبيد د في تناوله ۾ لجميع الأزمان المستقبلة کلفظ العموم في تناوله 
لج الأعيان» فإذا جاز أحد التخصيصين : فكذا” الثاني ؛ والجامع هو : 
الحكمة الداعيةً إلى جواز التخصيص . 
الثاني : 

ك ت 0 4 
أن شرط النسخ أن یرد على ما امر به - على سبیل الدوام ؛ والتأبید لاف 


<الحاجب: من المنع من نسخ مدلول الخبر المحض مطلقاً سواء كان في الماضي» أو 
الحالء أو الاستقبالء وأقره الشارح المحلي على ما ذهب إليه ولذلك حكى ما عداه 
ب «قیل». فانظر جمع الجوامع بشرح الجلال )۸٦/۲(‏ . 
والحاصل: أن - معنا - لفط الخبرء فهذا يجوز نسخه بنسخ تلاوته . 
ومعنا إيجاب الأخبار بشيء» وهذا يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بشيء آخر ولو بنقیضه 
خلافاً لأبي علي وابنه. 
ومعنا مدلولٌ الخبر وهو ما وق الخبرٌ حكاية عنه والحق أنه لا يجوز نسخه مطلقاً خلافً 
للإمام والآمدي› وراجع : تعليقات الشيخ بخیت على شرح الإسنوي (۷۷/۲ه) ط السلفية 
وهذا ما نقله الشيخ أبو إسحاق ف في اللمع عن الدقاق. فانظر الكاشف (۳/١٠٠-آ)‏ . 
(#) أخر الورقة )٠٠١(‏ من ل. 
(۱) هذه الزيادة من ل» أ ح» ولم ترد كلها في ص» وفي ي لم ترد كلمة «تعالى». 
(#) أخر الورقة )۱۸١(‏ من ح . 
(#) أخر الورقة )۱١۸(‏ من ي . (۲) لفظ آ: «فكذلك». 
)٣(‏ لفظ ي : «هي» . )٤(‏ في آ: «ولا» . 
- ۳۸ - 


يدل إل على الدوام : فكانٌ التأبيد شرطاً لإمكان النسخ» وشرط الشيء لا 
احتجوا بأمرین : 
الأول): 

أن قوله : «افعلوا أبدا»ء قائ مقام قوله : «افعَلوا في هذا الوقت» وفي 
ذلك» وذاك» إلى أن يذكرّ الأوقات كلهاء ولو ذكرّ على هذا“ الوجه : لم يجز 
انسح ؛ فكذا إذا ذكر#؛ بلفظ التابيد. 


الثانى : 
لو جا نسح ما ورد بلفظ التأبيد: لم يكن لنا طريق إلى العلم بدوام 
التكليف . 


Keke 
[و“] الجوابٌ عن الأول:‎ 
أن ذلك يمنعُ من الخ كلَه]؛ لان المنسوځ لا بد من كونه لفظاً فيد‎ 
الدوام : إمّا بصريحه» وإمًا"“ بمعناه.‎ 
ثم إل تقض باه يجو [أن يقال :] «جاءني الناس إل زيدأً»» ولا يجوز‎ 
«جاءَني زد وعمرو وبکر وما جاءَني زید».‎ 
Hek 


ث الفرق ما حققنًا[] في مسألة رأ للعموم صيغة»('') 


( لفظ آ: «أحدهما» . 


(۲) لفظ ل» ي» آ: «وذلك» . )٣(‏ في ي» آء ص: «ذلك» . 
)٤(‏ لفظ ص: «قال» . (ه) لم ترد الواو في ص . 

. سقطت الزيادة من آ. (۷) لفظ ص: «أو‎ )١( 

(۸) لم ترد الزيادة في آ. )٩(‏ لم ترد الهاء في ل» ي آ. 


(۱۰) راجع : ص (۳۰۹) من الجزء الثاني من كتابنا هذا. 
- ۳۲۹ - 


وعن الثاني : 
أن لفط «التأبید» فيد ظنّ الاستمرار"» لك القطعَ [به] لا يحصل إلا 
من القرائن . والله أعلم . 
HH‏ 


)١(‏ لفظ آ: «الاستغراق». (۲) لم ترد الزيادة في ص. 
(۳) لفظ ل: «القرآن». وهو تصحيف طريف. 
e‏ 


القسم الثاني 


[فى“] 
الناسخ والمنسوخ 
[وفیه مسائل“] 

المسألةٌ الأولى : 

نسخ السثة بالسنةء يقعٌ على أربعة أوجو : 
الأول١):‏ 

نسح السة المقطوعة» بالسنة المقطوعة. 

FFE 

[و“] الثاني : 


نسخ خبر خبر الواحد بخبر الواحد کقوله _ عليه الصلاة والسلامٌ - «كنت 
نهیم عن زيار القبور ألا ر وروهًا6)» وقال في شارب الخمر: رفن شربها 


. لم ترد الزيادة في ل‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من آ. (۴) کذا في ح» وعبارة غیرها: «وجوه أربعة» , 

. كذا في ح» ولفظ غيرها: «أحدها». (ه) لم ترد الواو في ح‎ )٤( 

)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك» عن أنس بن مالك : أن رسول الله - إلا - قال : «كنت 
نهیتکم عن زيادة القبور» ألا فزوروهاء فإنها ترق القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة. ولا 
تقولوا هجراً» . 

كما في الفتح الکبیر: .)۳۳٤/۲(‏ وانظر فيض القدير: .)٠١/١(‏ 

وأخرج ابن ماجة عن ابن مسعود» أن رسول الله - 4ة - قال: «كنت نهيتكم عن زيارة = 

- ۳ - 


الرابعة فاقتلُوه» ؛ ثم حمل إليه من شربها الرابعة : فلم يقتلة٠٠.‏ 


e 
: والثالث‎ 
. نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع ٠؛ ولا شك فيه‎ 
4# 


=القبور» فزوروا القبور: فإنها تزهد في الدنياء وتذكر الآخرة». كما في الفتح الكبير: 
»)۳۳١/۲(‏ وانظر: فيض القدير )٠١/١(‏ ومن طريق أبي بريدة أورد صاحب «الاعتبا 
ص‌(۱۰۰-۹۹) نحو ما تقدم وقال: هذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم . 

(۲) أخرج أحمد في المسند» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله - ل -: «من 
شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوهء فإن عاد فاقتلوه» . . قال عبد الله : 
«إيتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة» فلكم علي أن أقتله». كما في منتقى الأخبار 
.(V*/ ۲)‏ 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة» عن معاوية : أن نبي الله - ك - قال : «إذا 
شربوا الخمر فاجلدوهم» ثم إذا شربوا فاجلدوهم » ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم». قال 
الترمذي : إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده. كما في المنتقی .)۷۳١١/۲(‏ 

وعن جابر» عن النبيّ - صلى الله عليه واله وسلم - قال : «إن شرب الخمر فاجلدوهء فإن 

£ 
عاد الرابعة فاقتلوه» . ثم اتي النبيّ - ية - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة» فضربه ولم 
يقتله . (كما في المنتقی : .)۷۳١/۲‏ 

وروى أبو داود عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب» «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوهء فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» . 
فأتي برجل قد شرب - فجلده» ثم أتي به فجلده» ثم آتي به فجلده» ثم أتي به فجلده ورفع 
القتل » وكانت رخصة» . وذكره الترمذي بمعناه. كما في المنتقی .)۷١١/۲(‏ 

وروی أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم -: «إن سکر فاجلدوه» ثم إن سکر فاجلدوه» ثم إن سکر فاجلدوه» فن 
عاد الرابعة فاضربوا عنقه» . وزاد أحمد: «قال الزهري : فأتي رسول الله - ية - بسكران في 
الرابعة» فخلى سبيله» . كما في المنتقى .)۷۳١١/۲(‏ 

(۲) في ل زيادة: «به» . 
-Y-‏ 


[و] الرابع 
نسخ [الخبر"] المتواتر"؛ وهو جائز - في العقل -غير واقع - في 
السمع - عند الأكثرينٌ : خلافاً لبعض آهل الظاهر. 
RRR‏ 
للا: 
أن الصحابةٌ - رضي الله عنهم - كانت ترك خبر الواحد إذا رفع ١‏ حكم 
الكتاب؛ قال عمر - رضي الله عنه -: «لا ندع كتابً ربناء وسنة نبينا لقول © 
امرأة» لا ندري : أصدقت أ کذبت» . 
وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ لأا نقولٌ: هب أن [هذا"] الحديتٌ دل على 
ا نهم ما قبلوا ذلك الخبرٌّ في نسخٍ المتواتر کیت بدل عل اجماعھم على 
نهم ما قبلوا خبراً من ن أخبار" الآحاد في نسخ المتواتر؟ 
EF‏ 
7و“ احتجّ هل الظاهر› بوجوه : 
الأول : 
ٍ م (۰) ٍ و )1( ۴ ۴ 
أنه جار تخصيص المتواتر [بالآحاد ]: فجار نسخه [به ]؛ والجامع دفع 
الضرر المظنون. 


. لم ترد الواو في آ. (۲) لم ترد الزيادة في ح‎ )١( 

(۳) في ح زيادة: «أو الكتاب» . (4) لفظ آ: «وقع»۰ وهو تصحيف . 
() في ص كتب تحتها: «المتواتر» لعلها من مقابلة مع نسخة أخرى. 

(1) لفظ ح: «يقول» ولفظ «كذبت» في قول سيدنا عمر - المراد به «أخطات» للاجماع 


على عدالة الصحابة . 
(۷) لم ترد الزيادة في ح. (#) أخر الورقة )٠١(‏ من ص. 
(۸) لفظ ح : «الأخبار» . () لم ترد الواوفي ص. 
(١٠)سقطت‏ الزيادة من ل. (١١)سقطت‏ الزيادة من آ. 


- r - 


الثاني : 

أن خبر الواح دلي من اده الشرع > فإذا صارٌ معارضاً لحکم المتواتر: 
وجب تقديم م المتأخر: قياساً على سائر الأدلّة . 
الثالث: 

أن نسح الكتاب وقع بأخبار الآحاد من وجوو: 
أحذها: 

قوله تعالی : فل لا جد في ما اوحي إل مُحرماً على طاعم بَطَعْنةّ» 
الآية - منسوح) بما روي بالآحاد: أن لنب - ب - نھی عن أکل كل ذي ناب 
من السباع . 
وثانیها): 

قول تعالی : وال لم ما ورا دُلگم4”» منسوٌ بما روي بالآحاد: أل 


)١(‏ في آ» ل» ي : «والثاني». (۲) لفظ آ: «یحکم». 

(۳) الآية )٠٤١(‏ من سورة «الأنعام»» وراجع : التفسیر الکبیر )٠٠١-۱١۱/٤(‏ ط 
الخيرية . وقد اعتبر هذه الآية مخصصة باية «البقرة»» وأحال على أقواله في تفسيرها ولم يعتبر 
في الآية شيئاً من النسخء وإنما هو التخصيص ومن قوله: فاعلم : أن الخطأ في المسائل 
المستنبطة من هذه الآية من وجهين: أحدهما: ما أخرجوه عن الآيةء وهو داخحل فيهاء 
والثاني : ما أدخلوه فيها وهو خارج عنها. وذكر جملة المسائل المندرجة تحت ذلك : فراجع 
)۹۰٩-۸۱/۲(‏ من تفسیره. 

. كذا في أ« وفي ل» ي» ص» ح: «منسوخة»‎ )٤( 

)١(‏ أخرج أصحاب الكتب الستةء» عن أبي ثعابة : أن رسول الله - ية - «نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي مخلب من الطير». كما في الفتح الكبير 
(VY /F)‏ . 

(71) في ص زيادة «أن». 

(۷)الآية )۲١(‏ من سورة «النساء» هذا ولم يسلم المصنف - رحمه الله - أن الآية منسوخة 
أو مخصصة بالحديث. وذكر لدفع ذلك عدة أوجه اختار أولهاء وهو ما نقله عن الحسن وأبي 
بكر الأصم» وخلاصته: أن الآية لم تبين سوى حل ما سوى الأصناف المذكورة فيها في وقت . 

- 4 - 


اني - يلل قال: «لا تنكح المرأة على عمُتها ولا على خالتها» . 
وثالثها : 

قله تعالی : كنب عليكم إا حضر أحدكمٍ الموت إن ترك خيراً الوصيه 
للولدين والأقربين بالمعروفٍ)» منسوخ بما روي بالآحاد من قوله - عليه 
الصلاة والسلامٌ : Ya:‏ وصية ة لوارٹ»0. 


د نزولهاء أما ثبوت الحل في سائر الأوقات فلفظ الآية ساكت عنهء لم يتطرق إليه لا بنفي ولا 
إثبات» وطريان حرمة البعض كالمرأة وعمتها بعد ذلك ليس نسخاً ولا تخصيصاًء ثم قال: 
وهذا وجه حسن معقول مقرر» فراجع : التفسیر )۱۹١/۳(‏ ط الخيرية . 

)١(‏ الآية )1۸٠(‏ من سورة «البقرة»» وراجع : التفسیر الکبیر )١١١-١١١/۲(‏ ط 
الخيرية. ' 

(۲) روى الإمام الشافعي هذا الحديث في الرسالة ص(١٤٠)‏ والأم ٤(‏ /۲۷) ثم قال: 
«وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بأي المواريث. وأن لا وصية لوارث مما لا أعرف 
فيه عن أحد ممن لقيت خلافاً» . 

ورواه ثانیاً بنفس الإسناد ٤(‏ /۳۹) ثم قال : «ورأيت متظاهراً عند عامة من لقيت من أهل 
العلم بالمغازي أن رسول الله - ية - قال في خطبته عام الفتح : لا وصية لوارث. ولم أر في 
ذلك بين الناس اختلافا» . 

ورواه ثالث : بالإسناد عينه )٠١/٤(‏ فقال: «فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين › 
والأقربين الوارثين منسوخة باي المواريث من وجهين : 

أحدهما: أخبار ليست بمتصلة عن النبي - ب - من جهة الحجازيينء منها: أن 
سفيان بن عيينة أخبرنا عن سليمان الأحول عن مجاهد أن النبي - ية - قال : لا وصية لوارث . 
وغیره يثبته بهذا الوجه . ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن النبي - بل - بمثل هذا المعنى . 
ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بأي المواريث» . 
وانظر: هامش الرسالة ص(١٤٠).‏ 

ورواه الترمذي في )۱٦/۲(‏ ط بولاق ضمن حديث خطبته - عليه الصلاة والسلام - في 
حجة الوداع . وقال: حديث حسن صحيح . ورواه أحمد في المسند )۲۹۷/١(‏ وأبو داود 
(۷۳/۲۳) وابن ماجه (۸۳/۲) والبيهقي )۲۹٤/٦(‏ كلهم من طریق إسماعیل بن عياش . على 
ما في هامش الرسالة ص(١٤٠).‏ 

ورواه الترمذي أیضاً )۱١/۲(‏ من طريتق قتادةء وقال: حديث حسن صحيح . 

-o- 


ورابعها: 

أن الجمعٌ بين وضع الحمل والمدّة» منسوخ بأحد الأجلين. 

وإذا ثبت نسخ الكتاب بخبر الواحد: وجب [جوا“] نسخ [الخبر"“] 
المتواتر؛ لأنه“ لا قائ بالفرق. 

ef 
: 0 الرابع‎ 

أن أهلّ «قبا قبلوا نس القبلة بخبر الواحد» ولم ينكر الرسول - عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ - ذلك“ . ٠‏ 


= ورواه أيضاً ابن سعد في الطبقات (۲/ق )٠۳۲-٠۳۱/١‏ وأحمد في المسند بأحد عشر 


إسناداً ۰۱۸۷-۱۸٩/ ٤(‏ و۲۳۹-۲۳۸) والنسائي (۱۲۸/۲) وابن ماجه (۸۳-۸۲/۲) 
والدارمي .)٤۱۹/۲(‏ والبيهقي )۳٠٤/٦(‏ كلهم من طريق قتادة . 

وقال الحافظ في الفتح (/۲۷۸) بعد أن ذكر أحاديث أخر في الباب: «ولا يخلو إسناد 
كل منها عن مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا بل جنح الإمام الشافعي في 
الأم إلى أن هذا المتن متواتر. . . ثم قال : «وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواترً 
فانظر: التفسير الکبير )٦٤١-٦٠٤١/١(‏ ط بولاق . 

وقد وذهب ابن حزم أيضاً إلى أن هذا المتن متواتر» فقال في المحلٌی (۳۱۹/۹): لأن 
الكواف نقلت أن رسول الله - ية - قال: «لا وصيّة لوارث». على ما في هامش الرسالة 
ص(۲٤۱).‏ 

وأخرج الدارقطني في السنن» عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله - با - قال : «لا وصية 
لوارث» كما في الفتح الکبیر .)۳٤۹/۳(‏ وانظر فيض القدير: .)٤٤١/٦(‏ 


. سقطت الزيادة من ح‎ )١( 
من ل.‎ )۲١١( لم ترد الزيادة في ح . (#) آخر الورقة‎ )۲( 
. في ل ا ي «ولانه»‎ )٤( . عبارة ح : «ضرورة أن»‎ )۳( 


)٥(‏ قبا» بالضم اسم بثر عرفت بها» وهي مساکن بني عمرو بن عوف من الأنصار» وألفه 
واو» ويمد ويقصر» ويصرف» وهي قرية على ميلين من المدينة» وفي فضائل مسجدها 
أحاديث كثيرةء وقيل : إنه هو المراد بقوله تعالى : «[لمَسجدٌ اسُس على التقوى من أولر يوم 
أحقّ أن تقوم فيه الآية )٠٠۸(‏ من سورة «التوبة»» راجع : معجم البلدان .)٠١/۷(‏ 

)١(‏ الأحاديث في تحويل القبلة كثيرة منها ما رواه الإمام الشافعي في الرسالة 

- ۳ - 


الخامس : 

أله - عليه الصلاءٌ والسلامٌ - كان ينفدٌ آحاد الولاة إلى الأطراف وكانوا يبلُغون 
الناسخ والمنسوخ . 

E 

[و“] الجوابٌ عن الأول : 

أل الفرق بين النسخ والتخصيص » واقعٌ بإجماع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - وللخصم أن يمن وجود هذا الإجماع» كما سبق . 
وعن الثاني : 

أن المتواتر مقطو في متنه» والآحادٌ لیس کذلك» فلم لا يجوز أن یکونَ 
هذا التفاوت مانعا من ترجيحِ [خبر] الواحد؟ . 

وامّا [الآياتُ- ف] قوله تعالى : فل لا أجدٌ في ما أوحي لي 


)۱۲٤-۱۲۳( =‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 

جاءهم آت فقال: إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن . وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» . 

والحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة وفي كتاب التفسير من طريق مالك ›٤۲١٤/١(‏ 
 )۸‏ من فتح الباري . ورواه مسلم في كتاب الصلاة من طريق مالك أیضاً .)٠٤۸/۱(‏ 
ورواه الشافعي في الأم أيضاً عن مالك (۸۲-۸۱/۱). ورواه أحمد في المسند (رقم /۸۲۷ء 
٠٠/۲‏ وفيه : «وقد أمر أن يتوجه إلى الكعبة قال: فاستداروا» على ما في هامش الرسالة 
ص(۱۲۳۔-٤۱۲)‏ . 

(۱) لم ترد في ص. 

(۲) یشیر إلى ما تقدم في ص (۴۴۴۳) من رد سیدنا عمر - رضي الله عنه ‏ لحديث فاطمة 
بنت قيس» واعتبار البعض له مستندا لإجماع الصحابة على عدم قبول خبر الآحاد في نسخ 


المتواتر. 
(۳) لفظ ح: «ليست» . )٤(‏ ساقط من آ. 
(ه) سقطت من ل. (#) آخر الورقة (1۸۲) من ح. 


- ۷ 


محرماً ٠7‏ إنما يتناو الموحّى” إليه إلى تلك الغايةء ولا يتناولٌ ما بعد ذلك» 
فلم يكن النهيٌ الوارد - بعده - نسخاً. 
وعن الثانية : 

آنا نما خصصنا قو تعالی : وجل لک ما ورَاءَ ذلکم) 7 بقوله عليه 
الصلاة والسلام -: ولا ت المرأة على عمُتها) لتلقي الأمة هذا الحديث 
بالقبول, [وأيضاً - غير ممتنع ن يكون الخبرٌ مقارناًء فقبلوه مخصصاًء لا 


ناسخاً0] . 
EF‏ 
وعن الثالغة<“: 
[أنه“] يجو أن يصدر” الإجماع عن خبرء ثم لا ينقلٌ ذلك الخبر 


أصادٌ: استغناء ء بالإجماع عنة0) و ذا جار ذلك : فالأولى 0 أن بجت ن يصدر 
إجماغهم عن خبرء ثم يضعف نقلَهُ؛ [استغناءٌ ءٌ بالإجماع عنه. 


وإذا کان كذلك لم يمتنع ن کون هذا الخبرٌ مقطوعاً به - عندهم ۔ ثم 


2و (YD‏ 
يضعفُ نقله ] لإجماعهم على العمل بموجبه . 
HER‏ 


وهذا هو الجوابٌ ‏ أيضاً - عن الرابعة٠‏ 
He‏ 


)١(‏ الآية )٠٤١(‏ من سورة «الأنعام». (۲) لفظ ي» ح: «الوحي». 

(۳) الآية )۲١(‏ من سورة «النساء» . 

٤(‏ )مار بين المعقوفتين لم أجده في غير ص من النسخ» ورجُحت إثباته» لأنه وإن كان 
قد ضعفه فقد ذكره في التفسير .)۱۹١/۳(‏ ط الخيرية . 

() کذا في وفي ل ا ص: «وعن الثالث»» وفي ي : «وعلى الثالث» . 

(1) هذه الزيادة من ص. ‏ (۷)لفظ آ: «ينعقد» . (۸) لفظ ح : «منه» . 

. کذا في ل» |« وفي ي» ص» ح: «فأولی»‎ )٩( 

(١٠)لفظ‏ | : «یکون». (۱۱)ساقط من ل . 

(۲)يريد بذلك الآية الرابعة مما ظن أهل الظاهر أنها منسوخة بخبر آحادء أقول: ولا - 

A - 


والجوابُ عن : الحجُة الرابعة : 
لعل رسول الله - عليه الصلاةٌ والسلام - أخبرهم بذلك قبل وقوع الواقعةء 
فلهذا قبلوا خبر الواحد» أو لعلّه انضمٌ إليه - من القرائن - ما أفادَ العلمء 
نحو كون المسجد قريباً من الرسول - عليه الصلاة والسلام - وارتفاع الضجُة في 
ذلك . 
LE‏ 
[و"] الجوابُ عن : الحجُة الخامسة: 
أا سنبيّن“ ضعفَها - في باب خبر الواحد - إن شاء الله تعالى . 
i‏ 
المسألة الثانيةٌ : 
قال الأكثرون: يجورٌ نسح الكتاب - ودليله : ما ذكرناه في الردٌ على أبي 
مسلم الأصفهانيّ .١‏ 
kk‏ 


بقی - هاهنا ‏ أمران : 


= وجه لاستدلال أهل الظاهر بالآية المشار إليهاء ولا داعي لتكلف جواب على مدعاهم فهنا 
آیتان هما: قوله تعالی : «طوالمُطلّقات یترصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء) الآیة (۴۲۲۸) من سورة 
«البقرة»» وقوله تعالى : إوأولات الأحمال أجلهنٌ أن يضعْنَ حملهنٌ) الآية )٤(‏ من سورة 
«الطلاق»ء فاعتبر البعض أن بين الآيتين تعارضاً من حيث الجملة فمن العلماء من قال يجمع 
بينهما بحمل الأجل على غير الحوامل وهناك من ذهب إلى أنه يجب الأمران» وأما الحديث 
الذي ادعوا كونه ناسخاً بتعيين أحد الأجلين - فهو حديث فاطمة بنت قيس - الذي تقدم في 
ص( ۴۴۳)» وأما قوله تعالى : إمتاعاً إلى الحول غير إخراج) الآية )٠٠١(‏ من سورة 
«البقرة»» فهو من باب تخصيص القرآن بالقران . 
(۱) في غير ي زيادة: «فیه» . 


(۲) لفظ آ: «و. (۴) لم ترد الواو في ص. 
(#) آخر الورقة (۱۸۷) من آ. )٤(‏ انظر ما تقدم في ص (۳۰۷). 


- ۳۹ - 


أحذهما: 
أنه يجو نسح الستة بالقرآن . وهو أيضاً - واقع . 
[و“] قال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجوژ. 
Hee‏ 
احتح المثبتون› بأمور: 
أحدها : 
3 التوجة إلى بيت المقدس کان واجباً - في الابتداء - بالسنة؛ لاه لیس 
في القرآن ما يتوم [کون] دلیلڈ [ عليه » إل قول تعالی : اينما ولوا ن 
وجه الله 7 وذلك لا یدل عليه : : انها تق تقتضي ٠‏ التخيير بين الجهات . 
ولقائل,ٍ آن يقو : م لایجو ابقل ا التوجه إلى بيت المقدس وقع في 
الأاصل بالکتاب» إلا أنه نسحت ۵ تلاو کما نخ حکمه - فاه“ لا دلي 
يمن من [هذا"“ ] التجويز؟ . 
سلُمنا أن التوجه إلى بيت المقدس وق بالسنةء فلم لا يجوز أن يقال : 
وقح سخ - أيضاً - بالستة؟ ولیس من حيث ثبت التوجه إلى الكعبة بالکتاب 
]ا يوجبُ أن يكونٌ التحو ل عن بیت المقدس بالکتاب”] ءلأنٌ الظاهرَ أنه 
حول عن بيت المقدسِ ثل ثم مر بالتوجه إلى الكعبةء ولهذا كان يلب وجهة في 
السماءء لا لوجه سوی أنه قد حول عن الجهة التي کان يتوجه إليهاء وینتظرٌ ما 
)لم ترد الواو في ل . 
(۲) راجع : الرسالة ص(۸١٠)‏ فقرة .)۳۲٤(‏ وتأمل جیداً قول الإمام - رضي الله عنه - 


(۳) في ل زيادة: «وهو» . )٤(‏ هذه الزيادة من ص. 
(9) لم ترد في ي . (0) الآية )٠٠١(‏ من سورة «البقرة» . 
(۷) عبارة ي : «لأنه يقتضي» . 
(۸) لفظ ح: «نسخ». (۸) في ل» ي» آ: «وانه». 
)۱١(‏ سقطت من ل. )۱١(‏ كذا في ح» وفي غیرها: «حصل». 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ل» وقوله : : «يوجب» في غير ح «يجب»» ولفظ «عن» 
أبدل في غير ح ب«إلی». 


“۳ - 


و رو ۳ £ e‏ ۴ 
يؤمَرٌ به من بعد فامر بالتوجُه إلى الكعبة ؛ فإن لم يكن ذلك هو الظاهر: فهو 
مُجورٌ وهذا كاف في المنع من الاستدلال. 
وثانيها : 

قول تعالی : «فالقنَ بدشروهُنٌ وابتغوا ما تب الله لکمٌ )7 [وهو] نسخ 
[] تحريم“ المباشرة وليس التحريم في القران. 


وثالثها : ٠‏ 
نسخ صوم [يوم“] عاشوراء بصوم رمضان» وکان صوم عاشوراءَ ثابتا 
ورابعها : 


صلاةٌ الخوف وردت0 في القرآن ناسخةً" لما ثبت بالسنة من جواز 
تاخيرها إلى انجلاء القتال» حتى قال - عليه الصلاة والسلامٌ - يوم الخندق: 
«حشی الله قبورهُم تارا لحبسهم عن الصلاة. 


(۱) اسم مفعول من «جوز»» وصحف في | إلى : «تجوزه . 


(۲) الآية (۱۸۷) من سورة «البقرة» . (۳) هذه الزيادة من ص. 
)٤(‏ لم ترد اللام في ل» ح. (#) آخر الورقة )۱١۹١(‏ من ي . 
)٥(‏ لم ترد الزيادة في ص. () في غير ح: «ورد» . 
(۷) في غیرح: «ناسخا» . (۸) في أ: «من السنة». 


(۹) في تأخیر رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - صلاته يوم الخندق أحاديث كثيرة 
منها: حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام الشافعي في الرسالة )۱۸١-۱۸٠(‏ بلفظ 
قال: «حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» حتى كان بعد المغرب بهويّ من الليل» حتى كفيناء 
وذلك قول الله : إوكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قوياً عزيزا) الآية )٠٠(‏ من سورة 
«الأحزاب»» فدعا رسول الله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاهاء فأحسن صلاتهاء كما كان 
يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها هكذاء ثم أقام المغرب فصلاها كذلك» ثم أقام 
العشاء فصلاها كذلك أيضاًء قال: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف «إفرجالاً أو ركبانا 
الآية (۲۳۹) من سورة «البقرة»» ورواه أيضاً في الأم )۷٠/(‏ . 

ورواه أيضاً الطيالسي وأحمد والنسائي على ما في هامش الرسالة وأخرج الهمذانيّ في = 

- "€ 


وخامسها: 
قول تعالی : فلا ترڄِعوهُنْ إلى الكُماره» نسخ لما قرره) رسول الله 
- ية -: «من العهد والصلح 4 
Hek‏ 
واعلم : أن السؤالين المذكورين واردان5) ف في الكل : 
ومن الجهال من قدح - في هڏين السؤالين - وقال: لا حاجة [بنا“] إلى 


ED 


تقدير سنه خافية مندرسة» ولا ضرورة فلم نقَدَرهُما ۷ . 
وهذا جه عظيم ؛ ۽ لأ المستدلٌ لا بد له من تصحیحِ مقدّماته بالدلالة› 


فإذا عجر عنها: لم يم دليلهُ. 


Hek 
[و۳] احتج الشافعيّ - رضي الله عنه - بقوله تعالى : لين لاس ما رلَ‎ 
الاعتبار (۸۹-۸۸) عن عبد الله - قال شخل المشركون رسول الله - َة عن صلاة العصر حتى‎ = 
اصفرّت الشمس أو احمرّت فقال : «شغلونا عن الصلاة الوسطى » ملأ الله قبورهم وأجوافهم‎ 
ناراًء أو قال : حشى الله قبورهم وأجوافهم نارا» . قال: وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم»‎ 
ط المصرية وأخرجه البخاري في الجهاد وفي المغازي وفي‎ )۱۲۸-٠۲۷/ ١( قلت: وهو فيه‎ 
الدعوات والتفسیر فانظر بهامش الفتح (۳۱۲/۷) والترمذي (۱۷۲/۸) برقم (۲۹۸۷)» وسنن‎ 
)۲۳۹٣/۱( والنسائي‎ »)1۸٤( برقم‎ )۲۲٤۲/۱( وابن ماجه‎ »)٤۰۹( بي داود (۲۸۷/۱) برقم‎ 
ومواضع أخرى.‎ »)١١١ ء۸١ ط دار الفکر ومسند الإمام أحمد (۷۹/۱ء‎ 
من سورة «الممتحنة».‎ )٠١( الآية‎ )1( 
. في ل» آ حرفت إلى : «بما». (۳) يريد صلح الحديبية‎ )۲( 
من ل.‎ )۲٠۲( في : «وردا»» وهو تصحيف. (*٭) آخر الورقة‎ )٤( 
. عبارة آ: «ولا تقررهما»» وهو تحریف‎ )٩( (ه) هذه الزيادة من آ.‎ 
لعل المصنف - رحمه الله - يعني نحو النقشواني صاحب التلخيص» والتبريزي‎ )۷( 
صاحب التنقيح فانظر أقوالهما عن هذين السؤالين في النفائس (۲۷۸/۲- آ) وانظر ما قاله‎ 
. آ)‎ ٠١٤ الأصفهاني في الکاشف (۱۰۳/۳- ب‎ 
لم ترد الواو في ص.‎ )۸( 
-"- 


إلبهم 4 ؛ وهذا یدل على أن کلامَهُ بيان للقرآن» والناسخ بيان للمنسوخ, « 
فلو کان القرآن ناسخاً للسنّة : لكان القرآنٌ بياناً للسة» فيزم ٠”‏ كون كل واحدِ 
منهما١)‏ بياناً للآخر. 
e‏ 

[و“] الجوابٌ : 

لیس في قوله تعالی : لين للناس ما رل إليهم )7 دليل على 
يتكلم ر بالبیان. کہا“ أك “] إذا قلت: «إذا دخلت الدار لا ES‏ 
زید»» لیس فيه أنك لا تفعل فعا آخر. 

[سلُمنا أن السنة كلها بيان لكل البيان - هو الإبلاعٌ» وحملَةُ على هذا 
أولى ؛ لأنه عام في كل القرآن . أمّا] حملَهُ على بيان المراد - فهو تخصيص 


ببعض ما أُنزل» وهو: ما کان مجملاء أو عاما خصو فصوصاً . وحمل اللّفظ على 
ما يطابقٰ الظاهرء آولى من" حمله على ما يوب ترك الظاهر""٠.‏ والله أعلم . 
HR‏ 


. من سورة «النحل»‎ )٤٤( الآية‎ )١( 

(۲) كذا في ص» وفي غيرها: «ولو» . (۳) في ل» ح زيادة: «منه» . 
)٤(‏ في ح» ص: «من القرآن والسنة»» وما أثبتناه أنسب. 

() لم ترد الواو في ص. 


() لفظ ح: «لما» . (۷) لم ترد الزيادة في ي . 
(۸) لفظ ي : «تسلم» . (4) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 
(١٠)في‏ غير ح: «عموما» . (#) أخر الورقة (۱۸۳) من ح . 


)۱١(‏ كثر الكلام حول مذهب الإمام الشافعيّ - رضي الله عنه - في هذه المسألةء ونحن 
ننقل لك بعض أقوالهم مع نص قوله - رضي الله عنه - مع بيان ما يفهم منه ليتبين لك -: أنهم 
صكبوا أمراً سهلاء وبالغوا في غير عظيم . 

قال ابن السبكي في الإبهاج )٠٠٠-٠١١/۲(‏ وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك منه 
- رضي الله عنه - حتى قال الكيالهراسي : «هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه: عظم 
قدره» . وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيراً ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع› 

- ۳ - 


= فلما وصل إلى هذا الموضع قال: «هذا الرجل كبير» لكن الحق أكبر منه». قال: والمغالون ‏ 

في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره» كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبهء 
وأول من أخرجه قالوا: لا بد أن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل» فتعمُقوا في محامل 
ذكروهاء وأورد الكيالهراسي بعضها. ثم قال : واعلم نهم صعبوا أمرا سهادء وبالغوا في غير 
عظيم» وهذا إن صح عن الشافعي فهو غير منكرء وإن جبن جماعة من الأصحاب عن نصرة 
هذا المذهب فذلك لا يوجب ضعفه . ولقد صنف شيخ الدنيا أبو الطيب سهل بن أبي سهل 
الصعلوكي كتاباً في نصرة هذا القول» وكذلك الأستاذان الكبيران أبو إسحاق الاسفراييني» 
وتلميذه أبو منصور البغدادي» وهما: من أئمة الأصول والفقه» وكانا من الناصرين لهذا 
الرأي . 

وقبل بيان المراد بقول الإمام الشافعي - رضي الله عنه - لا بد من نقل قوله . فقد ورد في 
الرسالة ص(۸١٠٠-١١١)‏ قوله : «. . وهكذا سنة رسول الله : لا ينسخها إلا سنة لرسول الله . 
ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله - : لسن فيما أحدث الله إليهء 
حتى يبين للناس: أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها. وهذا مذكور في سنته که . 

ثم قال: «فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت» ولا تؤثر السنة التي 
نسختها»؟ : وأجاب عن هذا السؤال بقوله : «فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع 
فرضه» ويترك ما يلزم فرضه؟ ولو جاز هذا: خرجت عامة السنن من أيدي الناس : بأن يقولوا : 
لعلها منسوخة» . ثم قال بعد ذلك: «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ 

قيل : لو نسخت السنة بالقران : كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته 
الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس: بأن الشيء ينسخ بمثله» . 

ثم قال - رضي الله عنه -: «ولو جار أن يقال : قد سن رسول الله » ثم نسخ سنته بالقرآن» 
ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة -: جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها: 
قد بحتمل أن يون حرمها قبل أن ينزل عليه : أحلّ الله البيع وحرّم الربا) الآية )۴۷١(‏ من 
سورة «البقرة»» وفيمن رجم من الزناة: قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً: لقول الله : 
«[الزانية والرّاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائةً جلدة4 الآية (۲) من سورة «النور» . . الخ . ومما 
نقلناه من كلام الإمام يتبين لنا ما يلي : 

(۱) أن الإمام قرر بوضوح : «أن الشيء لا ينسخ إلا بمثله» . 

(۲) أن الإمام فيما قاله» لم يكن يتحدث عن الناسخ والمنسوخ - من حيث الواقع» 
ونفس الأمر- وإنما كان حديثه عن الحكم بالنسخ . = 

"٤ 


ي ي ي يو ي ي ي ي يو يو ي يو ي ي يو يو يو ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي وة 


= (۳) لم يكن كلام الإمام عن جواز نسخ السنة بالقرآن» أو العكس حديثاً عن الجواز أو 
عدمه من حيث العقل» أو السمع . 

فإن حديثه لا يمكن حمله إلا على أنه بيان لكيفية الحكم بنسخ السنة. 

وعلى هذا فيمكن القول: بأن معظم الذين تحدثوا عن رأي الإمام في هذه المسألةء 
تحدثوا عنه وفي أذهانهم أقوال العلماء الآخرين ونزاعاتهم في المسألةء ولذلك فهموا من قول 
الإمام أنه قول مقابل للأقوال المنقولة عن الأئمة الأخرين» مع أننا نرى أن قوله إنما هو في 
أمر آخرء غير أمر «الجواز والامتناع والوقوع» التي عليها مدار أقوال الآخرين. وإنما هو في 
حكم المجتهد بالنسخ : متی یکم به؟ . 

فالإمام لا يرى للمجتهد الحق بأن يحكم بان هذه السنة منسوخة بالقرآن ولا العكس»› 
وإنما یحکم بنسخ الستّة إذا وجد سنة مماثلة تصلح ناسخة لهاء وآنذاك تكون الآية مقوية 
للحكم بنسخ تلك السنة . وكذلك الحال بالنسبة للقرآن : فإن المجتهد لا يحق له أن يحكم 
بأن الآية منسوخة إلا إذا وجد آية تصلح ناسخة لهاء وتكون السنة الواردة في الموضوع مبينة 
لكون الآية الناسخة ناسخةء والمنسوخة منسوخة والإمام حين قرر ذلك كان يهدف إلى حماية 
أحكام كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه واله وسلم - من أي تغيير أو تعطيل من قبل من 
تحدثه بذلك نفسه تحت ستار النسخ . 

وقد ذكر الماوردي في أدب القاضي )۳٤٠۸/١(‏ ثلاثة أوجه تصلح لإيضاح قول الإمام 
رضي الله عنه - وهي : ٍ 

)١(‏ أنه لا توجد سنة إلا ولها في كتاب الله - تعالى - أصل كانت السنة فيه بيانا لمجمله» 
فإذا ورد الكتاب بنسخها: كان نسخاً لما في الكتاب من أصلهاء فصار ذلك نسخ الكتاب 
بالکتاب . 

(۲) أن الله تعالى يوحي إلى رسوله بما يخفيه عن أمته» فإذا أراد نسخ ما سنه الرسول 
- ی - أعلمه به حتى يظهر نسخه» ثم يرد الكتاب بنسخه تأكيداً لنسخ رسوله : فصار ذلك 
نسخ السنة بالسنة . 

(۳) أن نسخ السنة بالكتاب يكون أمراً من الله - تعالى - لرسوله بالنسخ » فيكون الله 
- تعالى - هو الآمر به» والرسول هو الناسخ له» فصار ذلك نسخ السنة بالكتاب والسنة. 
|ا.ه. 

ولقد اقترب ابن السبكي كثيراً إلى فهم مراد الإمام - رضي الله عنه - حيث قال في جمع 
الجوامع (۷۹-۷۸/۲) : «وحيث وقع (نسخ القرآن) بالسنة فمعها قرآن (عاضد لها يبين توافق = 

0 


n. 


” الكتاب والسنة) أو (نسخ السنة) بالقرآن فمعه سنة عاضدة (له) تبين توافق الكتاب والسئة . 

۸٠ ه. وما بين الأقواس للشارح الجلال. وراجع قول الجلال أيضاً في ص‎ .١ 

ومما يعضد نحو قول ابن السبكي ما قاله الإمام ‏ رضي الله عنه - بعد الكلام عن صلاة 
الخوف» حيث قال : «وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذاء في هذا الكتاب (يعني 
الرسالة): من أن رسول الله إذا سن سنة» فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجا 
إلى سعة منها: سن رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بهاء حتى يكونوا إنما صاروا من 
سنته إلى سنته التي بعدها. 

فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها - كما أنزل الله وسن 
رسوله -: في وقتهاء ونسخ رسول الله سنته في تأخیرها بفرض الله في کتابه ثم بسنته» 
صلاها رسول الله في وقتها» كما وصفت» . فانظر الرسالة ص(۱۸۳-٤۱۸)‏ . 

وقد تطرق باحث محدث هو: السيد حسن أحمد علي مرعي إلى هذه المسألة في رسالته . 
- «نظرية النسخ في الشريعة الإسلامية» . 

فاختار لتأويل ما قاله الإمام الشافعي قول ابن السبكي » وذلك في ص(۸٦۲)‏ من 
رسالته» ولكنه عاد في ص(١۲۷)‏ فقرر: أن الرافع للحكم هو الذي يجب أن يسمى ناسحا 
وهو الذي حصل به النسخ» وذلك هو القرآن» . وبذا وقع في نوع من التناقض بين ما اختاره 
محملا لکلام الإمام» وبين تفسيره له. 

ولما تطرق إلى «نسخ تأخير الصلاة عن وقتها بشرع صلاة الخوف» وهي من أهم الوقائع 
التي تمسك بها القائلون بنسخ السنة بالقرآن جوازاً ووقوعاً. 

ذكر قول الإمام - الذي نقلناه - وتمسك بقوله - رضي الله عنه -: «. . . ونسخ رسول الله 
سنته في تأخیرها بفرض الله في کتابه ثم بسنته » صلاها رسول الله في وقتها» کما وصفت» . 

فتعلق الباحث المذكور باستعمال الإمام لكلمة «ثم» - وهي للترتيب والتراحي ‏ على أن 
الناسخ إنما هو القران. فانظر ص(۲۷۹-۲۷۸) من رسالته . 

ولو كان الأمر كما ذهب إليه الباحث الكريم : لما استحق كل ما أثير حوله من جدل. 
وقول الإمام : «. . . حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته» ,صريح في منع هذا الذي 
ذهب إليه الباحث. 

ولا نری في قوله - رضي الله عنه - في واقعة «صلاة الخوف» إلا ما ذهبنا إليه: من أن 
الحكم بنسخ سنة رسول الله - اة - وهي تأخير الصلوات إلى ما بعد الفراغ من المعركة» كما 
فعل يوم الأحزاب» -: تمسكأ بالمواقيت واستقبال القبلة - لم يتم بمجرد نزول آيات «صلاة - 

- ۳6 - 


المسالة الثالة : 

نسخ الكتاب بالسنة المتواترة - جائرٌ [و] واقعٌ. 

وقال الشافعيُ - رضي الله عنه -: لم يقع . 

KR 

احتج المثبتون - بصورتين١):‏ 
إحداها : 

أنه كان الواجبٌ على الزانية الحبس في البيوت؛ لقوله تعالى : 
«فأمسكُوهنٌ في البیوت حَنّی يتوفهنٌ الموتٌ4» ثم إن الله - تعالى - نسح 
ذلك بآية الجلدء ثم إنه - بل - نسح الجلدً بالرجم . 


HNN 


= الخوف» بل بعد بيان رسول الله - 4ة - لهذه الآيات حين صلى صلاة الخوف لأول مرة (يوم 
ذات الرقاع) وبذلك تعاضد ما قاله الله تعالی في کتابه» مع ما بینه رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - بسنته على نسخ السنة السابقة . والله أعلم . وراجع : الرسالة ص(۱۸۰-١۱۸).‏ 

)١(‏ لم ترد الواو في غير ص. 

(۲) راجع : الرسالة ص(۹١٠-۸١٠)‏ حيث قال - رضي الله عنه -: «. . . وأبان الله لهم 
أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب. وأن السنة لا ناسخة للكتاب» وإنما هي تبع 
للكتاب بمثل ما نزل نصاء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه مجملا» »ثم ذكر بعد ذلك أدلته . 

(۳) في ي» آ» ح زيادة : «و» . 

)٤(‏ في سائثر الأصول «بصور» وكذلك فيما ذكر في الشرحين من المتن» وما ذكره 
صورتان فقط : فاقتضى التصحيح . 

(ه) كذا في ي» وفي النسخ الأخرى: «أحدها» . 

: من سورة «النساء» ء واختلف القائلون بأن هذه الآية منسوخة على قولين‎ )٠١( الآية‎ )١( 
الأول أنها نسخت بحديث عبادة بن الصامت - انظره في الرسالة ص(۷٤۲) - والقول الثاني‎ 
. ط الخيرية‎ )١١۷/۳١( أنها نسخت بآية الجلد. انظر تفسير الإمام المصنف‎ 

۷ - 


فان قلت : : بل نسخ ذلك بما کان قرآنا - وهو قوله : «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجُموهما اّ0 . 
قلت : إن ذلك لم یکن قرآناًء ]و[ یدل عليه :ل عمر- - رضي اله عنه 
7ال ] : «لولا 7أ يقول الناس : ل عمر زادَ في کتاب اله شيا لألحقت 
ذلك بالمصحف»». ولو كان ذلك قرآناً - - في الحال » أو کان ڈ ثم نس -: لما 
قال ذلك . 
HF‏ 
ولقائل أن یقول: لما نسخ الله - تعالی - تلاوته» وحم بإخراجه من 
المصحف: كفى ذلك في صحّة قول عمر ‏ رضي الله عنه - ولم يلزم منه» 
القطع باه لم یکن اينه قرآناً. 
HF‏ 
وثانيها : 
نسخ الوصية للأقربين“» بقوله - عليه السلام -: «لا وصية لوارث» ؛ أن 
آية المواريث0 لا تمنع الوصيةَ : إذ الجمعٌ ممكنْ. 
وهذا ضعيفٌ؛ لان كون الميراث حقاً للوارث يمنعه من صرفه إلى الوصية 
- فثبت : أ آية الميراث مانع ے١‏ من الوصية؛ ولان قول - ية - «لا وصية 


. عبارة ح: «هو قرآن»‎ )١( 

(۲) انظر ت (۳۲۲) من الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

(۳) هذه الزيادة من آ. )٤(‏ سقطت من ي . 

(ه) سقطت من آ. () في آ زيادة: «قد» . 

(۷) في ل» ي٠‏ أ ح زيادة: «ذلك»» وحذفها أنسب. 

(#) آخر الورقة (۱۷۹) من آ. 

(۸) يعني : الوصية الثابتة بأية سورة البقرة )۱۸١(‏ . 

(۹) كذا في ح» ولفظ غيرها: «الميراث»» يريد بأية المواريث الآية )١١(‏ من سورة 
«النساى . 

. كذا في ح» ولفظ غیرها: «وعلی»‎ )۱١( . لفظ ص: «مانعا»» وهو تصحيف‎ )٠١( 

-۳€A- 


لوارث» خب واحیی» ٥5|‏ لو قلتا: إن [کان] متواتراً» لوجبَّ أن یكون ‏ الان - 
متواتراً؛ لاله خب في واقعة مُهمة تتوفر”“ الدواعي على نقله؟» وما كان ذلك : 
وجب بقاؤُ متواتراًء وحيتٌ لم يبق - الآن - متواتراً: علمنا أنه ما كان متواتراً في 
الأاصلِ فالقول بان الاي صارٹت منسوحة [بە]› يقتضي نسخ القرآن بخبر 
الواحد» ونه غير جائز ز بالإجماع . 
LE‏ 

[و] احتج الشافعي - رضي الله عنه - بأمور: 
الأول “: 

قوله تعالى : لما نسَح من » اية أو نها تأت بخبْر منها أو مثلهاي * . 

والاستدلال 0 من وجوه أربعة: 
أحدذها: 

أنه تعالی أخبر: أن ما ينسخْهٌ من الآيات يأت بخير منه؛ وذلك يميد : 
أنه - تعالی - يأتي بما هو من جنسه ۔ کما إذا قال لاإنسان"٩‏ ما آحدٌ ٠"‏ منك 
من وباتك بخیر مه : : أنه يأتيه وي من جنسه خير منه. 


وإذا ثبت أنه لا بذ وأ يكون ' ]من جنسه: فجنس القرآن قران . 


وثانيها : 
[ان" قولْة تعالى : نات بخیر منها)› یفید أنه هو المتفرد” 'بالإتيان 
(۱) في غير ص» ح : «ولو؛. (۲) سقطت من ص . (۳) لفظ ح : «يتوفر) . 
)٤(‏ في ل آ» ي: «نقلها». )٩(‏ سقطت من ص . 
)٨(‏ لم ترد في ل» ص (۷) لفظ آ» ح: «أحدها) . 
(۸) الآية )٠١١(‏ من سورة «البقرة . (4) في غير ص زيادة «به» . 
(١٠)في‏ ل» آ» ي : «يأتي». (١۱)في‏ غير آ: «لإنسان». 
(۱۲)لفظ آ: «آخذه . (۱۳) لفظ ص: «ثوبك». 


. كذا في ح» وفي غیرها : «اتيك»› وهو تصحیف‎ )۱٤( 
. من آ. (١)لم ترد الزيادة في ي‎ طقاس)٠٩(‎ 
. (۱۷)لفظ غیرح : «المنفرد»» وکلاهما صحیح‎ 
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بذلك الخير» وذلك هو القرآن ‏ الذي هو كلام الله - تعالى - دون الستة التي يأتي 
بها الرسول عليه السلام. 
وثالنّها : 

أن قوله تعالی : نات بخير منها) يُْيدٌ: أن المأتيّ به خير من الآيةء 
والسنة لا تكون خيرا من القران . 
ورابعها: 

أنه تعالی قال : الم تعلَّمْ أ الله على کل شي ۽ قدير ي دل على 3 
لذي «يأتي بخير منها» - هو: المختص بالقدرة على إنزاله» وهذا هو القرآن دون 
غیره . 

HR 

الثاني : 

قول تعالی : لمن لاس ما رل إليهم 4 فوص باه مين 
[للقران"]» ونسخ العبادة رفعهاء ورفعُها ضدٌ بيانها . 
الثالث: 

قله تعالی : ودا بّلناء آية مكانٌ آبة04 أخبر تعالی باه [هو 
الذي“ ] يدل الآيةٌ بالآية . 
الرابع : 

انه تعالى حكى عن المشركين: أنّهم قالوا - عند تبديل الآية بالآية -: 
إنما انت مُفتر4”» ثم إن تعالی ازال هذا الإبهام بقوله: فل نله ر 


. من سورة «البقرة»‎ )٠١١( الآية‎ )١( 


(۲) الآية )٤٤(‏ من سورة «النحل». (#) أخر الورقة (۲۰۳) من ل. 
(۳) سقطت من ل . )٤(‏ الآية )٠١١(‏ من سورة «النحل». 


(ه) كذا في آ» وفي غیرها: «أنه تعالی» . )٩(‏ سقطت من ي . 


(۷) الآية )١١(‏ من سورة «النحل». (۸) في ص: «أن الله». 
۔ 0۰ 


القدسٍ من ربك وهذا يقتضي أن ما لم يرل ] روځ القدس, من ربه"» 
لا یکون مزیلا للإبهام . 
الخامس : 

قول تعالی : قال اذين لا يرود لقَاءَنا ات قران غير هذا أوبدله قل ما 
کون لي ن ادل من تلقی, نفسي إن بع ! ال ما یوی إل 04 وهذا یدل على 
2 القران لا تنسخه() السنةٌ . 
السادس : 

أن ذلك بوجت التهمة والنفرة. 

ef 

والجوابٌ عن الوجوه: 

ّي تمسكوا بها في الآية الأولى - بوجو عام» ثم بما بخص كل واحٍ 
من تلك الوجوه: 

ًا العام فهو نهو: أن قوله تعالی وان بخیر منها» لیس فيه أن ذلك 
لخر یب ان بكرن اسحا بل لا هه يمتنعْ أن يكونٌ ذلك الخيرُ شيئاً مغايرا 
[للناسخ] يحصل بعد حصول اخ . والّذي بدلٌ على تحقق )هذا 
الاحتمال: أن هذه الآيةً صريحة في 3 الإتيان بذلك الخير مرب على نسخ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آء والآية بينهما: )٠٠١(‏ من سورة «النحل» ولفظة رأن» 
أبدلت في ل» ي» آ» ب: «أنه» وكلمة «لم» أبدلت في غير ص ب: «لا» . 

(۲) لفظ ل» ي» 1: «ربك». 

(۳) الآية )٠١(‏ من سورة «يونس» . )٤(‏ عبارة آ: «لا ينسخه غير القرآن» . 

(#) كذا في ح» وعبارة غيرها: «ذكروها في التمسك»» ويعني بذلك الإمام رضي الله 


عنه - ومن وافقه . 
)٦(‏ كذا في ص» ح» وفي غيرهما: «بالآية». (۷) لفظ آ: «العوام» وهو تصحيف . 
(۸) الآية )٠٠١(‏ من سورة «البقرة» . (۹4) سقطت الزيادة من ل . 
)١(‏ لفظ آ: «فحصل» . (١۱)لفظ‏ ل ح: «تحقيق» . 
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الآية الأولىء فلو [كان “] نس تلك الآية مرا على الإتيان بذلك ‏ الخير: 
لزم ترب كل واحدٍ - منهما - على الآخر» وهو دورٌ. 
Hk‏ 
وأمًا الوجوه الخاصةٌ : 
فالجوابُ عن الأول : 
لا نسلّم أن ذلك الخيرَ لا بد وأنْ یکون من جنسِ الآية المنسوخة› فليس 
تعلقهم بالمثالٍ الذي ذکروه أولی من مثال خر وهو: أن يقو القائل : «من 


يلقني بحمل ونناء جمیلٍ ألقَهُ بخیر منه)()- [في أن ١‏ يقتضي أن الذي يلقاه 
[به"“] من جنس الحمد والثناء» أو من قبيل المنحة والعطاء . 


وعن الثاني : : 
وهو - أن قوله : انات بخیر منها) فيد أنه هو المتفرد“ بالإتيان بذلك 
الخير أن قول : 


المراد بالإتيان: شرع الحكم وإلزامء والسنّةُ في ذلك كالقرآنِ : في أن 
المثبت لهما هو: الله تعالى . 
وعن الثالث: 

وهو قولّهُ : «السنةٌ لا تکونْ خیراً من القران» أن قول" 


(۱) سقطت من ي . 
(۲) كذا في ح» وفي غيرها: «بهذا». (#) أخر الورقة )۱۸٤(‏ من ي . 
™( عبارة ص : «ولیس تعلقکم» . )٤(‏ لفظ ص : «ذکرتموه) . 


)٥(‏ في ل زاد بعده قوله تعالى : من جاءَ بالحسنة فله خير منهاج والراجح أنها زيادة 
من الناسخ »› لأن المراد منع المثل المذكور سابقاً - وهو قوله: «ما أخذ منك من ثوب» بقول 


مماثل له. 
)٩(‏ ساقط من ل. 
(۷) سقطت الزيادة من أ . (۸) لفظ ي : «المنفرد» . 
)٩(‏ عبارة ح: «بإتيان ذلك» . (١٠)لفظ‏ آ: «یقول» . 
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إا كان المرادٌ بالخير”“ الأصلحَ في التكليف والأنفَ في الثواب -: لم 
يمتنع أن يكو مضمونُ السنة خيراً من مضمون الآية . 
وعن الرابع : 
اس ر الحکم 7 سواء ظهر ذلك بالقرآن» أو بالسة وعلى 
التقديرين : فالله تعالى هو المتفرد به. 
HR‏ 
[و١)]‏ الجوابٌ عن الحجُة الثانية : 
أن النسخ لا ينافي البيان؛ لأنه تخصيص للحكم » بالأزمان» کما أن 
التخصيص تخصيص [للحكم ] بالأعيان . 
Hk‏ 
[و] الجوابٌ عن : [الحجُة] الثالثة : 
أن الناسحٌ - سواءٌ كان قرآناً أو خبراً - فالمبدّل"٠في‏ الحقيقة - هو الله 
تعالی . 
Kek‏ 
[] الجوابٌ عن [الحجة”'] الرابعة : 
أن من يتهم الرسول - عليه الصلاةٌ والسلام - فإنما” "ينهم ؛ لأنه يشكڭه٠‏ 


)١(‏ لفظ ل» ي : «من الخير» . (۲) في آ: «للحکم». 

(#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ي . (۳) في ص: «و». 

(#) آخر الورقة )۱۸١(‏ من آ. )٤(‏ لم ترد الواو في ص. 

() في غير آ: «الحكم» . )٦(‏ لفظ ص: «بالزمان» . 

(۷) سقطت الزيادة من ص . (۸) لم ترد الواو في ص . 

(4) هذه الزيادة من آ. (١٠)في‏ آ: «فالمنزل»» وهو تصحيف . 
(١۱)لم‏ ترد الواو في ص . )١۲(‏ هذه الزيادة من آ. 

(۱۳) كذا في ح» وفي غیرها : «فانه» . )۱٤(‏ لفظ ل» ي› آ: وشك». 
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في نبوت ومن تكنْ هذه“ حالةُ : فالنبٌ - عليه الصلاء والسلام - مفتر- عنده - 
سواءٌُ نسخ الكتابَ بالكتاب أوبالسنةء والمزيل لهذه التهمة التمسك بمعجزاته . 
[و "“] الجوابٌ عن [الحجة الخامسة : 
وهي قول تعالی : (ائت ت بء ةَ ان غير هذا أو بلي ۵ » - : ائه“ یدل 
على أنه - عليه الصلاء والسلام - لا ينسح إل بوحي, > ولا يدل على أن الوحي 
لا یکون [إل°] قرآناً. 
[و"] الجوابٌ عن [الحجُة] السادسة: 
أن النفرة زائلة بالدليل الدالٌ على أنه إلا ينطق عن الهّوى « إن ُو إل 
خي بُوحی ۰4 وال آعم . 
HFF‏ 
المساألة الرابعة : 
في کون الإجماع منسوخاً"وناسخاً. 
الإجماع إتما ينعقدٌ دلي بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه ما 
دام - عليه الصلاة والسلامٌ - حي" لم ينعقد الإجماع من دونه" ؟ لأله - بلا - 
سيد المؤمنين» ومتى وجد قَولةُ - عليه الصلاء والسلام - فلا عبرة بقول غيره: 


. عبارة آ: «ومن يکن هذا»» وعبارة ح : «ومن یکن بهذه الحالة»‎ )١( 
لم ترد الواو في ص.‎ )۲( 


(۳) هذه الزيادة من آء ل. )٤(‏ الآية )٠١(‏ من سورة «يونس». 
)٥(‏ في آ: «أن هذا» . )٦(‏ سقطت الزيادة من ي . 
(۷) لم ترد الواو في ص . (۸) هذه الزيادة من أ. 


(4) لفظ ل ي : «الأول»» وهو تصحيف . 

(١۱)اقتبس‏ الآيتين (۳» )٤‏ من سورة «النجم». 

. كذا في ح» ي» وعبارة غيرهما: «منسوخا وناسخا»‎ )۱١( 

. في ح: «في الأحياء» . (۱۳ )حرفت في آ إلى کونه»‎ )٠۲( 
0€ 


فإذن الإجماع إنما ينعقدٌ [دليلا] بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

إذا ثبت هذاء [ف] نقول: 

لو انسح الإجماعٌ”: لكان انتساحةُ إما [ب] الكتاب» أو بالسنة أو 
بالإجماع » أو بالقياس *» الكل باطلّ. 

Kek ۰ 

اما بالكتاب 0 والسسَّة - فلأنّه لا يخلو [إنا] أن يقال : إنهما“ كانا 
موجودين _ وقت انعقاد ذلك الإجماع » أو ما كانا موجودين [في'] ذلك 
الوقت. 

فان كانا موجودين - مع أن الأمَة حكمتُ على خلافهما -: كانت الأَمة 
مجمعةً٠‏ على الخطاء ذاهبةً عن الحقّء وإِنه غير جائز. 

وان لم يکونا موجودين : استحالّ حدوتّهُما"" بعد ذلك؛ لاستحالة أن 
يحدتٌ كتابٌ أو سنه بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام . 


ee 


وما بالإجماع - فلأل انعقاد هذا الإجماع الثاني إِمّا أن يكن لاعن دليل ء 


(۱) لم ترد الزيادة في ص. 


(۲) لم ترد الفاء في ي . (۴) في ي : «بالإجماع». 

(#) آخر الورقة )٦١(‏ من ص. )٤(‏ سقطت الياء من آ. 

() كذا في ح» وعبارات غيرها: «أو السنةء أو الإجماع» أو القياس» من غير حرف 
الجر» وكلاهما صواب . 


(#) آخر الورقة )۲٠۴(‏ من ل. 
(1) كذا في سائر الأصول. والتقدير: أما انتساخه بالكتاب. 


(۷) سقطت الزيادة من ل» آ. (۸) لفظ ص: «إنما» وهو تصحيف . 
)٩4(‏ في آ: «بوقت» . )٠١(‏ هذه الزيادة من ص . 
)۱١(‏ في ل» ي : «(مجمعين» . (۱۲ لفظ ل آ: «ووجودهما» . 
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أو عن“ دليل › فان لم یکن [عن دلیل : كان ذلك إجماعاً على الخطاء وإنه 
غير جائز. 

وإِنُ كادَ] عن دليل عاد التقسيمُ الأولُء من [أن يقالً”] إن ذلك 
الدليل . 

إمّا أن يكون*)_ حال انعقاد الإجماع الأول » أوحدتٌ بعد[ ]» وقد بيا 

ا 

فان قلتَ: اليس [أن”] الأمة إذا اختلفت على" قولين - فقد جوزت 
للعاميّ أن يأخدٌ بأيّهما شاءَء ثم [إذا١]‏ اتفقت ‏ بعد ذلك -على أحدهما: فقد 
منعت العاميّ من الأخذ بذلك القول الثاني ؛ فهاهنا: الإجماعٌ الثاني ناس 
[د“] حكم الإجماع الأؤل؟ 

قلت : الام إنما جوزت للعاميٌ الأدٌ بأيّ القولين شاء - بشرط أن لا 
یحصل الإجماع على أحد د القولين : فان الإجماغ الأول مشروطاً بهذا 
الشرط فإذا وجد الإجماع"' فقد زالٌ شرط الإجماع الأول - فانتفى الإجماع 
الأول؛ ۽ لانتفاء شرطه» ١‏ لان الاد ن" نسخه . 


. عبارة ح : «دلیلا أو غير دلیل»‎ )١( 
ما بين المعقوفتین سقط کله من آء» ولم ترد كلمة «ذلك» في ص‎ )۲( 


(۴) ساقط من ص. 

. عبارة ص: «أما أن يقال: «إنه كان». (ه) لم ترد الهاء في ل» ي‎ )٤( 
. سقطت الزيادة من ص . (۷) لفظ ح : «(عن)‎ (D 

(۸) سقطت الزيادة من آ. )٩(‏ لفظ ص» ح : «نسخ» . 
)٠١(‏ هذه الزيادة من آ. )۱۱١(‏ فی ل: «وکان» . 


(۱۲)في غير ص: «الاتفاق»» ولفظها نسب . 
(۱۳) ذا في ا جح“ وفي غیرهما: «الناسخ» . 
- “۳ 


وأمًا› بالقياس فلأل شرط صحة ة القاس : عدم الإجماع > فإذا وجد 
الإجماعٌ : لم يكن القياس صحيحاً: فلم يجرٌ نسخْةُ [به"]. 
fee‏ 
وأمّا كو الإجماع ناسخاً - فقد رزه عیسی بن أبانً 
والحیٌ : أنه لا يجوز. 
للا: 


أل المنسو بالإجماع إمّا أن يون نصّاا»ء أو إجماعاًء أو قياساً. 


والأول: يقتضي وقوع ع الإجماع على خلاف النض» وخلاف النصر 
خطاء والإجماعٌ لا یکونْ خطاً. 

والثاني : : أيضاً - باطل؛ لان الإجماع المتأاخر إا أن يقتضي 3 الإجماع 
الأول - حین وقع -وقع خطاً [أو يقتضي أنه کان صواباً ولکن إلى هذه الغاية. 

والأول: باطلّ ؛ لأنُ الإجماعَ لا یکونٌ خطاً]» ولو جاز ذلك: لما کان 
المنسوخ به أولى من الناسخ . 


وإ" کان صواباً - حین وقع - ولکنْ [کان“] مؤقتاً - : فلا يخلو ذلك 
الإجماعٌ المتقدمء المفيد للحكم المؤقت» من أن یکون مطلقاً أو مۇقتاً. 


فن كان مطلقاً : استحالّ أن يفيد الحكم مؤقتاً. 


. في غير آ: «فأما» . (۲) في أ زيادة: «صحة»‎ )١( 

(۴) سقطت الزيادة من آ. )٤(‏ لفظ آ: «أيضاً» . وهو تصحيف . 
(#) آخر الورقة )۱۸٥(‏ من ح. (ه) لفظ ح: «النفس»» وهو خطاً. 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل» ولم ترد كلمة «ولكن» في ح . 

(۷)لفظ ل ي : «ولو». (۸) سقطت الزيادة من |. 
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ون کان مقا إلى غاية : فذلك١)‏ الإجماع ينتهي ي٤‏ عند حصول تلك 
الغاية بنفسه: فلا یکون الإجماع المتأخر رافعاً له . 
والثالتُ باطلّ ؛ لان هذه المسألة لا صر إلا إذا اقتضې القياس حكماًء 
ثم أجمعوا على خلاف [حکم] ذلك القياس؛ فحينئذ : يزول حکم [ذلك *“) 
القياس بعد ثبوته: لتراحي الإجملع عنه؛ وهذا محال؛ لأ شرطً ص 
القياسٍ عدم الإجماع 6 فإذا وجد الإجماع: فقد زال شرط صحة ة القياسٍ ¢ 
وزوال الحكم - لزوال شرطه ۔ لا یکون نسخاً. 
HRRK‏ 
المسألةٌ الخامسة: 
في کون القياس منسوخاً“ وناسخاً. 
اما کون منسوخا - فنقولٌ : : نسخ القياسِ إِمّا أن یکون في زمان حياة الرسول 
عليه الصلاة والسلام - أو بعد وفاته . 


فان کان حال حیاته : فلا يمتنع رفعه بالنص» أو بالإجماع ۰ و“ 
بالقا 
یں 


أما بالنص فان تل رسو - عليه الصلاة ا - في ا > على ١۷‏ 


)١(‏ في ل» ي: «فذاك». 
(۲) لفظ ص: «ينتقي». وهو تصحيف . 


(۳) لفظ ح : «يتصور» . )٤(‏ سقطت الزيادة من ل . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح . (#٭) آخر الورقة )۱۸١(‏ من آ. 
)٨(‏ في ل» ي : «وزوال» . (¥) لفظ ل» ي» آ: «الشرط». 
(۸) في آ» ص ': «ناسخا ومنسوخا» . (4) لفظ آ: «حياة) . 


(١٠)عبارة‏ ص : «وبالإجماع وبالقياس». (١)كذا‏ في آء وفي غیرها: «بخلاف». 
- 0۸ - 


وأمًا [ب“] الإجماع فلأنه إذا اخحتلفت الام على قولین : قياساًء ثم 
أجمعوا على أحد القولين -: كان إجماغهم على أحد القولين» رافعاً لحکم 
القياسِ لذي اقتضاه القولٌ الآخر. 


HoH 


وأمًا ]۳[ القياس فيان ينص في صورة على خلاف ذلك الحكم» 
ويجعَله معلل بعلّة ة موجودة() في ذلك الفرع 1 وتکونْ [أمارة“] عّها آقوی 


من أمارة علي الوصف للحكم الأول [في الأصل الأول “] و یکونْ [کل)] 
ذلك بعد استقرار التعبد بالقياس الأول . 


HR 


وأا بعد وفاة الرسول ل - عليه الصلاة والسلام - فإنە يجو نسخة في 
المعنى ون كان [ذلك ' ] لا يُسمُى نسخاً في اللَفظ . 

أا [ب] النص - فكما إذا١٠‏ اجتهد إنسان في طلب النصوص » ثم لم 
يظفر بشي ءِ أصاٰ نم اجتهد فحرم شیا بقياس » ثم ظفر ٠‏ بعد ذلك 
بنص» أو إجماع » أو قياس أقوى من القياس الأول على خلافه. 


6 م ۴ £ ٤‏ 
فإن قلنا: کل مجتهد مصیب کان هذا الوجدان ناسخا [لحکم القياسِ 


(١)لم‏ ترد الباء في ل. 
(۲) في 0 اح «اقتضی »» ولفظ ص : «يقتضيه» . 


(۳) لم ترد الباء في ص . )٤(‏ في غير آ: «بخلاف» . 

)٥(‏ في آ: «بوجوده» . )٨(‏ في آ» ل» ي : «ویکون». 
(۷) سقطت الزيادة من ل. (۸) ساقط من ل. 

(۹) في | زيادة «أن». )٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(#) آخر الورقة )٠٠٠١(‏ من ل. )۱١(‏ لفظ ص: «فلا»» وهو تحريف . 
)١۲(‏ هذه الزيادة من آ» ص. (۱۳) سقطت الباء من آ. 

. لفظ آ: «ظهر»‎ )٠١( . تكررت هذه العبارة في ي‎ )١١( 


- ۹ - 


الأول ]» [لکنهُ لا بُسٌی ناسخاً؛ لان القیاس إِنْما یکون معمولاً به بشرط أن 
لا يعارضه شيءُ من ذلك . 

وإِنْ قلنا: المصيب واحدٌ: لم يكن القياس الأول متعبّداً به"] [فلم يكن 
النص ‏ الذي وجته آخراً - ناسخاً لذلك القياس . 

وما کون القياس ناسخاً - فهو ]: إِمّا أن ينسح کتاباً أو سنه أو إجماعاً أو 
قياسا» والأقسام الثلاثة الأول“ باطلة بالإجماع . ۰ 

وأمّا الرابع - وهو كونة ناسخاً لقياسٍ خر - فقد تقدّم القول( فيه . والله 
أعلم. 

FR 

المسألة السادسة : 

في کون الفحوی منسوخاً و ناسخاً. 

أمّا كو منسوخاً - فقد اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معاً. 

وما نسخ الأصل - وحده - فاه يقتضي نسخ الفحوى؛ لأنُ الفحوى 
تبع ٩‏ الأصل » وإذا زال المتبوع : زال التبع لا محالة . 

وما نسخ الفحوى مع بقاء الأصل» فاختيار أبي الحسين - رحمه الله - 
أنه لا يجو قالّ: «لأنٌ فحوىالقول لا يرتفعٌ"“- مع بقاء الأصل إلا 


(۱) ساقط من آ. 

(۲) ما بین المعقوفتین ساقط من آ» ل» ولفظ «یکون» في ي» ص: «کان» . 
(۳) ساقط من آ. 

. كذا في ي» ح» وفي غيرهما: «الأدلة»‎ )٤( 

(ه) انظر: ما ورد في آول المسألة. 

)٦(‏ عبارة ي : «ناسخا ومنسوخا» وعبارة أ نحو ما أثبتنا. مع إبدال «الواو» ب(أو». 


(#) خر الورقة )٠١١(‏ من ي . (۷) لفظ آ: «تابم» . 
(۸ لفظ ص: «فإذا» . (4) لفظ آ: «فاختار» . 
(١٠)في‏ ي : «الفحوی» . (١۱)لفظ‏ ص: «ترتفع» . 


۳۰ 


وينقض الغرض؛ لأنه إذا حرم علينا التأفيفَ - على سبيل الإعظام 
للأبوين”: كانت إباحة" ضربهما نقضا للغرض»0) . 
ونا كوه ناسخاً - فمتمَقٌ عليه ؛ لان دلالتةُ إن“ كانت لفظةٌ فلا كلام . 
وإ كانت عقَايةً فهيّ يمين : فتقتضي 0 النسخ لا محالة . والله أعلم . 


FRR 


کے 
(۱) في ل» ي : «ينقض»» وعبارة المعتمد: «الا وقد انتقض» انظر .)٤١۷/١(‏ 


(۲) لفظ ح: «الوالدين». (۳) لفظ ل» ي : «اباحته» . 

)٤(‏ راجع : المعتمد »)٤۳۷/١(‏ وقد خالف أبو الحسين في هذا القاضي عبد الجبار. 
في أحد قوليه . 

(ه) في ل ح: «إذا». )٨(‏ في ي» آ: «فيقتضي» . 


- ۱ - 


القسم الثالث 
فیما ظنّ ٠‏ أنه ناسخ» وليس كذلك 
[وفیه مسائل] 
المسألةٌ الأولى : 
افق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات0): لا يكون نسخاً 
للعبادات» ولا زيادة صلاة على الصلوات . 
وإتما جعل «أهل العراق» زيادة صلاةٍ على الصلواتِ الخمس نسخا 
- لقوله تعالی : (خنفظوا على الصلوات والصلوة الؤسطى وفومُوا لله فلنتين ي(“ 
لأنه یجعل ما کان وسطی » غیر وسطی . 
. فقيل لهم : ينبغي أن تکون زيادة عبادةٍ على أخر العباداتِ نسخاً؛ لأنه 


يجعل العبادة الأخحيرة) غير أخيرة» ولو کان عدد کل الواجبات قبل الزيادة عشرة 
فبعد” الزيادة لا يبقى ذلك : فیکون نسخاً. 


ee 


أمّا الزيادة الى لا تكونُ* كذلك ‏ فقد اختلفوا [فيها“] : 


(۱) في غير ص : «یظن» . 
(۲) زيادة لم ترد في جميع الأصول هناء وأثبتناها لمناسبتها لما تقدم . 


(۳) لفظ ي : «اتفقوا» . )٤(‏ في ي : «العبادة» . 

. عبارة آ: «الأخير غير الأخيرة»‎ )٩( الآية (۲۳۸) من سورة «البقرة».‎ )١( 

(۷) لفظ آ: «وبعد» . (#) آخر الورقة )۱۸١(‏ من ح . 

(۸) لفظ |: «یکون» . (۹) سقطت من آء وفي ل» ي ح: «فیه» . 


-۳- 


فمذهبٌ الشافعٌ - رضى الله عنه -: نها ليست نسخاًء وهو قول ابی على 
ابي هاش وا ا 

وقالت الحنفيةٌ : إها نسح . 

ومنهم من فصْل» ونذکر فيه وجهین : 
أحذهما: 

أن النص [إنذ”] أفاد من جهة دليل, الخطاب أو الشرطء خلاف ما أفادته 
الزيادة -: كانت الزيادة نسخاًء وإلاً فلا©. 
وثانيهما : 

قول القاضي عبد الجبار: إن كانت الزيادة قد يرت المزية عليه تغييرا 
شدیداً» حتی [صار] المزید عليه لوفعل - بعد الزيادة على حدٌ ما كان يفعلٌ 
قبلها کان وجوده کعدمه» ووجب استئنافةُ _: ف[ إت" یکونْ نسخاً نحو زيادة 
ركعة على ركعتين . 

وإن* کان المزيدٌ عليه لو فعل [على] حدٌ ما كان" بفعَلٌ - قبل الزيادة 
صح فعلَهُ» واعتدٌ به» ولم لزم استثناف فعلهء وإلّما يلرم أن يضم إليه غيره -: 


)١(‏ راجع : «المعتمد» .)٤۳۷/١(‏ وقد أطلقا قولهما. 

(۲) كذا في ص» وفي ل نحوها غير أنه عبر ب«وذكر»» وعبارة ي» ح» آ: «ویذکر فيه 
وجهين» . 

(۳) سقطت الزيادة من ي . 

.)4۲/۲( وانظر: جمع الجوامع بشرح الجلال‎ »)٤۳۷/١( راجع : المعتمد‎ )٤( 

() وأبي عبد الله البصري» راجع : المعتمد (۳۷/۱. 

. سقطت الزيادة من ي‎ )٦( 

(۷) سقطت الزيادة من آ. (۸) لفظ ص: «فإن» . 

(4) سقطت الزيادة من ص . (١٠)عبارة‏ ص : «مالو کان» . 
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لم يكن نسخاً)» نحو زيادة التغريب على الجلد"» وزيادة عشرين على حدٌ 
القذف”. ۰ 

واعلم : أ لأبی الحسين البصريٰ - رحمه الله طريةق ١×١‏ فی هذه 
المسألة هى أحسنُ من كل ما قل" فيها - فقال : 

النظْرٌ فى هذه المسألة - تعلق بأمور ثلاثة : 
أحذّها: 

أن الزيادة على النص هل تقتضي زوالً آم أم لا؟ ‏ . 

5 0 Li ت‎ Li 3 

والحق : أنه يقتضيه“؛ لأن إثبات كل شيءٍ» لا أقل من أن يقتضي زوال 
عدمه الذي کان . 
وثانيها : 

أن هذه الإزالة هل تسمُى نسخا؟ 

والح : أ لذي یزول بسبب هذه الزيادة إن کان حکماً شرعياًء وکانت 
الزيادة متراخية عنه -: سمیٹ تلك الإزالة نسخاً. 

[وإِنْ كان حكماً عقلياً - وهو «البراءةٌ الأصاية» -: لم تسم تلك الإزالة 
نسخاً“]. 
وثالشها<: 

أنه هل تجو"الزيادة على النص بخبر الواحد والقياس أَمٌ لا؟#) 


)١(‏ خلافاً للحنفية» وبنوا عليه ما ذهبوا إليه : من عدم العمل بأخبار الآحاد إذا زادت 
على القران» وانظر جمع الجوامع بشرح الجلال .)١۲-۹۱(‏ 


(۳) في ل ي ح: «الحد») . (۳) في غير ص : «القاذف» . 
)٤(‏ لفظ ل: «طريقا» . (#) آخر الورقة (۱۸۲) من آ. 


() عبارة ص: «من أحسن ما قيل فيها» . )٨(‏ في غير ص : «يقتضي» . 
(۷) هذا مما نسبه أبو الحسين للقاضي عبد الجبار. انظر المعتمد )٤۳۸/۱١(‏ . 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. )٩(‏ في ص : «ومثالها» . وهو خطا . 
(١٠)في‏ آ: «یجوز». (#) آخر الورقة (۲۰۹) من ل. 


۳ - 


والح : أنه إن كان" الزائل حكم العقل - وهو: «البراءء الأصليةً -: جار 
ذلك» إل أل يمن [منه"] مان حرجي » کمالوقیل : خبر الواح لا یکون حج 
فیما تع به البلوىء والقیاس لا یکونْ حجة في الحدود والكفارات ؛ إلا أن 
هذه الموانع لاتعلَقَ [لها٥)]‏ بالسخ - من حيٹ هو نسخ . 

وما ِن كان الحكم الزائل شرعياً فلينظر“ في دليل الزيادة : 

فان کان بحیٹ یجو أن یکونُ ناسخاً لدليل الحكم الزائل : جار إثباتُ 
الزيادةء وإ فلا 7 , 

HK 

فهذا حط البحث الأصولىّء ولنحقّق ذلك فى المسائل الفقهيّة المفرّعة 
على هذا الأضل - وهي ثمانية۵: ۰ 
الحكم الأؤل: 

زيادة التخريب» أو زیادة عشرینّ على جلد ثمانين٠٠‏ لا يزيل ! إا نفيّ 
رجو ما زا علي الثمانين» وهذا النفي غير معلوم, بالشرع ؛ ؛ لألٌ إيجابَ 
الثمانين قدر مشترك بين إيجاب الثمانين مع نفي الزائد» وبين إيجابه مع ثبوت 
الزيادة» وما به الاشترا - لا إشعار له بما به الامتيارٌ: فإيجاب الثمانين لا إشعار 
له ألبتة«بالزائد: لا نفياًء ولا إثباتاًء إلا[ ا ]تفي الزيادة معلومٌ بالعقل : فان 
البراءة الأصايّةَ معلومة بالعقل » ولم ينقلا عن دلي شرعيٌ . 


. عبارة آ: «كانت الزائد»» وهو تحريف‎ )١( 
هذه الزيادة من ص.‎ )۲( 
. سقطت الزيادة من ي‎ )٤( لفظ آ» ي» ح: «یعم».‎ )۳( 
. لفظ ص: «کانت»‎ )٦( . في ي : «فلننظر»‎ )۵( 
.)]٤١ ٤۴۴/١ : هذا ملخص ما نقله المصنف عن المعتمد بتصرف فراجعه‎ )۷( 
. كذا في ص» ح» وهو الصحيح » وفي غيرهما: «سبعة»‎ )۸( 
. في | أبدلت ب: «لا». (١٠)في آ: «ثمانين جلدة»‎ )( 
. سقطت الزيادة من ي‎ )١۲( . عبارة ح : «بالزائد البتة»‎ )۱١( 
-- 


وإذا كان ذلك حکماً علا : جار قبولٌ خبر الواحد والقياس فيه إل أَنْ 
يمن مانع سوى النسخ . 

ونا کون الشمانين - وحدها- مجزر زیة» وکونها - وحدها - كمال الحدّء 
وتعليق”“ رد الشهادة عليها - [ف] كل ذلك تابع لنفي وجوب الزيادةء فلمًا 
[كان] ذلك النفيْ معلوما بالعقل : جار قبول خبر الواحد [والقياس] فيه 
[ف"] كما أن الفروض لو كانت خحمساً - لتوقفَ على آدائھا الخروج عن عهدة 
التكليف› وقبول الشهادةء فلو زید فيها شيءُ ء اخر: لوقف الخريج عن عهد:ٍ 
التكليف*» وقبول الشهادة ‏ على أداء ذلك [المجموع ]مع أنه يجوز إثباته 

بخبر الواح والقياس : فكذا هاهنا. 

٣‏ لو قال الله - تعالى -: «الثمانون كمال 'الحدٌء وعليها - وحدها - يتعلق 
رذ الشهادة» -: لم نقبل"' في الزيادة - هاهنا - خبر الواحد والقياس ؛ لان نفي 
وجوب الزيادة ثبت بدليل شرعيّ متواتر. 

وأيضا: لو كان إيجابٌ الثمانين يقتضي - على سبيل المفهوم - نفيّ 
الر ائد» وثبتَ أن [مفهوم"] المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد والقياسٍ 
لگنا لا نثبت ذلك بخبر الواحد والقياسر9٠.‏ 


(۱) لفظ آ: «لا»» وهو تصحيف . 
(۲) كذا في ل» آ» وفي ي» ح» ص: «تعلق». 
(۳) لم ترد الفاء في آ. )٤(‏ لفظ آ: «مانع»» وهو تحريف . 
(ه) سقطت الزيادة من آ. )٩(‏ هذه الزيادة من ح . 
(۷) لم ترد الفاء في ص» ح» وأبدلت وما بعدها في | ب: «لأن» . 
(۸) في غير ص: «العهدة» . 
(4) هذه الزيادة من ي» ص. (۰٠)لفظ‏ 1: «کل». 
)۱١(‏ في آ» ح: «يقبل» . )١۲(‏ لفظ ي : «الزيادة». 
(۱۳) كذا في |» وفي ص: «المفهوم»» وسقطت من غيرهما. 
(١٠)راجع‏ آراء فقهاء المذاهب في الهداية »)۷٤/۲(‏ ومغني المحتاج )4۷/6( 
وشرح الدردیر: (۳۷۲/۲)» والمغني .)٠١١/٠١(‏ 
- ۳۷ - 


الحكم الثاني : 

تقیید الرقبة بالإيمان : 

هو في معنى التخصيص ؛ لأنه يُخرحٌ عتق الكافرة من“ الخطاب . 

فان كان المقتضي لهذا التقييد خبر واحد أو قیاساً - وکان متراخیاً - : لم 
يُقبل؛ لان عمو الكتاب أجار عق الكافرة##: فتأخير حظر عتقها في 
الكفارة” هو النسخ بعينه : فلم يبل فيه خبرٌ واحلِء ول١‏ قياس . 

ee ٍ‏ 1 
وإن كانا متقارنين - فهو تخصيص.» والتخصيص بخبر الواحد والقياس 


الحكم الثالتُ: 

إذا قطعت يد السارق وإحدى رجليه» ثم سرق - : فإباحة قطع رجله(» 
الأخرى رفع لحظر قطيهاء وذلك الحظر إنما ثبت بالعقلٍ : فجا رفع بخبر 
الواحد والقياسِ : ولم يسم نسخاً. 


HRN 
: الحكم الرابع‎ 


إذا آمرنا الله - تعالی ۔ بفعل »› او“ قال ): هو اجب علیکم ٹم خیرنا بین 


. في غير ص. «عن» (#) آخر الورقة (۱۸۷) من ج ۰ () لفظ آء ح» ص: «فتأخر»‎ )١( 
, ذا في ي» ح» ص» وفي ل: «الكافره» وفي آ: «الكافرة»‎ )۳( 
لفظ : «فلا».‎ )٤( 


)٠۲٤/۲( والمهذب:‎ .)۱١۳( راجع : الهداية: (۲/١٠)ء ومختصر الطحاوي‎ )١( 
. (0۸0/۸) والمغني‎ )٠١٤/۲( والإشراف‎ 

)٦1(‏ لفظ ص: «الرجل» . (۷) في ي : «الحكم». 

(۸) قال مالك والشافعي : إن عاد في الثالثة : قطعت يده اليسرى فإن سرق بعدها: 
قطعت رجله اليمنى . انظر: مغني المحتاج (٤/۱۷۸)ء‏ والإشراف .)۲۷٦/۲(‏ وقال أبو 
حنيفة وأحمد: إن سرق ثالثا : لم يقطع . انظر: الهداية (۲/٤4)ء‏ والمغني .)۲۷١/٠١(‏ 

(۹) لفظ ي : «وقال». )٠١(‏ لفظ ل: «الخطاب» . 

- ۳ - 


فعله» وبين فعل, أخر - : فهذا التخییر٠‏ یکون نسخاً” لحظر ترك ما أوجبه 
علينا » إل ۵ حظر ترکه کان معلوماً بالبقاء على حكم العقلٍ > وذلك: لأنٌ 
قوله : «أوجبتُ [علیکم] [هذا الفعل]» يقتضي أ لاإخلال [به “] تأثیراً 
في استحقاق الذم» وهذا لا يملع من أن يقوم م مقامه واب اخ [وانما نعلم 
أن غير لا قوم مقامَة؛ لأ الأصل أن غیره غیر واجب ٩‏ ]» ولو کان واجبا 
بالشرع: لدل عليه ليل“ شرعيّ فصارً علمُنا بنفي وجويه موقوفا» على أن 
الأاصل”٠نفيّ‏ وجوه - مع نفي دليل شرعيٌ : فالمثبتالوجوبه إلْما رفع 
حکماً عقلكاً : فجار أن بُ بقياس أو خبره * واحد. 

مثال ذلك : أن يُوجبً الله - تعالى - علينا غسل الرجلين» ثم بُخيرتا بينه» 
وبين المسح على الحْفًين» وكذلك إذا خيّرنا الله تعالى - بين شيثين » ثم أثبت 
معهما ثالاً . 

فأما )ذا قال الله - تعالى - هذا ا الفعل واب - وحده أو قال"): لا یقوم ٠۵‏ 
غیره مقامه - فان إثبات بدل ل ٤‏ فيما بعد - رافع() لما علمناه بدلیل, 
شرع ؛ [لأنْ قوله: هذا وجب - وحده - صريح) في نفي وجوب غيره» 


(۱) كذا في ص»› ولفظ غيرها: «مزيلا» . (۲) لفظ آ: «لأن» وهو تحريف . 

(۴) لم ترد الزيادة في ص. )٤(‏ ساقط من آء ح. 

() لفظ ي : «الاخلال» . )١(‏ سقطت الزيادة من |. 

(۷) ساقط من آ» ولفظ «نعلم» في ح: «یعلم» وأبدل قوله: «أن غيره» في ص 
ب:«آنه» . 

(۸) في ح : «بدلیل» . )٩(‏ لفظ ل: «موٹوقاً»» وهو تحریف . 

(١٠)عبارة‏ ل: «على أن يكون الأصل يقتضي». )١١(‏ لفظ ي : «فالمثبتة» . 

(#) أخر الورقة (۱۸۳) من آ. (#) آخر الورقة )٠۲۲(‏ من ي . 

(1۲) لفظ لء ي : «فإنا» . (۱۳)في ي : «وقال» . 

. كذا في ح» وفي ل» ي» آ: «ليس يقوم»» وعبارة ص : «لیس غیره يقوم»‎ )۱٤( 

(١٠)سقطت‏ الزيادة من ص. (#) آخر الورقة )٦۷(‏ من ص. 


(#) آخر الورقة )۲٠۷(‏ من ل وعبارة «نفى وجوبه» محلها بياض في ص» ولفظ 
«لغیره»» في غير ص» ح' «جرد من اللام» . 
- ۳۹ - 


فالمثبت لغيره رافعٌ لحكم شرع ] : فلم پجز کون حبر واحد 7٩ء‏ ولا قياما. 

فأمًا" قوله تعالی : [واستشهوا شهيدين من رجالکم فإن لم یکوت رجلین 
فرجل وامرتان )04‏ - فهو تخییر بین استشهاد رجلین» أو رجل,ٍ وامرأتين والحكم 
بالشاهد واليمين زيادة ذ في التخيير. 

وقد بيا : أن الزيادة : في التخيير ليس بنسخ,ٍ يمنعٌ من قبول خبر الواح 
والقیاس فيه . 

ومن قالً: الحكمٌُ بالشاهد واليمين نس لهذه الآية» يلزم ]٤-[‏ أن يكون 
الوضوءٌ بالنبيذ نسخاً لقوله تعالى : فلّم تجدوا مَاءٌ فتيمموا )0 . 
الحكم الخامس : 

إذا كانت الصلاة ركعتين [فقط"]» فزيد“ عليها" ركعة أخرى - قبل 
التشيد -: فن ذلك يكونُ ناسخاً لوجوب التشهد عقيبً الركعتين» وذلك حكم 
شرعي معلوم بطريقةٍ معلومٍ» فلا فلا ET‏ ی ت بخبر واحلٍ ولا قیاس, ٤‏ [و٩]‏ لیس 
ذلك نسخاً للرکعتین ؛ ۽ لأ اللسخ ١‏ يداول الأفعال› ولا هو نسخ ٩۳‏ 
لوجوبهما ؛ فاه ثابت» ولا [ه] نسح لإجزائهما؛ لأنهما")مجزیتان؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كله من آ. 


)( لفظ أ: «الواحد». (۳) في آ: «وأما» . 

. الآية (۲۸۲) من سورة «البقرة»‎ )٤( 

() لم ترد الهاء في غير ص. )١(‏ الآية )١(‏ من سورة «المائدة» . 
(۷) لم ترد الزيادة في ل. (۸) لفظ 1: «فزیدت» . 

(۹) في غیرح: «فيها». )٠١(‏ كذا في ح» ولفظ غیرها: «فلم» . 
)۱١(‏ لفظ ي : «تثبت». (۱۲) سقطت الواو من ح . 

(۳) عبارة آ: «ولا نسخا» . (٤۱)لفظ‏ ي : «بوجوبهما) . 

(١٠)كذا‏ في ص» وفي غيرها: «لأن وجوبهما) . 


(١۱)سقطت‏ الزيادة من ص . 
(۱۷) كذا في ح» وفي ل» ي : «مجزيان»» وعبارة ص : «فإنهما مجزیتان» وحرفت في 
آ إلى : «مجزيین» . 
-* ۷“ 


[وإنّما کانتا مجزیتین] من دون رکعة آخری» [والآن لا یجزیان إلا مع رکعةٍ 
أخری ]» وذلك تابع لوجوب [ضم] ركع أخری» ووجوب رکعزٍ أخری لیس 
رفع [إلا نفيٰ وجو بها ۵)]» ونفيّ وجوبها إنما حصل بالعقلِ : فلم يمتنع من هذه 
الجهة أن يبل فيه خبرٌ الواحد والقياس . 

وأا إذا زیدت الركعة بعد التشهدء وقبلٌ التحاّل - : فان یکونٰ نسخاً 
لوجوب التحلُل بالتسليم› أو یکون ناسخاً لکونه ندباًء وذلك حکم شرعيٰ 
معلوم : فلم يجز أن قبل فيه خبرُ الواحد و[ل] القياس . 

فأمًا كونه ناسحا للركعتين» أو لوجوبهماء [أو لإجزائهما ‏ ] - فالقول فيه 
ما ذکرنا[ه ۷ ] الآن. 
الحكم السادس : 

زيادة غسل, عضو في الطهارة ليس بنسخ ( لإجزائهاء ولا لوجوبهاء 
وإنْما هو رفع في وجوب غسل ذلك العضو؛ وذلك النفيّ معلوم 
بالعقل . وكذا زيادة شرط اخحر في الصلاة: لا يقتضي نسخ وجوب الصلاة. 

فأمًا كونُ الصلاة غير مجزية - بعد زيادة الشرط الثاني - فهو تاع لوجوب 
ذلك الشرط وإجزاؤها" ابع لنفي وجوبهء [ونفي وجوبة “] لم يُعلّم بالشرع 
فكذلك ما يتبعه: فجارً قبول خبر الواحد والقياس فيه . 
(۱)ساقط من آ. (۲) لم ترد الزيادة في ي . 
(۴) سقطت العبارة كلها من |ء وقرله : «وجوبها» في 1: «وجوبهما» . 
)٤(‏ فى ل: «وجوبهما»» وعبارة آ: «لأن نفى وجوبها» . 
()لم ترد الزيادة في ل» ص . 


»( سقطت الزيادة من أ. (۷v)‏ لم ترد الهاء في ص . 
(۸) في ص: «فلیس» . (۹) في ح: «نسخا» . 
(۱۰) سقطت من ي . (١۱)لفظ‏ ص: «فهذا» 
)۱١(‏ في آ: «وإجزاثها» وي ي : «وإجزيها» وكلاهما تصحيف . 

(۱۳) ساقط من . 


. فی ل» ي : «وکذلكڭ»» وفي ح : «فكذا»‎ )۱٤( 
- ۳V1 - 


: إن لم نکنْ(› قد علمنا نفي وجوب هذه الأشياء ء من دين النبيّ عليه 

- الصلاة Lb‏ - باضطرار. 

[فأمًا إن علمناه باضطرار ر]: فقد صاز معلوماً بالشرع » مقطوعاً به : 
فلم يجرٌ بخبر الواح والقياس . 

He 

الحكم السابع : 

قول تعالی : لثم أتمُوا الصبام إلى اليل ° [فإنه] يفي کون اول 
اليل طرفاً وغاية للصيام - کما یفیده لو قال تعالى : «أخر الصيام” وغايته*» 
ايء لأ لفظة“ «إ إلى» موضوعة ة للغاية » فإيجاب ب الصوم إلى غيبوبة ة الشفق 
پخرج وله عن( ن یکون طرفاًء مع أن الخطاب يفيد 7 وفي ذلك کون 
حقيقة ا لا يقب فی خير واسد ولا تیاس أل نفيّ وجوب صوم اول 
اليل معلوم بدلیل قاطح . 

اما لو قال : «صومُوا النهار»ء ثم جاءَ الخبر إتمام الصرم. إلى غيبوبة 
الشفق - : لم يكن ذلك نسخا؛ لال الخبر لم بث يثبت م نفاه النص ؛ لأ النص 
لم يتعرّض للبل» » وإنما نفيتا الصوم بالليل ؛ ل الأصل أن لا صرم» ]و 
قامت الدلالة - في النهار- خاصّة على وجوب الصومء فبقي اللَيلُ على حكم 
العقل . 
(۱) لفظ آء ح: «یکن». 
(۲) ساقط من ي» وقوله : «باضطرار» في ح : «اضطرارا» . 
(۳) كذا في ح» وعبارة غيرها: «بشرع مقطوع به». 
(6) الآية (۱۸۷) من سورة «البقرة» . 
(#) لم ترد الزيادة في ح . 


HNN 


. من ح‎ )۱۸١( عبارة آ: «آخر الصوم أو غايته» . (#) آخر الورقة‎ )٩( 
في ي» آ: «لفظ» . (۸) لفظ ص: «مم».‎ )۷( 
هذه الزيادة م آ.‎ )٠١( لم ترد الهاء في آ.‎ )۹( 


(۱۱) لفظ آ: «نص»» وهو تحریف. ‏ (۱۲) لم ترد الواوفيآ» ص. 
VY -‏ 


الحكم الثامن : 
لوقال الله - تعالى - : «صلوا ِن كنتم متطهرين» - فإنه لا يمتنعٌ ٠‏ أن قبل 
خبر الواحد والقياس في إثبات شرط آخرّ للصلاة؛ لأنُ إثبات بدل الشرط لا 
یخرجه عن أن یکونٌ شرطاً: إذ لا يمتنع أن یکونْ للحكم شرطان» ولیس 
كذلك إِثباتُ [صوم] جزء من اليل ؛ لأن ذلك يحرج أل اليل من أن يكون 
له غايةً. 
وما ني كون الشرط الآخر شرطاً - فلم يُعلمْ إل بالعقل : فلم يكنْ رفع 
[رفعاً“] لحكم شرعيّ. والله أعلم . 
He‏ 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
لا شك في أن النقصان من العبادة [نسحٌ لما أسقط» ولا شك - في أن 
ما لا تتوقّفٌ عليه صحةٌ العبادة لا يكونُ نسخهُ"] نسخاً للعبادة - كما لو قال : 
أوجبتُ الصلاء# والزكاة»» ثم قال : «نسخت الزكاة» . 
He‏ 
أمّا الذي تتوقف صحةٌ العبادة” "عليه فذلك قد يكونْ جزءأ من ماهيَة 
العبادةء وقد يكونُ خارجاً عنهاء واختلفوا فيه : 


. عبارة ص : «فذلك لا يمنع» . (۲) لفظ ص: «من»‎ )١( 
. سقطت الزيادة من ح‎ )٤( . سقطت الزيادة من ل» ي‎ )۳( 


(ه) هذه الفروع الثمانية أوردها أبو الحسين في «باب الزيادة على النص» هل هي نسج 
م ل فراجعها: في المعتمد: .)٤٤۷-٤۳۷/١(‏ 

(1) في آ: «ان في» . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من أ ولفظ «تتوقف» في ي» ح: «يتوقف» . 

(۸) لفظ آ: «الصوم». 


(#) أخر الورقة )۲٠۸(‏ من ل. (#) آخر الورقة )۱۸١(‏ من آ. 
(۹) في ي اح «يتوقف» . (١٠)عبارة‏ ح : «عليه صحة العبادة . 


VT - 


فقال الكرخي : نقصانُ ما تتوقّضفٌ العبادة عليه - سواءُ کان جزءاًء أو خارجاً - 
لا يقتضي نسح العبادة . وهو المختار . 

وقال القاضي عبد الجبًار: نقصانٌ الجزء يقتضي نسح الباقي» ونقصان 
الشرط المنفصلِ لا يقتضي نخ الباقي. 

فقول : ادلي عليه : أن نسخ أحد الجزأين لا يقتضي نسخ الجزء 
الآخرء وذلك؛ لان الدليل المقتضي للل کان متناولاً للجزآین ٩‏ فخروج أحد 
الجزأ ين لا يقتضي خرو الجزء الآخر: كسائر أدلَة التخصيص . 

Rk 

[و] احتجُوا: بان نقصانٌ الركعة من الصلاة يقتضي رفع وجوب 
[تأخير“] التشهدء ونفي إجزائها من دون الركعة *؛ ؛ لأ - قبل النسخ - ما 
كان تجوز الصلاة [مر"] دون هذه الركعة . 
وأيضاً : 

إن كانت الركعةٌ - لما نسحت أوجبت علينا أن نخلي الصلاة منها -: فقد 
تفع إجزاء الصلاة [إذا فعلناها مع الركعة المنسوخة واجزاء ء الصلاة مع الركعة 
قد یکونْ حکماً شرعاً: : فجاز أن یکون رفعةُ نسحا ' ۲ 


He 


)١(‏ ومشل له بنسخ التوجه إلى بيت المقدس» ونسخ صوم عاشوراء حيث لم يعتبر الأول 
نسخاً للصلاة ولا الثاني نسخاً للصوم . فراجع : المعتمد .)٤٤١/١(‏ 

(۲) راجع : المصدر السابق . (۳) في |» ص» ح: «علی». 

)٤(‏ في آ: «مساويا للجزوين» وزاد بعدها: «بحيث خرج عنه أحد الجزوين لا يقتضي 
نسخ اجزا الآخر»» وهي عبارة مقحمة من الناسخ . 

(#) هذه الزيادة من ح . )٩(‏ سقطت الزيادة من ن ي» . 

(۷) لفظ آ: «بقا»» وهو تحريف . (۸) لفظ ص: «الرکعتين»» وهو تصحيف . 

)٩(‏ لفظ ي ۱ : «یجوزه . )٠١(‏ هذه الزيادة من ص. 

(١۱)ما‏ بين المعقوفتین ساقط من آ» وأثبت بدله: «إذن» فیکون رفعه نسخا . 

- V€ - 


[و] الجوابٌ : 

أن هذه أحكام للركعة” الباقيةء مغايرةً لذاتها: فكانٌ نسحها مغايراً لنسخ 
تلك الذاث. 

Hk 

وما ق نقصانُ ان الشرط المنفصل, من العبادة - فلا يقنضي ٩‏ نخ ا العبادة؛ 
الأخرى. 

فعلی هذا: نسخ الوضوء ۷ یکول نسخاً للصلاةء [بل نفيّ “] الإجزاء مع 
فقد الطهار: [قد زا » وذلك؛ لأنْ الصلاة ما کانٹ تجزیءٌ ٤‏ بلا طهارة فإذا 
نسخ وجوب الطهارة: صارت مجزيةً » وارتفع [نفيٰ“] إجزائهاء فإ أراد 
الإنسانُ بقوله : 7“ : نسخ الوضوء يقتضي سخ الصلاة _ هذ|0) المعنى -: 
3 صحیح› لکا موهم ؛ لان إطلاق القول أن الصلاة 
منسوخة - ۽ هو: أنه قد خحرجت عن الوجوب» أو عن أن تکون عبادة(). والله 


اعلم. 
HHH‏ 
)١(‏ لم ترد الواو في ص (۲) کذا في ح»› وفي غيرها : «الركعة» . 
(۳) لفظ آ: «تقتضي » . )٤(‏ ساقط من ل. 
(ه) ساقط من آ. )٩(‏ كذا في آ» وفي غیرها: «تجزي) . 
(۷) سقطت الزيادة من آ. (۸) لم ترد الزيادة في ص 
(۹) في ي : «بهڏا» . (١٠)سقطت‏ الفاء من '. 
(١۱)لفظ‏ ص: «لأن»» وهو تصحيف . (#) آخر الورقة )١۲۳(‏ من ي . 


- "Vo 


القسم الرابع 
في ِ 
الطريق الذي به يُعرف(› كون 
الناسخ ناسخاً 
والمنسوخِ منسوخا 
قد يعلمٌ ذلك باللفظ تارة» وبغيره أخرى. 


اما اللَفظٌ - فهو: أن يوجد لفط النسخ » إمّا بان يقول: هذا منسوخ» أو 
يقول: ذا ينسخ هذا. 


HR 
وأمّا غير الأفظ - فهو: أن يأتي بنقيض الحكم الأول أو بضدّه» مع العلم‎ 


بالتاريخ . 

مثال النقيض <“: قوله تعالى : اشن حمُف الله عنكم04) فإنه نسخ 
لثبات الواحد للعشرة؛ لان التخفيفٌ ني للثقل ‏ المذكور. 

“™s]‏ مفالٌ الضدً: التحويل من قبلة إلى آخری0؛ لان التوجة إلى 


(۱) في آ: «یعرف به» . (۲) في ص: «وقد» . 

(۳) كذافي » ح» وفي ل» آ» ص: «ذلك». 

)٤(‏ لفظ ي : «نأتي» . (ه) لفظ ي : «النقض». 

)١(‏ الآية (10) من سورة «الأنفال» . (۷) لفظ ل» ح: «الفعل». 

(۸) لم ترد الوا في آ. (۹) كذا في ص» وفي غيرها: «قبلة» 


VV - 


«الكعبة» ضدٌ التوجه إلى «بيت المقدس» . 
Hk‏ 
وام التاريخ فقد يعلم باللفظ أو [ب"] غیره. 
ما الفط _ فكما إذا قال : أحدٌ الخبرين قبل الآخر. 
Ht‏ 


وأمَا غير اللفظ ‏ فعلى وجوه : 


أن يقول: هذا الخْبرٌ ورد سنة كذاء وهذا١)‏ [فى] سنة كذا. 
وثانيها : 

أن يعلق(“ أحدهما على زمانٍ معلوم التقدم ¢ والآخحر بالعکس . کما لوقا 
[کان“] هذا فی غزاة بدر» والآخر ۷ فی غزاة أحد» وهذه الآية نزلت» قبل ) 
الهجرة» [“] الأخرى بعدها. 
وثالثها : 

أن يروي أحدهما رج" متقدّم الصحبة [لرسول الله - م ]› ويروي 
الآخرّ رجلٌ متأخرٌ الصحبة» وانقطعتُ صحبةٌ الأول للرسول - عليه السلام - 
عند ابتداء الآخر بصحبته؛ فهذا يقتضى ؛ أن يكون خبرٌ الأول متقدما. 


. لم ترد الباء في ي‎ )١( 
. في ي : «وأما» . (۳) لفظ ي : «نقول»‎ )۲( 
في غير ص: «والآخره . (ه) لم ترد الزيادة في ح» آ.‎ )٤( 
أخر الورقة (۱۸۹) من ح. وبه انتهى الجزء الأول من هذه النسخة . ويبدو أن تتمة هذه‎ )#( 
النسخة مفقودة ذلك لأني لم أتمكن من العثور عليها مع ما بذلت من جهد.‎ 
لم ترد الزيادة في |» ص.‎ )٩( 
. لفظ ص: «والأخری» . (۸) لفظ ي : «في»‎ )۷( 
. لم ترد الواو في ي . (١۱)لفظ آ: «رجال»» وهو تصحیف‎ )۹( 
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ما لو دمت صحبة المتقدّم مع الرسول - عليه الصلاة والسلامٌ -: [لم“] 
يصح هذا الاستدلال. 


ويتفرع على هذا الأصل مسائل : 


Hee 
£ 


مسالة : 
قال القاضي عبد الجبًّار: «الصحابي ‏ إذا قال في أحد الخبرين 


. سقطت الزيادة من‎ )١( 
اخحتلفت عبارات العلماء : من أصوليين ومحدثين في تعريف «الصحابي»» وقد نقل ابن‎ )۲( 
الصلاح عن أبي المظفر السمعانيّ المروزيّ : أنه قال : «أصحاب الحديث يطلقون اسم‎ 
الصحابة على كل من روي عنه حديثاً أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية : من‎ 
. الصحابة . وهذا لشرف منزلة النبي - ية - أعطوا كل من راه حكم الصحبة‎ 

وذكر أن اسم الصحابيّ - من حيث اللغة والظاهر -: يقع على من طالت صحبته للنبي 
اة - وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين . 
فانظر: مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي )۲٠٠٦-٠٠١(‏ قال الشارح العراقي : وفيما قاله ابن 
السمعاني نظر من وجهین . فراجع : المصدر نفسه. 

والذي يؤخحذ من عبارات المحدثين : أن الصحابي - عندهم -: «كل مسلم رأى رسول 
الله ي . 

وهذا ما نقله ابن الصلاح عن البخاري . فراجع : المقدمة ص(۱١۲)‏ وقد اعترض على 
هذا التعريف» وأوردت عليه إيرادات لا مجال لذكرها. وأولاها بالقبول» ما أورده العراقي : 
من أن هذا التعريف يدخل فيه المرتدء ولذلك قال: والعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال : 
الصحابيٌ «من لقي النبيّ مسلماً ثم مات على الإسلام» - فانظر: هامش الصفحة المذكورة. 
واطلع على بقية أقوالهم : في الصفحات التالية لها من المصدر نفسه» وتدريب الراوي 
)۲١٤-۲۰۲(‏ ط الخيرية. 

أما عند الأصوليين فتعريفه» كما في جمع الجوامع بشرح الجلال :)١١١-١١١/۲(‏ 
«من اجتمع مؤمناً بمحمد - ب - وان لم یرو عنه شیئاء ولم يطل» . 

والذي اختاره القاضي أبو بكرء ونقله عن الأئمة : أنه يعتبر في ذلك كثرة الصحبة 
واستمرار اللقاء. = 
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المتواترين : انه کان قبل الأخر: قبل ذلك - وان لم يقبل قولةُ في نسخٍ 
المعلوم > کما تقبل شهادة الشاهدين في «الإحصان» الذي يترٌّب0) عليه 
الرجم» وٳنْ لم قبل في إثبات الرجم . وكما يقبل قول القابلة*) في الولد: 
انه من إحدى(» المرأتين وٳنْ کان( یتر بُ على ذلك ڈ ثبوت نسب الولد مر ٠‏ 
صاحب الفراشٍ .مع أ شهادة الا لا تقبل* في ثبوت النسب». 

قال أبو الحسين - رحمه الله -: «هذا يقتضي الجواز [العقليّ]ء في قبول 

خبر الواح في تاريخ الناسخ ٠‏ '» ولا يقتضي وقوعه إل إذا تبي أنه يلزم من 
ثبوت أحد”'الحکمین ثبوت الآخر”؟ 


HEE 
£ 


مسالة : 
إذا قال الصحابي : كان هذا الحكم» ثم ثح - كقولهم : إن حبر «الماء 


= وبه جزم ابن الصباغ في كتاب «العدة» في أصول الفقه فقال: «الصحابي» هو الذي 
لقي النبي - ية - وأقام عنده واتبعه . فأما من وفد عليه وانصرف عنه من غير مصاحبة» 
ومتابعة» فلا ينصرف إليه هذا الاسم» انظر: شرح المقدمة ص‌(٣٠٠).‏ 
)١(‏ لفظ :١‏ «الخبر»» وهو تصحيف . (۲) في » ص : «ترتب» . 
(۳) عبارة ص: «وإن كان لا يقبل في إثبات الزنا الرجم» . 
)٤(‏ کذا في آ» ولفظ غيرها: «القائلة»» وهو تصحيف. 
(ه) کذا في ي» ص» ولفظ ل : «أحد»» وهر تصحيف . 
)٩(‏ لفظ آ: «کانت» . (۷) في آ: «النسب». 
(#) آخر الورقة )۲٠۹(‏ من ل. (۸) لفظ آ: «یقبل» . 
)٩(‏ هذه الزيادة من ي› ص آ٬‏ ولم ترد في ل . 
)۱١(‏ كذا في ص» ولفظ غيرها: «النسخ» . 
(١۱)لفظ‏ |ء» ي : «بین». 
(۱۲) كذا في ص» ولفظ غیرها: «احدی»» وهو تصحیف. 
(۳٠)راجع‏ المسألة في المعتمد: .)٤١١/١(‏ 
(#) آخر الورقة )۱۸٥(‏ من آ. 
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من الماء» نب بخبر «التقاء الختانين» -: لم يكن ذلك حجُهً؛ لأنه يجوز أن 
یکون قالّه اجتهاداً: فلا يلزمنا. 
He‏ 

وعن الكرخي : أل الراوي إذا عي الناسحَ - فقال: هذا نسح [هذا] -: 
جاز أن يكون قالَّه اجتهاداً -: فلا يجب الرجوع إليه . 

وإِنْ لم يعيْن الناسخ - بل قال : هذا منسوځٌ - وجب قبولة؛ لأنه لولا ظهور 
النسخ فيه -[01] ما أطلق النسح إطلافاً . 

وهذا ضعيفٌ» فلعلّه قالّه لقوَة ظنه - في أن الأمرّ كذلك» وإِنُ كان قد أخطاً 
فيه . والله أعلم بالصواب .١‏ 


HK 


وبهذا انتهى المجلد الأول من المخطوطات التي تم تحقيق الكتاب عليها 


(1) سقطت الزيادة من آ. 
(۲) لفظ آ: «ولا) . (۳) في ل» ي : «قوله» . 
)٤(‏ هذه الزيادة من ص. )١(‏ راجع المعتمد: .)٤١١/١(‏ 


)١(‏ كذا في ل وورد بعدها: «تم الكلام في النسخ» ويتلوه في المجاد الثاني الكلام في 
الإجماع إن شاء الله تعالى »» وفي ص نحوهاء غير أنه أبدل كلمة «المجلد» ب «الجزء»» ولفظ 
«الکلام» ب «كتاب»» و«إن شاء الله تعالى» بقوله : «وبالله التوفيق»» وفي آ: «تم الجزء الأول 
من المحصول في الأصول بحمد الله وعونه ومنه وقوته» . وكلها زيادات من النساخ جارية على 


عاداتهم . 
ما ناسخ «ي» فقد شرع في «الكلام على الإجماع» من غير ذكر شيء مما تقدم» وكذا 
فعل ناسخ «ح». 
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فی الخصروص EO Ss‏ 
المسألة الأولى : فى حدّ التخصيص AV... sens‏ 
المسألة الثانية : في الفرق بين النسخ والتخصيص A ns‏ 
المسألة الثالثة : فيما يجوز تخصيصه ومالا يجوز Noe ss‏ 
المسألة الرابعة : في جواز اطلاق لفظ العام وإرادة الخاص YN cess.‏ 
المسألة الخامسة: : في الغاية التي إليها ينتهي تخصيص العموم , ........ EV‏ 
المسألة السادسة : في العام إذا دخله التخصيص هل يصيرمجازا؟ VN...‏ 
المسألة السابعة : في جواز التمسك بالعام المخصوص PNW ss‏ 
المسألة الثامنة : أقوال العلماء في الاستقصاء في طلب المخصص ...... EN‏ 
القسم الثالك 
القول فيما يقتضي تخصيص العموم fel sss‏ 
في الأدلة المتصلة Woe ren‏ 
الباب الأول: في الاستناء OVO ns‏ 
الباب ب الثاني : في التخصيص بالشرط OV sens‏ 
الباب الثالث: فى التخصيص بالغاية والصفة Wl es‏ 
القول فى التخصيص بالأدلة المنفصلة VV ns‏ 
الفصل الأول : في التخصيص بالعقل VESVY ns‏ 
الفصل الثاني : في التخصيص بالحس VWVolVe Se‏ 
الفصل الثالث: في تخصيص المقطوع بالمقطوع ATW sess‏ 
الفصل الرابع : في تخصيص المقطوع بالمظنون F-AO ss.‏ 
القول في بناء العام على الخاص NAVE ns‏ 
القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع 
أنه ليس كذلك NEeIMW ces‏ 
القسم الراببع 
في حمل المطلق على المقيدّ EVV es‏ 
اللوع الرابع 
في المجمل والمبيسن 
وفيه مقدمة وثلاثة أقسام of ees‏ 
المقدمة of cs‏ 


في المجمل \VYoNlooe ns‏ 
المسألة الأولى : في أقسام المجمل ... WVYoNee ss.‏ 
المسألة الثانية : في جواز ورود المجمل في كلام الله وكلام رسوله ..... o4 -\oA‏ 
القول فيما ظن أنه من المجملات VT ens‏ 
ٍ القسم الثاني 
في المبين Ao NV es‏ 
المسألة الأولى : في أقسام المبين VEN es‏ 
المسألة الثانية : : في أقسام البيانات .... V4 Ve ss.‏ 
المسألة الثالثة : : في جواز کون الفعلٍ بيا بیانا ATMA n.‏ 
المسألة الرابعة: : في القول والفعل أبهما يعدم في البيان AELANAY ss...‏ 
المسألة الخامسة : : في أن البيان كالمبين Ae NAE es‏ 
القسم الثالث 
فی وقت البیان A-A es‏ 
المسألة الأولى : فى تأخير البيان عن وقت الحاجه AVA ss.‏ 
المسألة الثانية : فى تأخير البيان عن وقت الخطاب EWAY e.‏ 
المسألة الثالثة : فى الخطاب باللفظ المشترك A-o‏ 
المسألة الرابعة : جواز تأخير الرسول التبليغ إلى وقت 
الحاجة ASTA ens‏ 
ٍ القسم الرابسع 
في المبين له TNA ns‏ 
المسألة الأولى : هل يجب بيان الخطاب لمن يريد الله افهامه؟ ,..... NN‏ 
المسألة الثانية : في اسماع المكلّف العام من غير اسماعه 
المخصص YH ns‏ 
الكلام في الأفعال YoY-YYe ns‏ 
المسألة الأولى: فى عصمة الأنبياء YAY n.‏ 
المسألة الثانية : في دلالة فعل رسول الله بلا المجرد .. EVA e‏ 
المسألة الثالثة : في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول 
الله علا YoY-HKEV ns‏ 
القسم الثاني 
في التفريغ على وجوب التأسي YAY Yor i.‏ 
القسم الثالث 
في تعبد الرسول بي بشرع من قبله Vo‏ 
الكلام في الناسخ والمنسوخ Pe lYWV ns‏ 


القسم الأول 


فى حقيقة الس eW es‏ 
المسألة الأولى: في بيان معنى النسخ YAV-TVA cs‏ 
المسألة الثانية : في حد النسخ YAT YAY‏ 
المسألة الثالثة : هل النسخ رفع أو بيان؟ YAF-TAV ses‏ 
المسألة الرابعة : في جواز النسخ ووقوعه FTA ns‏ 
المسألة الخامسة : في نسخ القرآن TV ns‏ 
المسألة السادسة : في نسخ الشيء قبل مضي وقته IAT cess‏ 
المسألة السابعة : في نسخ الشيء لا إلى بدل FY-TNA s‏ 
المسألة الثامئة : في نسخ الشيء إلى ما هو أثقل FON-PY ss‏ 
المسألة التاسعة : في نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس PYE-PYY‏ 
المسألة العاشرة: في نسخ الخبر PYV-FYO cess‏ 
المسألة الحادية عشرة: في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد FTI-PIA ss‏ 
المسألة الثامنة : في نسخ الشيء إلى ماهو أثقل  PNP wens‏ 
المسألة التاسعة : في نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس PEY o.‏ 
المسألة العاشرة: في نسخ الخبر PVF ss‏ 
المسألة الحادية عشرة: في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد PPIPYA se.‏ 
القسم الثاني 
في الناسخ والمنسوع ...................... PU-HY‏ 
المسألة الأولى : في نسخ السنة بالسنة FATTY eens‏ 
المسألة الثانية : في نسخ السنة بالقران FETT cs‏ 
المسألة الثالثة : في نسخ القرآن بالسنة المتواترة PoE ns‏ 
المسألة الرابعة: في نسخ الاجماع FON-YOE eens‏ 
المسألة الخامسة: في نسخ القياس Ne FON ccs‏ 
المسألة السادسة: في نسخ الفحوى FUN- ccs‏ 
ٍ القسم الثالسث 
فيما ظنْ أنه ناسخ وليس كذلك Vo FY eens‏ 
المسألة الأولى: في زيادة عبادة على العبادات VY ces‏ 
المسألة الثانية ؛ فى النقصان من العبادة Vo VY ces‏ 
۰ القسم الراإبع 
في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ 
ناسخا والمنسوخ منسوخا TANT ees‏ 
الفهرس YAY Sess‏ 


